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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بإتمام هذا البحث وعلى ما مننت به من توفيق  

 وسداد

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا  
 تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

.ه              ه جل جلال         الل  

 إلى نبي الرحمة ونور العالمين    سيدنا    ةالرسالة وأدى الأمانة ونصح الأم  إلى من بلغ 

 محمد صلى الله عليه وسلم

اعتراف ا بالفضل وتقديراً للجميل، أوّد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الف اضل  
يم  جاد بعلمه وجهده ووقته من أجل البحث وهذا من ش  الذي" لريد محمد أحمد"الدكتور  

.على تصويب البحث وتقييمه" لجنة المناقشةأعضاء  "الكرم، وشكر خاص لكل    

 إلى كل أساتذة وعمال جامعة الدكتور مولاي الطاهر

 شكراً لكل من شجعني وشدّ من أزري ولو بكلمة طيبة

.أحترمكم جميعا وأقدركم  

 

.ارية        ايدية مخت            عم  

 

 

 

 



 

 
  

 قائمة المختصرات

 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين: س.ت.ق  قانون تنظيم السجون وا 

 الجزائري قانون العقوبات: ع.ق

 قانون الإجراءات الجزائية: ج.إ.ق

 قانون الإجراءات الفرنسي: ف.إ.ق

 الجريدة الرسمية: ر.ج

 الصفحة: ص

 الحكم الجنائي: الحكم

 الجزائريالمشرع : المشرع

 دون سنة نشر: ن.س.د

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 :ةـمقدم

لا مكانة لدولة في حظيرة الأمم المتقدمة بدون عدالة قوية وفعالة، ولا مكانة لعدالة 
صدر عنها، فالتنفيذ هو تقوية وفعالة في دولة ما بدون تنفيذ الأحكام والقرارات التي 

والحقيقة لمطلب العدالة وهو تعبير عن ممارسة الدولة لسيادتها  ،واجهة الممارسة الفعلية
 .وصلاحيتها الدستورية على الأفراد الخاضعين لها والمتواجدين على إقليمها

ووضع كل حقوقه   ي،القانون هللجريمة يكون قد زعزع مركز  عند ارتكابه الفرد وان  
اتخاذ إجراءات ضده بداية من للمساس بحريته، و  اتجاه في ميزان الخطر وأعطى للدولة

 النهاية إلى صدور حكم في الدعوى إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة للوصول في
سنادها إلى مرتكبيها وتقرير  هذا الأخير الذي يعد عنوان للحقيقة لتأكيده للواقعة المرتكبة وا 

يق منطوقة على إلى تجديد وتحق هتعدايمر عند هذا الحد، بل ولا يتوقف الأ ،جزاء له
 يعرفلمجتمع حقه في العقاب وهذا ماا صوبذلك يقت ،أرض الواقع بأن ينال المدان جزاءه

  1".بالتنفيذ العقابي
ل أسمى صور شك   -حد سواء والمدنية على -الجزائية الأحكامتنفيذ  ولاشك أن  

ن   ،قام شرعي ضد شخص معينتنليه بأنه ايجب أن ننظر إلا  لهذاو  العدالة ما باْعتباره وا 
عادة تربية المسامن قانون  الأولىحسب ما أقرته المادة  أنه على ين جتنظيم السجون وا 
 الأشخاصقق أمن ويح النظام العام ومصالح الدولة وهو يصون ،وسيلة للدفاع الاجتماعي

عادة إدراجهم في بيئتهتربيتهم و  إعادةحين على ناالج الأفرادويساعد  حوالهاوأ م العائلية ا 
الصادرة عن  الأحكامأخرى، يعكس تنفيذ ، ومن جهة من جهة والمهنية والاجتماعية هذا
 2.عتبارها تصدر باسم الشعبة الدولة ووجودها وسط سيادتها باالجهات القضائية مدى قو 

                                                           
 .30التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص : عبد الحميد الشواربي  1
 .1991من دستور  141المادة   2
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 في نهاية المطاف هي تنظيم ه السلطةهذ ن  فإ القضاء سلطة ومن منطلق أن  
حكام تضع حدا لتلك من خلال إصداره الأ ،الأشخاصوضع لأجل فض النزاعات بين 

أي ذلك الحكم الذي يصدر فاصلا في دعوى  النزاعات، فالحكم حسب طبيعة النزاع،
كون قابلا للتنفيذ طواعية أو هذا الحكم ي ،ها النيابة العامةخيرة التي تحركهذه الأ عمومية،

وبهذا الشكل  الجزائية، حكامل لها تنفيذ الأعلى المخاطب به من خلال السلطة المخو   جبرا
وطبيعي  ،مسؤوليته الجزائية من ارتكاب الجريمة كون المجتمع قد اقتص حقه ممن تثبتي
جراءات يضعها المشرع الجزائهناك قوا أن   تضبط سير الخصومة الجزائية  ريعد وا 

في  تنفيذه بشكل سليمحتى يسمح ذلك ب ر الحكم خاليا من عيوب الإجراءاتلضمان صدو 
لا يرمي بضلاله على  1مبدأ الشرعية مخالفة تلك الإجراءات والقواعد، كون أن  حالة 

إلى مرحلة تنفيذ ذلك  أيضاإجراءات الخصومة الجزائية وقواعدها فحسب، بل يتعداه 
 .الحكم

ة المخاطب بالحكم من أجل ذلك يشكل مكان وما دام الأمر على هذا الحال، فإن  
خلال  منوذلك من خلال نفس الطريق أي  ده،للحكم الصادر ض الأخيرا تعيين هذ

فهذه  ،هاك مبادئ العدالة وحقوق الدفاعأو على انت ،فة القانونلالقضاء معتمدا على مخا
يهدف    voie de recourالمكانة التي يمنحها القانون للمعني بالحكم هي طريق للطعن 

لغائه أو تعديله الطعن بإصاحبه بواسطتها قيام الجهة القضائية المختصة بالنظر في ذلك 
 .ذي يجعله موافقا للقانون ومقتضيات العدالةبالشكل ال

 

 

                                                           
امتداد هذا المبدأ حتى إلى إجراءات التنفيذ يشكل دعما لمبدأ المحاكمة معتمدا على مخالفة القانون أو على انتهاك مبادئ  إن  1

 .العدالة
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 1من طرف القضاء من خلال طرق الطعن ىكون أمام إعادة نظر الدعو فهنا ن 
هذه الحالة يعين عدم تنفيذ  إلىوبالتالي وصولنا  ،في القانون ة على سبيل الحصرالمذكور 

رار النهائي للقضاء النهائي هو القوالحكم ، الطاعن بشكل كلي أو جزئي الصادر في هذا 
فهو أهم ما يصدر عن السلطة القضائية، لما يتميز به كونه يمثل  في الدعوة الجنائية،

  2.مرحلة الفصل في الدعوة الجزائية التي يجب أن تقف عند حد معين

هو الذي  لحكم الجنائيفا ،الحكم الجنائي بمعيار موضوعيوقد يأخذ في تحديد 
و يعيب هذا القول  ،رف النظر عن الهيئة التي أصدرتهائي و ذلك بصيصدر بجزاء جن

فالجزاء الجنائي هو  قه مفرغة،ه لا يضع لنا تحديد للحكم الجنائي، بل يدور بنا في  حلأن  
 .لذي يصدر بجزاء جنائيوالحكم الجنائي هو اذي يصدر به حكم جنائي، ال

يصدر من محكمة جنائية، وهذا  فالحكم الجنائي هو الذي بمعيار شكلي،وقد يقال 
جنائي، كما أن غير المعيار ليس صحيحا دائما، فقد تصدر المحكمة الجنائية حكما 

 .الجنائية قد تصدر أحكاما بعقوبات جنائيةغير  المحاكم

                                                           
1 On désigne par «voie de recours l’ensemble des procédures destinées à 
permettre un nouvel examen de la cause soit que la procéderait été 
irrégulièrement suivie ; soit que le jugement n’ait pas été motivé ou ait été 
insuffisamment motivé  soit qu’il contienne une erreur de droit. 

Le recour est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à rendu 
la décision critiquée. si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que 
le jugement de première instance est insuxptible d’appel ou. 

          Encore, si la violation de la loi est un reproche adressée à l’arrêt d’une 
cour d’appel, la compétence pour sanctionner le jugement ou l’arrêt, appartient 
alors à la cour de cassation. Maud Orillard- lena: LES vois de recours en matière 
pénal :Essai d’une théorie générale, Dalloz, 5éme éditions, France,2007,P.258. 

 .1911نة الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، س: محمد علي سليمان  2
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ئي كم الجنالتحديد الدقيق للحلولعل الجمع بين المعيارين هو أفضل الوسائل 
لهما شكلي والثاني موضوعي، وهما أن ذي يشتمل على عنصرين أو فالحكم الجنائي هو ال
 .جنائية خصومةهيئة قضائية وأن يكون صادرا في  يكون الحكم صادرا من

مثل الناحية النظرية وتت: تتجلى أهمية الموضوع من ناحيتين وبناءا على ماسبق 
يرورتها قابلة لصالجزائية  الأحكامالتنفيذ من تبليغ  إجراءاتتنفيذ في احترام الهيئة المكلفة ب

 .قوبات المحكوم بهاوالإجراءات المتعلقة بكيفية تنفيذ العللتنفيذ، 
قانون  يتضمنهاأما الناحية العملية وتتمثل في أعمال وتطبيق القواعد التي 

لطة الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون، والتي تشمل قيودا وضعت اتجاه الس
لة لها، وفي نفس الوقت تمثل المنوط بها التنفيذ لتلزم حدودها عند القيام بوظيفتها المخو  

احتراما لمبدأ شرعية التنفيذ  للعقوبةعند خضوعه  الإنسانالضمانات التي تتطلبها حرية 
 .العقابي

المشرع  خاصة وأن   ذا الموضوعه البحث في إلىالدافع وأهمية الموضوع هي 
الجزائري لم ينظم مسألة تنفيذ الأحكام من الناحية الإجرائية بشكل دقيق وواضح كونه 

وهذا الأخير تناولها في مواد  ،وزعها على قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجزائية
ذي الأمر المبعثرة ومتفرقة وأكثر من ذلك قليلة لم تلم بالموضوع بما فيه الكفاية، وهو 

ضع القواعد القانونية قيد العملي عند محاولة و  بروز مشاكل عديدة في الميدان إلى أدى
عدم المشرع و وت وكذا سك ،لانعدام الانسجام بين النصوص القانونية، وهذا التطبيق

تناول هذا بالدراسات  ىجانب هذا لم تعن إلى ائل التي تثار عند التنفيذض المسطرق لبعالت
العام عكس ما لقيته  هت في قسممن خلال شرح قانون العقوباشكل ضيق بالموضوع إلا 

المراحل السابقة عن صدور الحكم، وكذا اللاحقة عن صدوره فيما يخص كيفية تطبيق 
لة وهي ما اصطلح على المرح ، فقد عنى الباحثون بجزئية من هذهمن اهتمام العقوبة
 .لات التنفيذبإشكا تسميته
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الجنائية وتطبيق  الأحكامهذه الدراسة تنطلق من ضرورة التفرقة بين تنفيذ  إن  
وما لوحظ من الخلط الكبير بينهما، فصحيح أن موضوع  ،الجزاء الجنائي خصوصا

ينفذ، وما يؤكد  يطبق ولا الأخير ذاه إلا أن   ،الجزاء الجنائيالجنائية هو  الأحكامومحتوى 
بكل منهما، حيث جاء في المادة العاشرة في فقرتها اختلاف الأجهزة المختصة  هو هذا

عادة  الأولى  "1. 50-50الاجتماعي للمحبوسين  الإدماجمن  قانون تنظيم السجون وا 
الجزائية، بينما تنص  الأحكاممتابعة تنفيذ تختص النيابة العامة دون سواها بكما  
العقوبات فضلا عن يسهر قاضي تطبيق : "همن نفس القانون على أن   32المادة 

ة مشروعية تطبيق أحكام هذا القانون على مراقب بمقتضىلة له الصلاحيات المخو  
التطبيق السليم  ضمانوعلى  ،والعقوبات البديلة عند الاقتضاء السالبة للحريةالعقوبات 

 ".لتدابير تفريد العقوبة

ستقيم  الجنائية لا تلتي تقتضيها الدراسات قة احتى على مستوى مرحلة التنفيذ فالد
 .الصادر بكل منهمابل بتنفيذ الحكم  تدابيــــــــر الأمن،أو تنفيذ والقول بتنفيذ العقوبات 

وع من أنواع العقوبات الجزائية التي يعالجها البحث تخص كل ن الإشكالات كما أن  
 واعالأنمن كل على حدى، وهي بهذا تختلف عن النظرية والتي تخص كل هذه وتدابير الأ

الأسباب والأحكام، حيث تمت معالجتها من عدة زوايا، وهي تعد جزءا من  واضحةوهي 
 :الإشكالية التاليةهذه الدراسة وهذا ما جعلنا نطرح 

شكاليات - ؟ ومن هنا يمكن طرح عدة تساؤلات تنفيذ الأحكام الجنائية ماهي إجراءات وا 
 : منها
ور الحكم دصمن طرف الهيئة القائمة بالتنفيذ من  الإجراءات الواجب إتباعهاماهي  -

  للعقوبة المحكوم بها؟ الفعليغاية بداية التنفيذ  إلى القاضي بالإدانة

                                                           
، يتضمن تنظيم السجون 7330فبراير سنة  31الموافق  1470ذي الحجة عام  72المؤرخ في  34-30قانون رقم   1

 .7330لسنة  17ر العدد .ج/ وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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رغم صيرورتها قابلة  الجزائية الأحكامكن أن تحول دون تنفيذ مالعوائق التي يماهي  -
       غير قانوني؟م عليه أو للغير لدرء تنفيذ و الضمانات الممنوحة للمحك للتنفيذ وماهي
ون من خلال قانون تنظيم المطروحة ستك الإشكاليةعلى ضوء  الموضوعولمعالجة 

عادة الإدماج الذي يمثل الإطار القانوني لهذه  50-50الاجتماعي للمحبوسين  السجون وا 
حيث جاء في المادة الثامنة  تنفيذه الدراسة والمراسيم التنظيمية التي تأتي لتحديد كيفية

 لى جانب قانون الإجراءاتإ" فقا لأحكام هذا القانونالجزائية و  تنفد الأحكام" (:50)
شكل ب قرارات المحكمة العلياوعلى ضوء  والقوانين المكملة له 2وقانون العقوبات 1الجزائية
للإشكالات والحلول  التي أخذ بها المشرع الجزائري، الإجراءاتوذلك لمعرفة  ،أساسي
 ضلأغراض الجزاء الجنائي بما في ذلك أغرانجاعتها وتحقيق المطروحة ومدى  الإجرائية
فيه  المقضيوما يمكن أن ينال من محتوى الحكم الجنائي المشمول بحجية الشئ  ،العقوبة

 .من أنظمة قانونية مثل العفو بأنواعه
رائية من الناحية الإجدارستنا على تنفيذ الأحكام الجنائية  ستقتصر طاروفي هذا الا

والتي تختص بها النيابة العامة دون الخوض في التنفيذ المادي أو ما يعرف بتطبيق 
هو من صميم صلاحيات قاض تطبيق العقوبات، ولا في نظام  الذيالأحكام الجزائية 

خضاعإدارة المؤسسات العقابية  عامة  نوع من المعاملة العقابية، وبصفةالمحكوم عليه ل وا 
منطوق الحكم الجنائي، الذي هو ثمرة الدعوى العمومية ونتيجة مبدأ كل مايتعلق لتنفيذ 

 .شرعية سواء الموضوعية أو الإجرائيةال
حيث  يحظى بالدراسة الكافية والمستقلة،الموضوع أنه لم  اختياروعن أسباب 

 .أدمجت في دراسات سابقة أو لاحقة وبالتالي عدم وجود دراسات متخصصة في الجزائر
                                                           

ر .ج.المتمم  المعدل و 1911يونيو سنة  31المؤرخ في  100-11الصادر بالآمر رقم : قانون الإجراءات الجزائية  1
 .1911لسنة  41العدد 

لسنة  49ر، العدد .المعدل و المتمم، ج 1911يونيو سنة  31المؤرخ في  101-11الصادر بالأمر رقم : قانون العقوبات 2
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 في التشريع الجزائري يطرح عدة إشكالات الجنائية الأحكامموضوع تنفيذ  كما أن
نظمة القانونية من مساس بقوة الناتجة عن اعتماد بعض الأ الأسبابواستفسارات، كذلك 

أهمها مبدأ الفصل  مبادئ ئية وما لشأن ذلك من أن يعصف بعدةالقضا الأحكاموحجية 
أو التنفيذية وكذلك عزوف  الإجرائيةعية أو بين السلطات ومبدأ الشرعية سواء الموضو 

لتقني ومرد ذلك صعوبة البحث المواضيع تخص الجانب العملي  التطرقالباحثين عن 
كيه محتوياتها ظاهرها الذي تح هو رغم أن هذافيها، واعتبارها لدى البعض مواضيع جافة 

 .التي تضم مسائل حيوية
الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ  يتمثل الهدف من الدراسة في التعرف علىكما 

 الأخيرةوالتي بها توضع هذه  الجزاء الجنائي، انواع لكل نوع من الأحكام الجنائية بالنسبة
أن ينال من  وما يمكن، ق والإشكالات التي تعطل تنفيذهاقيد التنفيذ والإحاطة بالعوائ

ربط الجانب النظري المقضي فيه، و  الشيءحدده حكم جنائي بحجية  الذيمحتوى الجزاء 
 .مدى نجاعتها وما ،ةبعيجسد حصيلة السياسة الجنائية المت الذيبالجانب العملي 

منهج ال عتمادا تم ئية في التشريع الجزائريالجنا الأحكامولمعالجة موضوع تنفيذ  
وذلك من  القانون والقضاء من مبادئ وأحكاما استقر عليه التحليلي من خلال البحث فيم

وقواعد التنفيذ  إجراءاتوالقرارات القضائية التي تحكم  ،خلال تحليل النصوص القانونية
التي  النقاطلتبيين  وذلك منهج المقارنال جانب إلى ،والأحكام القضائيةوالآراء الفقهية 

، مع القانون الفرنسي والمصري ذلكمثال  ،القانونية الأنظمةكانت محل خلاف بين 
 .لى القانون الجزائريالتركيز ع

بابين خصص  تضمسة هذا الموضوع على خطة ثنائية في درا ادعتملااوقد تم 
أهم لكل باب فصلين لنعرج في الأخير على خاتمة تركز فيها على أهم النتائج و 

 .عنها هذه الدراسة أسفرتالتوصيات التي 
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الجنائية بما فيها تنفيذ  الأحكامتنفيذ  إجراءاتفقد تم تناول فيه  الأولأما عن الباب 
الإعدام والعقوبة الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه المتمثل في عقوبة  الأحكام
 .ة للحريةالسالب

ولكن ، في مجمله ليس بشخص المحكوم عليه الجزاء الجنائي ولعله يقال أن   
أما  ،لأولالا سيما أنواع العقوبة وذلك في الفصل  ،بنظرة متفحصة لصور الجزاء الجنائي

بشخص المحكوم عليه تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة  إلىالفصل الثاني فتم التطرق 
الجنائية الماسة بالذمة المالية للمحكوم عليه عن طريق  الأحكامذي تم فيه دراسة تنفيذ وال

 .أو الزيادة في عناصرها السلبية بالغرامة ،من عناصرها الإيجابية بالمصادرة الإنقاص
م أنها من العقوبات التكميلية وقد أثرت دراسة عقوبة المصادرة في هذا الجزء رغ 

 .فهي عقوبة مالية طها بالجانب المالي للمحكوم عليه،رتبالا

فيه  اعتمدالذي ت تنفيذ الأحكام الجنائية فقد خصصناه لإشكالاالباب الثاني  وعن
لتنفيذ من الفصل الأول القواعد الموضوعية لدعوى الإشكال في ا هي على نقطتين

لننهي بحثنا بخاتمة تضم  ،والقواعد الإجرائية لدعوى الإشكال في التنفيذ في الفصل الثاني
 .نتائج واقتراحات تخص بعض المواضيع
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 اب الأولــــالب

 ائيةـــام الجنــــــــــذ الأحكــإجراءات تنفي

 

مطبقة فيه حكم القانون، بصدد نزاع ه كل قرار تصدره المحكمة الحكم بأن  يعرف  
 1.معروض عليها

والحكم الجنائي هو القرار النهائي للقضاء في الدعوى الجنائية، فهو أهم ما يصدر 
عن السلطة القضائية لما يتميز به كونه يمثل مرحلة الفصل في الدعوى الجنائية التي 

 2.يجب أن تقف عند حد معين
بمعيار موضوعي، فالحكم الجنائي هو الذي ويأخذ في تحديد الحكم الجنائي 

 .يصدر بجزاء وذلك بصرف النظر عن الهيئة التي أصدرته
طرق إلى تنفيذ م التومن هذا المنطلق قسمنا دراستنا لهذا الباب إلى فصلين، حيث ت

 غيرالأحكام الجنائية ، و (الأولالفصل )المحكوم عليه بشخص  الأحكام الجنائية الماسة
 (الفصل الثاني)لمحكوم عليه بشخص االماسة 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1911نظرية الأحكام في القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة : معوض عبد التواب 1
 .1990الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، سنة : علي سليمان محمد 2
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 الفصل الأول

 جنائية الماسة بشخص المحكوم عليهال حكامالأتنفيذ 

 

التي تمس الحق في  والعقوبات ،باعتبار أن العقوبات التي تمس بسلامة البدن
 .أهم صور الجزاء الأساسي الذي يتحقق به الهدف المبتغى من العقاب التنقل بحرية

وباعتبار أن عقوبة الإعدام هي ما تبقى من العقوبة البدنية التي كان استعمالها  
، لتحل محلها (كالضرب والقطع والتعذيب بشتى أنواعه)عشر شائعا قبل القرن التاسع 

التاسع عشر بداية القرن العشرين  العقوبات السالبة للحرية بشكل تدريجي في أواخر القرن
 .في نظام العقوبات الأوفرواستمرت كذلك حتى أصبح لها النصيب 

وبهذا يكون مضمون الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه، تنفيذ الحكم  
 .اضي بعقوبة الإعدام أو تنفيذ الحكم بعقوبة سالبة للحريةالق
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 تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة الإعدام: المبحث الأول

ها الإنسان كوسيلة للحد من الجرائم فلإعدام من أقدم العقوبات التي عر عقوبة اتعد 
التي تعيق سيرورة حياته، وقد كانت في مظاهرها الأولى تعبر عن أقصى درجات القسوة 

الأديان والانتقام ولكنها تطورت وأصبح لها أهداف أخرى غير الانتقام، خاصة مع بروز 
 .على الشعوب وتأثيرها
ان لأنظمة الحكم دورا فعالا على هذا التطور، أما نقطة الفصل فهي كما ك 

الجهود المبذولة من قبل الفلاسفة والمفكرين من اجل تخصيص عقوبة الإعدام من كل 
 :تناوله من خلال التطرق إلى المطالب التاليةيتم مظهر من مظاهر القسوة، كل ذلك س

 مفهوم عقوبة الإعدام وتطورها: ولالمطلب ال 
استئصاله روح المحكوم عليه بها، وبالتالي  1تتمثل عقوبة الإعدام في إزهاق 

واستبعاده بصفة نهائية في المجتمع، وهذه العقوبة هي أشد العقوبات جسامة لأنها تسلب 
المحكوم عليه حقه في الحياة، وقد كان الاختلاف في تنفيذها في الماضي واضح 

تتجرد عادة  واحدةذها في جميع الجرائم يتم بطريقة بالمقارنة مع الحاضر، فقد أصبح تنفي
 2.من أي تعذيب إلا بالقدر الأدنى الضروري الذي يتطلب تنفيذها

 بة الإعدام من الناحية التاريخيةعقو : الفرع الول
اتسمت الحياة في هذه الفترة بالصعوبة في مختلف مظاهرها وكان المظهر السائد 

بالغ الأثر على عقوبة الإعدام التي كانت خالية  الأمرفيها هو القوة والانتقام، وكان لهذا 
من مظاهر الرحمة ومرد ذلك إلى أن الفكر البشري كان في مراحله الأولى من التطور 

                                                           
ذي لا مال لوتعني أفقد وأزال، والعدم فقدان الشيء وذهابه، والعديم، الفقير ا" عدم "الإعدام لغة هي كلمة مشتقة من لفظ 1

فإن كلمة إعدام يقابلها مصطلح له، فالإعدام بهذا المعنى ينصرف إلى الإفقار والإزالة، أما في اللغة الإنجليزية، 
"deathpehalty " عقوبة الإعدام في القوانين : أيضا، أرجع إلى ناصر كريمش خضر الجوراني( عقوبة الموت)وترجمتها الحرفية

 .01، ص 7331، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، سنة "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"العربية 
فلسفة العقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون، شركة مكتق للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، : كري عكازأحمد ف 2

 .700، ص 1917الطبعة الأولى، سنة 
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ن يعيش في قبائل فكانت تضحي بأحد أفرادها من أجل أمنها فضلا على أن الإنسان كا
ظة واستقرارها ثم تطورت نوعا ما مع ظهور الحكم والأنظمة السياسية ولكنها بقيت محاف

 .على صيغتها الأصلية أي القسوة
كما ترجع عقوبة الإعدام في جذورها التاريخية إلى المجتمعات القديمة، حيث 

 هير النفس من الإثم الذي اقترفتهوى في مكافحة الإجرام وتطاعتبرت الوسيلة الأكثر جد
جراء فعال لردع الآخرين، فهي تنصب على أثمن حق يم كه الإنسان وتقضي على كل لوا 

له في البقاء، ولهذا كانت على رأس العقوبات المشددة بغير جدل وطبقت على أمل 
حفظ الأمن والاستقرار لدى و  ،أساس أنها الأسلوب الوحيد لمواجهة الخطورة الإجرامية

 .اهر التي تعتبرها تهديدا لوجودهاالجماعة وحماية قيمها والقضاء على الظو 
واقترن تنفيذ الإعدام في تلك المجتمعات بأساليب التعذيب الجسدي كالإحراق 
بالنار و تقطيع أعضاء الجسد ودفن الإنسان حيا والصلب حتى الموت، وكانت تختار بما 

 1.الجرم ودرجة خطورتهيتلاءم مع 
وهو ما نستخلصه من الحضارات القديمة كالحضارة المصرية، ففي القرون الأولى 
اعتبرت العقوبة حقا شخصيا، وأساس العقاب في ذلك الوقت هو الانتقام الفردي، ويحق 
للمجني عليه أن يلجأ إلى استعمال الثأر بالطريقة التي ترضيه إذا لم يكن هناك قانون 

ذا الحق وشكل الثأر باعتباره من القيم التي يتسم بها الإنسان عن غيره من منظم له
 2.الكائنات الأخرى مرحلة متطورة من ردود الفعل الإنسانية على أفعال العدوان

والملاحظ أن رد الفعل الثأري في بادئ الأمر يتمثل غالبا في القتال أو طرد 
المتوحشة، فالإبقاء يؤدي ريق الحيوانات المعتدي من الجماعة الذي غالبا ما يقتل عن ط

                                                           
بية، الإجرام وسياسة مكافحته، عوامل الجريمة والسياسة العقابية في التشريع الليبي والمقارن، دار النهضة العر : علي محمد جعفر 1

 .104، ص 1990بيروت، سنة 
 .201المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب الجديد، بدون طبعة، بدون سنة، ص : محمد سلام مذكور 2
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، وذلك تجنبا لويلات 1إلى سلب أمن الجماعة فتدركه لمصارعة قوى الطبيعة بمفرده
الحرب أو لعدم قدرة الجماعة على المواجهة فتتخلى عن الجاني وتقطع صلاتها به، وهو 

الجاني وحده يعد تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة أي اقتصار توقيع الجزاء الجنائي على 
ر الانتقام في دائرة ضيقة ويكون بالتالي تحت رحمة الجماعة المعتدى عليها، وبهذا ينحص

هدف الجاني وحده دون الجماعة بأسرها، ثم بعد ذلك ظهر نظام تلبية الجاني إلى  ويكون
وأصبح جزءا  2،المجني عليه أو جماعته ليوقع العقوبة عليه كيف ما شاء قتلا أو استرقاقا

قد دور الثأر في تلك المجتمعات فالمجتمعات البدائية، وهو الشيء الذي انعكس على  من
 .أخذ في وظيفته الصيغة الدينية

فإذا اعتبرنا الثأر هو الشكل الأول من العقوبة، فإن العقوبة كانت هدف ديني  
والاعتداء على هذه واعد دينية يتمثل في التفكير عما أثاره الفر، فالقواعد الاجتماعية هي ق

 .دينسس هو اعتداء على الالأ
وعليه فالعقوبة المتمثلة في الثأر هي الوسيلة الوحيدة لتطهير الفرد من الإثم  

وتجنب غضب الله وترتيبا لذلك أصبح الثأر واجبا يتعين أدائه وأن عدم إتيانه يشكل 
ة في الجماعة كانت ومن ثم فإن السلطة الدينية والسياسي ،خطيئة على صاحب الحق فيه

، وكان سيد القبيلة أو هي بدلا عنهتثأر تتولى معاقبة المجتمع على الأخذ بالثأر أو 
زعيمها ممثلا للآلهة له سلطة الحياة والموت على أفراد قبيلته وعلى أفراد قبول الجزاء 
بة الذي يقرره مهما بلغت قسوته مرضاة للآلهة ولذلك اختل التناسب بين الجريمة والعقو 

                                                           
تاريخ النظام القانون الجنائي، الفرع الأول نظام القانون العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : أحمد إبراهيم حسن 1

 .707-701، ص 7333طبعة سنة 
، ص 1914قانون الجزاء في ماضيه وحاضره، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، سنة : فاضل نصر الله عوض 2

114. 
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ويظهر الطابع الديني للعقوبة باعتبارها خطيئة دينية في  1.واتسمت بالقسوة والإفراط
 .المجتمعات الشرقية القديمة

ي وقانون مانو الهندي والقانون المصري القديم بفي قانون حمورات لما هو ثاب
فقد تضمنت العقوبة  أما المجتمع الإغريقي. العصر قصاصا وبقيت العقوبة بالنسبة لذلك

نما فلم تصبح الحركية عصيانا دنيا . بالإضافة إلى الطابع الديني سياسيا جديدا صارت وا 
 .يخلق الاضطراب فيه أنكذلك خرقا للنظام الاجتماعي من شأنه 

، فقد (الدين والمجتمع)للعقوبة أما روما القديمة بالإضافة إلى الطابع الإغريقي  
ام الدية والتصالح، ولكن العقوبة ما فتأت أن تخلصت شيئا ظهر إلى جانب القصاص نظ

فشيئا من طابعها الديني باعتبارها خرقا للنظام الاجتماعي من شأنه أن يثير الاضطراب 
وتركت بصمتها على السياسة العقابية، فنادى بعض في المجتمع، حتى سادت المسيحية 

 .جانيالفقهاء في روما بأن يكون للعقوبة دور التقويم لل
وسادت المساواة في العقاب وألغت العديد من المبادئ من بينها إلغاء التفرقة بين 

بدأ  61المواطنين كجواز تطبيق عقوبة الإعدام على العبيد وحدهم، ومع بداية القرن 
سلطان الدولة في الظهور، وصار الملك أو الحاكم هو مصدر العقاب، وظهرت فكرة 

لعامة وأصبح للمجتمع مكانة أعلى من الفرد، ولكن التأصيل السلطات العامة والمصلحة ا
 .60ة لم يبدأ إلا في منتصف القرن الفلسفي والعلمي لأساس العقاب بل للقانون عام

من نادى بإلغاء كل صور التعذيب التي كانت  أولهو " بيكاريا"وتجدر الإشارة أن 
لجرائم السياسية على أساس أن تصاحب التنفيذ لعقوبة الإعدام ونادى بإبقائها في بعض ا

أحدا بمقتضى العقد الاجتماعي لم يتنازل عن حقه في الحياة لما من الجرائم السياسية من 

                                                           
، ص 1993قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،سنة : مأمون محمد سلامة مذكور 1

021-011. 
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الإضراب الذي يصاحبها سمح للسلطة بإعمال قواعد الدفاع الاجتماعي، وهو رأي ينادي 
 1.الفكر الحديث بعكسه تماما

ها تعد من أشد لعقوبة الإعدام، فإن   وكخلاصة لما تم ذكره بشأن الناحية التاريخية
وأبشع العقوبات على الإطلاق، وكانت تتسم بتنوع واختلاف أساليب تنفيذها، كما أنها 
عدام مصحوب بالتعذيب، فكل الأفعال التي تمس بكيان  كانت على درجات إعدام بسيط وا 

ع سيدات الطبقة ا النوع الثاني فهو مقرر للزنا الحاصل مالسلطة تنتمي للنوع الأول، أم  
الأولى كما تنوعت أساليب تنفيذها، وكان الهدف منها إرهاب وتخويف الغير حتى لا 

 2.يتسنى له مجرد التفكير في إتيان الأفعال المجرمة
 وبة الإعدام في التشريع الإسلاميعق: الفرع الثاني
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ " يقول تعالى

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  فإتباعوَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ 
بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  فِي الْقِصَاصِ  وَلَكُمْ ﴾670﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّ

 3.﴾679﴿حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الَألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
فكيف يكون في القصاص حياة للأفراد والمجتمع؟ ثم كيف نجحت الشريعة  

وهما سلب الحياة  ،بين توازن مصلحتين وحقين يبدوان متعارضينالإسلامية في التوفيق 
يؤدي إلى تكريمهما ولا تتوقف عقوبة الإعدام بالقصاص فقط من ناحية جدليته المساس 

. وغيرها...في حد زنى المحصن والردة لتكرسبالحق في الحياة، بل تتعدى هذه العلاقة 
ودون أن ننسى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالوسطية فهي تتفاوت بين الشدة واللين تبعا 

                                                           
-701، ص 1910سة في علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة درا: محمد زكي أبو عامر 1

742. 
 .17-31المرجع السابق، ص من  :فاضل نصر الله عوض 2
 .129-121سورة البقرة، الآية : القرآن الكريم 3
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لجسامة الفعل الإجرامي، وحالة الجاني، فكيف طبقت الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام 
 دون أن يكون في استيفائها يلاما للمحكوم به عليها؟

 ي القصاص والديةف: أولا
لقد تقررت عقوبة القتل قصاصا من الجاني الذي استهان بحياة المجني عليه  

فقتله، فكان الجزاء الموافق لجريمته النكراء هو القصاص منه حتى لا يتمادى في فيزهق 
أرواحا بريئة أخرى، ويكون القصاص زاجرا للغير أيضا فلا يقدمون على قتل الروح التي 

ها إلا بالحق حفاظا على حياتهم فتتحقق بذلك حكمته سبحانه وتعالى من حرم الله قتل
 1.تشريع القصاص

ففي جرائم القصاص بصفة عامة وجريمة القتل بصفة خاصة، فنظرا لأن الضرر  
حق المجني عليه وأولياء الدم أكثر مما يمس المجتمع، من ثم فقد المباشر منها يمس 

العباد مقدما على حقه جل شأنه فيها، فإذا ما أمر أولياء جعل الله سبحانه وتعالى حق 
عانتهم عليه وفق منهج الله  الدم على إقامة القصاص وجب على الحاكم إجابتهم لطلبهم وا 
تعالى، أما إذا قبل أولياء الدم الدية من القاتل أو صفحوا عنه دون دية، امتنع تنفيذه، ولم 

صاص إلا إذا كان بقاء الجاني يمثل خطرا على يترك لولي الأمر سلطة بشأن جرائم الق
 2.الجماعة

والعفو من أحد الورثة يسقط القصاص، ويؤول حق بقية الورثة إلى الدية أي يسقط  
حق الباقين في القصاص ويتحول إلى الدية، كما أن عفو المستحقين الحاضرين البالغين 

 3.حقهم إلى الدية يسقط حق الغائب أو الصغير أو المجنون في القصاص ويتحول

                                                           
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية  الإعدام عقوبة وتنفيذا، دراسة بين الشريعة والقانون،: فتحية طاهر عوض الله مرجان 1

 .231الحقوق، ص 
، دار الهدى "دراسة مقارنة"عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي والقانون المصري : عبد الله عبد القادر الكيلاني 2

 .19، ص1991للمطبوعات، الطبعة الأولى، الإسكندرية، سنة 
، المكتب الجامعي الحديث، "دراسة مقارنة"العقوبة في القانون الجنائي العفو عن : علي عبد الجليل القاضي يوسف 3

 .711، ص 7313-7339الإسكندرية، سنة 
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وكما يصبح أن يكون العفو من ولي القتيل يصح أن يكون العفو من القتيل قبل  
فموقف الشريعة الإسلامية بالنسبة للأخذ بنظام العفو في هذه الجرائم يتمثل في  1.موته

منح هذا الحق لذوي المجني عليه، إلا إذا كان صاحب الحق قاصرا ولم يكن لدى أولياء 
 .ق العفو هنا إلى ولي الأمر باعتباره ولي من لا ولي لهفينتقل ح

 بالنسبة لجرائم التعزير: ثانيا
هي كل جناية على إحدى الكليات الخمس لم تتضمنها المجموعتان السابقتان  

بين  الملائمةوالشريعة تفوض للقاضي أمر العقاب فيها غير محكوم إلا بمراعاة مبدأ 
الجناية والعقوبة التي يقدرها مع اعتبار حال الجاني وكافة الظروف التي أحاطت بجنايته 
في كل قضية تعرض عليه وسلطة ولي الأمر في التجريم هنا سلطة مطلقة غير محكومة 
إلا بمقاصد الشريعة العامة في تحقيق العدل والمصالحة، ولكن ما يهمنا في هذا المجال 

 عزير إلى إعدام الجاني؟تصل عقوبة الهو هل يمكن أن ت
لم يوافق الفقه الإسلامي في مجموعه على أن حق المشرع والقاضي أن يصلا  

 عزيرية إلى القتل، واحتجوا بنصوص من القرآن الكريم والسنة الصحيحةتبالعقوبة ال
 2."ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق:"منها

الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك : إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم "وحديث 
 3".لدينه المفارق للجماعة

والحق أن مقاصد الشريعة وقواعدها تؤدي ما ذهب إليه الدين يبلغون بالتعزير حق  
الحماية بحيث يكون  4.القتل في حالات تقتضي مصلحة المجتمع اللجوء إلى ذلك

المصالح الجديدة معبرا عن أشكال جديدة من الجريمة، يقرر له  الاعتداء على مثل هذه
                                                           

التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، بدون سنة، : عبد الخالق النواوي 1
 .072ص 

 .01سورة الأنعام، الآية  2
 .أخرجه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود والترميذي وابن حاجر :ديث الصحيحالح 3
 .09، ص 7330الجنايات وعقوبتها في الإسلام وحقوق الإنسان، دار السلام للنشر والتوزيع، مصر، سنة : محمد بلتاجي 4
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الشارع عقوبة دون تقدير فتكون من مهمة ولاة الأمر تقدير عقوبات لهذه الجرائم الجديدة 
تتناسب مع درجة خطورتها على هذه المصالح، وهذا يعني أن التعزير يعد صمام أمان 

له من مصالح لم يكن بشأن الاعتداء  تشريعي به يستطيع المجتمع أن يحمي ما يستجد
 1".عليها عقوبات مقدرة من قبل

فللقاضي سلطة بالنسبة لدبيجي القتل بالتعزير  وعن العفو عن عقوبة الإعدام 
واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، وله أن يأمر بإيقاف تنفيذها أو الإعفاء منها، كما 

 .بشرط عدم المساس بالحقوق المدنية لولي الأمر حق العفو عن عقوبة الإعدام
 بالنسبة للحد: ثالثا
 :مفهومه-1

فلا  الحد في اللغة هو المنع والحدود هي الموانع، التي تمنع عقوبتها الجناة
تلك حدود الله :"قال تعالى. 2الذي لا يجوز اقترابهالحد هو المانع يقترفون الجرائم اليوميةـ 

 3".فأولئك هم الظالمونفلا تعتدوها و من يعتد حدود الله 
ومن معانيه اللغوية نهاية الشيء أو المقدار واصل الحد الدفع والمنع والقيد والحد 

وحد  كل شيء ما يرده ويمنعه عن التمادي، وجمع الحدودالحاجز بين الشيئين وحد 
 .4السارق وغيره ما يمنعه عن المعاودة وغيره عن إتيان الجنايات

 
 

                                                           
بأحكام التشريع الإسلامي، جامعة عقوبة الإعدام في القانون الوضعي، دراسة مقارنة : محمد عبد اللطيف عبد العال أحمد 1

 .737، ص 1911القاهرة، سنة 
 11-10الآية : سورة التوبة  2
 .779الآية : سورة البقرة  3
الطبعة  التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،:عبد القادر عودة  4

 .141ص ،1914الخامسة، سنة 
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لمنعه الناس عن الدخول، فسميت العقوبة حدا لكونها مانعة ويسمى البواب حدادا 
فقهيا فيعرفه فقهاء الحنفية عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى  أما. 1يمن ارتكاب المعاص

لأنه وان كان كذلك فانه حق ليس بالمقدر وذلك القصاص،  لأنهفلا يسمى التعزير حدا 
لله تعالى وأنها شرعت لصيانة الأعراض للأفراد فيه العفو والصلح والمراد أنها حق 

والأنساب، والأموال، والعقول، والأنفس من التعرض لها غير ان بعض هده الحدود كالزنا 
 .وشرب الخمر حق خالص لله تعالى

 وظيفة الحد-2
وجماعات، والحدود لا يصح فيها العفو، لا  أفرادايعمل الحد على حماية الناس 

مقدرة لا وهي  إسقاطهعليه، فهي حق الله لا يملك احد  من الحاكم ولا من الذي اعتدي
ولا يجوز استبدالها كالسجن بدل قطع اليد ولا تحل فيها  ،تقبل الزيادة فيها ولا النقصان

تصل الحاكم، ويعد تنفيذ الحد زجرا وردعا عن اعتياد او حتى مجرد  أنالشفاعة بعد 
وكفا للمعتدي على اعتياد العدوان لحماية حرمات الله تعالى وجعل  الإجرامالتفكير في 

 .الأرضالناس مطمئنين على هذه 
 السرقة الزنا، القذف: القران الكريم أوردها والمعاصي التي وجب فيها الحد خمس

جماعحد في السنة  أنهاالبغي، وثلاث ورد فيها  أهلقطع الطريق، وحد  الصحابة وهي  وا 
 .2وشرب الخمر اللواط والردة

 الأحكامالنهج المتبع في  تأملناوللحد اثر بالغ في استقرار المجتمع ونشاطه، فلو 
والاستقرار في المجتمع، فقد طالب الشارع  الأمن إشاعة إلىوالحدود لوجدناه يهدف 

 أوالحاكم  إلىوصل علم المعصية  إذا إلاولا يطبق حكم  ،الحكيم بالعفو وستر المعصية
 .القاضي

                                                           
نظرات في الثقافة الإسلامية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة السادسة،سنة : عز الدين الخطيب التميمي  1

 .714، ص7334
 .710-714، ص نفسهالمرجع : عز الدين الخطيب التميمي  2
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نما آثاملهم ولا  أخطاءيصبحوا ملائكة لا  أن أفرادهلا يريد من  الإسلام أن  كما    وا 
استخفافا بالسلطة القائمة  الأخيرةعدم المجاهرة كون هذه  الخطأجوهره عند الوقوع في 

وهنا  ،على ارتكاب مثل هذه الجرائم الآخرين جرأةالله في المجتمع، كما تزيد في  أمرعلى 
تدخل الشارع الحكيم مشددا العقوبة مثلا على الزاني بان لا يكون رحيما به بينما طالب 

 .حد القتل إقامةبالعفو عند 
كيف  والطمأنينةوالرخاء  الأمن أرجائهفحين يستقر المجتمع ويثبت ويشيع في  

 أن ذلك الإنسانيوحماية للوجود  الحدود، صون إقامةفي  أن، كما أبنائهيكون حال 
 الدين، النفس، العقل، العرض: هي أمورمقومات هذا الوجود المسلم تنحصر في خمسة 

زاء النفس ا حرمة الدين حد فإزاءالمال،  زاء حرمة العرض حد الزناالردة وا   لقصاص وا 
  1.وعندما يتحقق كل ذلك يتحقق الأمن

 ضمانات الحكم بالإعدام في التشريع الإسلامي: رابعا
الإسلامي بالكثير من الإجراءات قبل الحكم بالإعدام، وحتى أثناء اهتم التشريع 

ويرجع  ،تنفيذه وقد يصعب الأمر أحيانا أن نفسر الضمانات بالشكل الذي يشفي تفكيرنا
 .الأمر إلى التداخل بين إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام والشروط الواجب توافرها في الجناية

القصاص والحدود والتعزيزات ومن الأقوال الأصل في الإنسان براءة جسده من 
فعال لك حتى يقوم الدليل على إدانته بما نسب إليه من أ، وذكلها ومن الأفعال بأسرها

في القانون الوضعي مبدأ درء الحدود بالشبهات والتي يقابلها وهو ما يشكل تفسيرا لقاعدة 
لدى القاضي شبهة في  تبثته متى ومفاد هده القاعدة ان   ،الشك لصالح المتهمتفسير 

ثبوت ارتكاب الجريمة الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود وجب عليه أن لا يحكم بعقوبة 
 .الحد

                                                           
انون والعلوم الاجتماعية، دار الفكر الجريمة وأسباب مكافحتها، دراسة مقارنة بين الشريعة والق: وريخمحي الدين عمر   1

 .049-040، ص7330العربي، دمشق سوريا، الطبعة الأولى، سنة 
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هب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن هده القاعدة تمتد لتشمل جرائم ذوقد  
ه القاعدة وضعت لتحقيق العدالة ولضمان ذوتبريرهم أن هالتعزير و  والحد ،القصاص

 .مينصالح المته
وكل منهم في حاجة لتوفير هاذين الاعتبارين سواء كان متهما في جريمة من 

وكذلك كل  التعزيرفأصل البراءة لا يقتصر على البراءة من جرائم  ،جرائم الحدود أو غيرها
 .ما يمكن يعلق بذمة الإنسان

شروطا وجب مراعاة لك فان التشريع الإسلامي وضع لكل جريمة ذوفضلا عن 
ه الشروط هو لتضييق نطاق ذالتضييق في ه المتهم مجرم أم لا، وان   ن  بأتوافرها للقول 
فمثلا في القصاص إذا كان الجاني مجنونا أو صبيا فلا قصاص عليه  ،عقوبة الإعدام

 ن  ن لا يكون القاتل والدا للمقتول فاأمقتول القاتل في الدين والحرية و كما يجب أن يكافئ ال
 .1صتخلف احد هده الشروط أو ما يتطلبه التشريع الإسلامي لا نطبق القصا

 ن  إمحصن إذا ما تخلف شرط  الإحسان فالشأن في الحدود كحد زنى الو كذلك 
لامي ن التشريع الإسإبل الأكثر من ذلك ف ،العقوبة تنزل أو تخفف من الرجم حتى الموت

واقعة الزنا بأربعة شهود فقال تعالى  جعل من إثباتو  ،دقق في مسألة إثبات الزنا
 .3"بأربعة شهداء عليه لولا جاءوا" و قوله تعالى  2"منكم أربعةعليهن  فاستشهدوا"

ه لا يعاقب عقوبة شديدة شرعها الإسلام كالرجم شرط الشهادة هذه تدل على ان  و   
ا الحدود و أم   الآداب العامةوزن للحياء ولا للقيم الأخلاقية و  ىدنأى من لا يقيم إلا عل
د في الشروط الواجب توافرها فيها فضلا التشريع بدوره شد   نإف( الحرابة.الردة) الأخرى

بل الأكثر من ذلك  ،نسبته إلى المجرموقوع الفعل و  و التأكد التام منعلى إقامة الدليل 

                                                           

 .410-417المرجع السابق، ص : أبو بكر الجزائري 1 
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لقوله . نه لم يعد قتال إلا بعد استتابه المرتد و يترك  له ثلاثة أيام فان لم يعد قتلإف
 ."من بدل دينه فاقتلوه" :(ص)

هي  لتي تدخل ضمن الردة من عدمهالاعتقادات اكما يجب التأكد من الأقوال و 
من  يضةكل من جحد فر و  رسول من رسله أو ملك من ملائكته، سب الله تعالى أو سب

ريمه معلوما بالضرورة كل من أباح حراما مجمع على تحالمجمع عليها، و  فرائض الشريعة
ل من جحد صفة من صفات الله كو  ،الشرع و كل من جحد سورة من كتاب الله تعالىمن 
عذاب أو لا نعيم  كل من اعتقد أو بعث أو لاو  وكل من اظهر استخفاف بالدين ،تعالى

أدلة هذا كله الإجماع العام و  الأولياء أفضل من الأنبياء ال أن  كل من قو . يوم القيامة
وا قد ، لا تعتذر نوآياته و رسوله كنتم تستهزؤو باللهأ قل" للمسلمين بعد قوله تعالى

استهزاء بالله أو صفاته أو ذه الآية دالة على أن كل من أظهر فه، 1"كفرتم بعد إيمانكم
 .2رشريعته أو رسوله فقد كف

باقي الحدود ي في الواجب توافرها في القصاص و د التشريع الإسلامو كما شد  
 جريمة من شروط إثباتها والإقرار شدد أيضا في مسالة إثباتالمعاقب عليها بالإعدام فقد 

 الشاهدان من الرفقة اللذين قاتل فيجوز إثبات جريمة الحرابة بشهادة شاهدين و قد يكون
شيء و يجوز أن يشهدا لهما المحاربين أو وقعت عليهم الحرابة على لا يشهدا لأنفسهما ب

 .غيرهما
 
 
 

                                                           
 .11-10الآية : سورة التوبة  1
 .034المرجع السابق، ص : أبو بكر الجزائري  2
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ذا كان مقرا ثم عدل عن إقراره فهذه الحالة يعاقب المحراب بعقوبة تعزيرية  هذا  1وا 
 .2 وبة قبل مقدرة السلطان على الجناةأن عقوبة الحرابة تسقط بالت ولا ننسى

 وبة الإعدام وإجراءات تنفيذهانطاق تطبيق عق: المطلب الثاني

الحياة التي تعتبر  عليهي تسلب المحكوم فهعقوبة الإعدام عقوبة استئصالية،  
أغلى ما يملك الإنسان، لذلك لا بد من تحقيق تناسب بينها وبين جسامة الجريمة 

 .واقتصارها على الجرائم التي تمس بمقومات الحياة الأساسية
 وبة الإعدام في القانون الجزائرينطاق تطبيق عق: الفرع الول

في الفترة الممتدة من فيفري حكم  6637صدرت في الجزائر أحكام بالإعدام بلغت  
أحكام  معظمهاوكانت  6993لة الطوارئ في فيفري ابعد إعلان ح 6990إلى  6992

 31أعدم  6992غيابية، وقد صدرت الأحكام بالإعدام بعد ذلك التاريخ، وفي عام 
ها استأنفت في المحكمة العليا، وكان أن   الخاصة وتأكدكم احمشخص، وقد أصدرت ال

إلى  6992التأبيد بحيث لم يعد أمام المحكوم عليهم، أي حكم بالإعدام منذ مصيرها 
 3.أحكام الإعدام لا تزال سارية المفعول إلى غاية كتابة هذا التحقيق يومنا هذا، ورغم أن  

وقد قرر المشرع الجزائري عقوبة الإعدام كجزاء لأشد الجرائم جسامة في جريمة  
من  21-1المواد )شكل خيانة للدول يزائر وكل عمل حمل السلاح ضد الج الخيانة، أي

 .(من قانون العقوبات 10المادة )س ، وجريمة التجس(قانون العقوبات

                                                           
 الطبعة لبنان، الرسالة، بيروت الثاني، مؤسسة الوضعي، الجزء بالقانون مقارن الإسلامي الجنائي التشريع :عودة القادر عبد  1

 64 ص 1984 سنة الخامسة،
 الجديدة الجامعة دار الوضعي، والقانون الإسلامي الفقه في البدنية العقوبات تنفيذ معوقات:أحمد حسن المطلب عبد شحاتة  2

 2005 سنة الإسكندرية للنشر،
، سبتمبر 70إلى  17، ص من 21جريدة حوادث الخبر الجزائر تحضر لإلغاء عقوبة الإعدام، العدد : نادية مكارم 3

 .31، ص 7.330
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كما أخذ المشرع بعقوبة الإعدام لبعض الجنايات المخلة بأمن الدولة من جهة  
الداخل مثل القضاء على نظام الحكم أو تغييره، أو التحريض على حمل السلاح ضد 

 .سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، أو المساس بوحدة التراب الوطني
من قانون  77المادة )نفيذه كما يعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه فعلا أو محاولة ت 

المادة )أيضا في جناية تكوين قوة مسلحة  نص المشرع على عقوبة الإعدام، و (العقوبات
، وكذا يعاقب بالإعدام كل من تولى قيادة عسكرية بدون وجه (من قانون العقوبات 05

حق أو احتفظ بها ضد أمر الحكومة، وكل القادة الذين يخالفون الأوامر بتسريح أو تفرق 
قتيل والتخريب المخلة وكذا جنايات الت ،(من قانون العقوبات 60المادة )الجيوش والقوات 

والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو ( من قانون العقوبات 01- 00المادتان )بالدولة 
، وأيضا جنايات (من قانون العقوبات 57مكرر  07و 6مكرر  07المادتان )تخريبية 

 (.من قانون العقوبات 95و 09المادتان )المساهمة في حالات التمرد 
ائري بالنسبة لبعض الجنايات التي تحصل لأحد الأفراد مثل كما قرر المشرع الجز  

قانون  من 370و 312/0-316المواد )القتل العمد أو القتل المصحوب بظروف مشددة 
أو أحد الموظفين أو  ،والاعتداء بالعنف بقصد إحداث الوفاة على أحد القضاة (العقوبات

أثناء مباشرة أعمالهم وحدثت الوفاة  القادة أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين
وتهديم الطرق والمنشآت باستعمال الألغام (. من قانون العقوبات 600/0المادة )

المادة )وكذا خطف وتحويل الطائرات  ،(من قانون العقوبات 056المادة )والمتفجرات 
 (.مكرر من قانون العقوبات 067

ام، نذكر منها القانون كما نصت بعض القوانين الخاصة على عقوبة الإعد
عمد تمنه على عقوبة الإعدام في حق من ي 055و 006حيث نصت المادتان  1البحري

                                                           
 13-21، يعدل ويتمم الأمر 1991يونيو سنة  70الموافق  1491ربيع الأول عام  31مؤرخ في  30-91الأمر رقم  1

والمتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية للجمهورية  1921أكتوبر سنة  07الموافق  1091شوال عام  79المؤرخ في 
 .1991لسنة  42الجزائرية، ع 
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إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف سفينة، وفي حق ربان السفينة الذي يلقي عمدا نفايات 
 1.مشعة في المياه الإقليمية الجزائرية

 وبة الإعدام إجراءات تنفيذ عق: الفرع الثاني
 في القانون الجزائري: لاأو  
نظرا لخطورة عقوبة الإعدام فقد أحاطها المشرع الجزائري بالعديد من التدابير  

تلك الإجراءات من بين المؤسسات  أهمعلى عدم تأثيرها على الرأي العام، ومن حفاظا 
 .التي تتكفل بتنفيذ تلك الأحكام

( شلف)وأحكام الإعدام هي على سبيل الحصر مؤسسة إعادة التأهيل الأصنام  
 بتازولت لمينو الأخرى بتيزي وزو ، مؤسسة إعادة التأهيلواقيةبالبر مؤسسة إعادة التأهيل 

ينقل المحكوم عليه إلى هذه المؤسسات هي النيابة العامة بواسطة مصالح  الذي والقائم
م النيابة وزير العدل ولا تق رأي دور الحكم، وهذا بعد أخذالأمن بعد ثمانية أيام من ص

إلا بناءا على تعليمات صريحة من وزير العدل ما لم تكن هناك أسباب  العامة بالنقل
صحيحة دعت إلى ذلك وعند وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة المعنية يوضع في 

لبلدية التي نقل إليها المحكوم عليه النظام الانفرادي ليلا ونهارا، وتنفيذ عقوبة الإعدام في ا
بها بعد أن يقوم قاضي النيابة العامة أي الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتبليغه 

 2.وجوبيارفض طلب العفو عنه، وأن هذا التبليغ 
عادة تربية المساجين وتنفذ   أما كيفية تنفيذها فقد نص عليها قانون تنظيم السجون وا 

فبراير  65الصادر في  73/20محكوم عليه، ونص المرسوم رقم رميا بالرصاص على ال
المتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام على أن يكون تنفيذها بدون حضور الجمهور، ما  6973

رئيس الجهة القضائية : عدا الأشخاص الآتي ذكرهم الواجب حضورهم أثناء تنفيذ الإعدام
                                                           

 .749، ص 7339القانون الجنائي العام، دار هومة، الطبعة التاسعة، الجزائر، سنة الوجيز في : أحسن بوسقيعة 1
، 441، ص 1990شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، سنة : عبد الله سليمان 2

 .1927فبراير  13الموافق لـ  37-27من الأمر  192-191والمادتان 
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الحكم بها، موظف عن وزارة  التي أصدرت الحكم، ممثل النيابة العامة التي طلبت
الداخلية، المدافع عن المحكوم عليه، رئيس السجن، كاتب الضبط مهمته تحرير محضر 

 1.التنفيذ الإعدام، رجل الدين، الطبيب
وكيفية تطبيقها أنهم يحضرون ستة رجال كل واحد منهم يحمل مسدس ويتم وضع  

اد المسدس ت واحد على زنويضغط الجميع في توقي ،رصاصة واحدة في الستة مسدسات
 .في اتجاه المحكوم عليه

وأشهر حكم بالإعدام حسب ما يرى الأستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة  
كونها  ،6912الجزائرية لحقوق الإنسان هو الحكم بالإعدام على العقيد شعباني سنة 

بحيث أن  كما سجل أن المراسيم المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام لم تحترمنفذت بسرعة، 
وبالتالي لم يتمكن من تقديم  ،البعض منها لم يبلغ حتى بقرار الطعن أمام المحكمة العليا

هم سجلوا قضايا استعجالية لطلب رئيس الجمهورية، كما أن البعض منطلب العفو أمام 
وقف التنفيذ حتى صدور أحكام في قضايا لا تزال جارية، ومع هذا لم تؤخذ بعين 

 2.ضاياالاعتبار هذه الق
 في القانون المصري: ثانيا

المشرع المصري  ن  إقوبة الإعدام من جسامة و خطورة فنظرا لما تتميز به ع
من قانون  3الفقرة  206أحاطها بالعديد من الضمانات تتلخص في نص المادة 

 واشرنا إليها رة تعد من أهم الضمانات التي سبقمصري، حيث أن هذه الأخيالالإجراءات 
إذ لا يجوز الحكم بالإعدام إلا بعد أن يصدر الحكم من محكمة الجنايات بأغلبية 

 .3وجب عليها أخد رأى مفتي الجمهورية بعد اطلاعه على ملف القضيةأو  ،أعضائها
                                                           

 .101-102مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص : لحسين ابن شيخ 1
، الإثنين 1203جريدة الشروق اليومي، حكم الإعدام في الجزائر هل هو رحمة المجتمع أم المتهم، العدد : استطلاع ناصر 2

 .30، ص7330ديسمبر  71
 71الاثنين  1023ق اليومي حكم الإعدام في الجزائر هل هو رحمة المجتمع أم للمتهم العدد استطلاع ناصر جريدة الشرو   3

 .30ص 7330ديسمبر 
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جب تى سارا الحكم بالإعدام نهائيا و قانون إجراءات جنائية م 075المادة  تنصو  
الحكم إذا لم يصدر  بواسطة وزير العدل و ينفذ  رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية 

يوما و يودع المحكوم عليه في السجن بناءا  60أو إبدال العقوبة في ظرف  ،الأمر بالعفو
 .ق ا ج 076على أمر تصدره النيابة العامة إلى تنفيذ الحكم المادة 

كم على و يجوز للأقارب المحكوم عليه أن يقابله في اليوم الذي يعين لتنفيذ الح 
أن يكون ذلك بعيدا عن محل تنفيذ العقوبة مع مراعاة جميع الإجراءات التي تطلبها ديانة 

 .1ق ا ج 073إليه المادة  توهوما إشار  ،المحكوم عليه
هذه الوسيلة هي  أن  ع و .ق 62دام بالشنق طبقا لنص المادة وتنفذ عقوبة الإع 

لا تستطيع و  ،المصري لتنفيذ أحكام الإعدامت الطريقة الوحيدة المقررة في قانون العقوبا
فهو داخل السجن  هكان تنفيذم اأم. المحكمة أن تقرر وسيله أخرى لتنفيذ عقوبة الإعدام

قانون تنظيم  10المادة ق اج و  072ما أشارت إليه المادة أو بمكان أخر مستور وهو 
لنائب العام وكلاء احدو أو  ،ور مندوب عن مصلحة السجونالسجون على أن يكون بحض
به ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب أخر تنتد ،ومندوب من وزارة الداخلية

 .علية بالحضور من المحكو للمدافع ع بإذنالنيابة العامة و 
بالإعدام منطوقة  قبل تنفيذ الإعدام يجب أن يتلى من الحكم الصادروأخيرا و  

التنفيذ على مسمع من اجلها على المحكوم عليه في مكان  من موالتهمة المحكو 
ذا رغب المحكوم عليه في إبداء أالحاضرين، و  ها كيل النائب العام محضر بقواله يحرر و ا 

يثبت به بشهادة الطبيب و  ،بذلك كيل النائب العام محضروعند تمام تنفيذ الإعدام يحرر و 
على نفقة الحكومة مالم يكن له أقارب المحكوم عليه بالإعدام  ةساعة حصولها ودفن جثو 

 2يطالبون بذلك

                                                           
القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر سنة : محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم  1

 022-021،ص7337
 .721-727المرجع السابق، ص : فتوح عبد الله الشاذلي. 279السابق، ص المرجع : سليمان عبد المنعم  2
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 ن الجزائريسقوط عقوبة الإعدام في القانو: المطلب الثالث

وهذا ما  فرها تسقط عقوبة الإعدامااب مع تو قرر المشرع الجزائري حالات وأسب 
 :سوف نتطرق إليه ضمن الفروع التالية

 عليهسقوط عقوبة الإعدام بوفاة المحكوم : الفرع الول
 ةوهذا تجسيدا لمبدأ شخصية العقوب ،تسقط عقوبة الإعدام بوفاة المحكوم عليه 

جميع العقوبات المحكوم بها ها لا تطبق إلا على مرتكب الجريمة، وبوفاته تسقط حيث أن  
فذ بعد، أما ما تم تنفيذه منها أم تبعية أو تكميلية طالما لم تن ،سواء كانت أصليةعليه 

 .1نقضي بالتنفيذفي
مفعول بها وفاة المحكوم عليه لا  وعلى ذلك فقد نص المشرع المصري على أن  

على المصادرة الشخصية، إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم به للمدعي الشخصي ولا 
يه المادة وهو ما نصت عل 650عملا بالمادة ولا إقفال المحل  ،على المصادرة العينية

 .من قانون العقوبات 609
فإذا مات يفهم من ذلك على أن الغرامة تتحول إلى دين في ذمة المحكوم عليه  

أما المصادرة فإن  ين، ولا تركة إلا بعد سداد الدينة مثقلة بالدكتر إلى انتقلت الغرامة 
إلى الدولة وينفذ بمجرد صدوره، فلا  ناقل بذاته ملكية المال المصادر حكم المبرر بهاال

اة المتهم قبل تحريك فويمكن تفصيل هذا السبب إلى و  ،2لى تنفيذهاتأثر الوفاة اللاحقة ع
الدعوى العمومية، إلا إن كان ذلك لا يحول دون القيام بإجراءات التحقيق، الاستدلال 

لها الحق في أن  والتأكد من عدم وجود مشاركين، كما أن   ،بالتحقيق من وقوع الجريمة
على علاقة بالجريمة المرتكبة، أو تشكل في  تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت

ا إذا وقعت الوفاة أثناء التحقيق يستمر هذا الأخير للوقوف على جريمة في حد ذاتها، أم  
ه الوحيد الذي خبايا هذه الجريمة إن ارتكبت من طرف المتهم أم له شركاء، فإن تبين أن  

                                                           
 ، 230-237المرجع السابق، ص : مأمون محمد سلامة 1
 .1999الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  معل: قهوجي وفتوح عبد الله شاذلي عبد القادر 2
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ذا كان له شركاء يستمر التحقيق في  ارتكبها تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة إليه، وا 
مواجهتهم والفرض الآخر هو وفاة المتهم أثناء المحاكمة، فإذا حصلت قبل صدور الحكم 
تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ما لم يكن له شركاء فتستمر المحاكمة بالنسبة 

 1.لهم
 سقوط عقوبة الإعدام بالتقادم: نيالفرع الثا

يحددها القانون على الحكم واجب التنفيذ دون أن تقوم إن مضي مدة من الزمن  
السلطات المختصة بتنفيذه فعلا، يعفي الجاني نهائيا من الالتزام بتنفيذ العقوبة الواردة في 

وقد نص المشرع الجزائري على تقادم العقوبة في قانون  2.الحكم فيما يسمى بتقادم العقوبة
 .167إلى  163راءات الجزائية في المواد من الإج
خطة واحدة لتقادم عقوبة الإعدام بمرور الزمن فهي  يعتنق المشرع المصريأم ا  

ا عقوبة الإعدام أعوام، وفي المخالفات عامين، أم   50وفي الجنح  ،عاما 35 الجناياتفي 
سنة، ويختلف مرور الزمن كسبب من أسباب انقضاء الدعوى  25فهي تتقادم بمرور 

ل مدته أطول من الثاني، فصدور الحكم يعني تأكيده حق المجتمع في الأو   أن   الجنائية، إذ
زمن دون تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية ويتم احتساب مدة العقاب، ويحول مرور ال

 3.التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن تاريخ سيرورته باتا إذا كان حضوريا
وقد أخذت أغلب التشريعات بنظام التقادم في مجال عقوبة الإعدام وحددت مدة  

معينة تتقادم بانتهائها عقوبة الإعدام، فالقانون الجزائري اكتفى بتحديد مدة التقادم العقوبات 
سنة حيث تنص  35الجنائية عموما من دون أن يخص عقوبة الإعدام، وهذه المدة هي 

تتقادم العقوبات : "جراءات الجزائية الفقرة الأولى والثانية على أنهمن قانون الإ 162المادة 
                                                           

 .92-91، ص 1911زائية الجزائري، دار الشهاب، باتنة، طبعة سنة شرح قانون الإجراءات الج: سليمان بارش1
، (الجزاء الجنائي)شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، : عبد الله سليمان2

 .011، ص 7337الجزائر، سنة 
الجزاء الجنائي، نظرية الجزاء، فلسفة الجزاء الجنائي، أصول المعاملة العقابية، دار  مأصول عل: يمان عبد المنعم سليمانسل 3

 .210-214، ص 7331الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 
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الصادرة بالحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ 
الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون 

ق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطا
 ".الجناية أو ورثته المباشرون

الدكتور ناصر كريمش أن التشريعات التي أخذت بنظام التقادم في  راهيوالذي  
مجال عقوبة الإعدام على إطلاقه، ومن دون أن تحدد نطاقه بجرائم معينة قد جانبت 

مجال عقوبة الإعدام من مساوئ عديدة تكمن في  الصواب، إذ لا يخفي ما لهذا النظام في
لا سيما وأن عقوبة الإعدام لا تقرر إلا  ،تشجيع المجرمين على الإفلات من قبضة العدالة

 .لجرائم وأكبرها خطراعلى أشد ا
الأخذ بالتقادم على إطلاقه يدل على عجز السلطة عن  ومن جانب آخر أن   

 والقبض عليهم ،القيام بواجباتها لمطاردة المجرمين الوفاء بمتطلبات السياسة الجنائية في
وتنفيذ العقوبة بحقهم، ومن كل ذلك نقترح على المشرع في الأقطار التي أخذت قوانينها 

ن تستثني عددا من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من نطاقه، ويفضل أن أبهذا النظام 
 1.يجب أن يشملها هذا الاستثناءتكون جرائم القتل العمد في مقدمة الجرائم التي 

 لاقة عقوبة الإعدام بحالات العفوع: الفرع الثالث
جريم، وعفو عن العقوبة وهو ما سيتم تبيانه مع تعن الالعفو الشامل : العفو نوعان 

 .على عقوبة الإعدام تأثيرهمدى 
 العفو الشامل: أولا
يقصد بالعفو الشامل نزول الدولة عن حقها في معاقبة الجاني، فهو قرار تصدره  

الدولة للتنازل بمقتضاه عن حقها في معاقبة الجاني، ونظرا لأنه يعطل تنفيذ أحكام قانون 
العقوبات الذي نظم حق الدولة في العقاب، فإن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون، ويترتب 

                                                           
عقوبة الإعدام في القوانين العربية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار حامد : ناصر كريمش خضر الجوراني 1

 .131-133، ص 7331للنشر والتوزيع، عمان، سنة 
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جرامية عن العفو الذي وقع، فلا يعتبر الجاني وكأنه ارتكب جريمة عليه محو الصفة الإ
 1.ما، وتسقط عن الحكم قابليته لأن يكون سابقة في العود

والقصد من العفو الشامل إسدال ستار النسيان عن بعض الأحكام التي وقعت في 
كما  سيةلبعض الجرائم السيابالنسبة  ظروف معينة أو على بعض الجرائم، وغالبا ما يكون

أنه عادة ما يكون إجراء جماعي يطبقه الشارع على مجموعة من الأفعال لها أهمية 
 2.اجتماعية خاصة

وبصدد أثر العفو العام في عقوبة الإعدام، فمن المعروف أن طبيعة العفو العام 
ه ما دام يسقط أن يسقط كل عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، والسبب في ذلك أن  

ه يسقط كل عقوبة مفروضة بسببها، وليس من الضروري أن يسقط العفو العام ن  الجريمة فإ
 وبة، أو إبدالها بعقوبة أخف منهاالعقوبة كلها، فقد ينص فيه على إسقاط جزء من العق

ففي هاتين الحالتين لا يمحو العفو العام الجريمة ولا يسقطها، بل يعدم العقوبات 
عفو العام الجزئي، الذي يصدر غالبا في الجرائم المفروضة عليها، وهذا ما يسمى بال

 3.، فيبدل عقوبة الإعدام بعقوبة غيرها كالسجن لمدة يحددهاالجسيمة
 العفو عن العقوبة: ثانيا
العفو عن العقوبة تكرم من رئيس الجمهورية بإنهاء تنفيذ العقوبة المقررة على  

استبدالها بعقوبة أخف ولقد قيل في تبرير أو  ،الجاني بموجب حكم بات إنهاء كليا أو جزئيا
ه الطريق الوحيد إلى إصلاح الأخطاء القضائية التي لا يمكن إصلاحها هذا النظام أن  

                                                           
 102، ص 1911العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة  قانون الوسيط في: أحمد فتحي سرور 1

 .وما بعدها
 .720، ص 7331-7333، جامعة حلوان، كلية الحقوق، سنة "العقوبة"الجزاء الجنائي : سلوى توفيق بكير وعلي حمودة 2
 .90المرجع السابق، ص : ناصر كريمش خضر الجوراني 3
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بالطرق القضائية التي استنفذت بعد أن أصبح الحكم نهائيا، فهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
 1.العدالة في هذه الحالات

أثر  الإعدام، فالقاعدة في كل الأحوال أن   أما عن أثر العفو الخاص في عقوبة 
إلى العقوبات الأصلية من دون العقوبات التبعية أو التكميلية، ولا  العفو لا ينصرف إلا  

 .ولا إلى تدابير الأمن ،ئية الأخرىإلى الآثار الجزا
كما لا ينصب على ما سبق تنفيذه من العقوبات، مالم ينص على خلاف ذلك في  
من الدستور  77/9وهو من اختصاص رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة  أمر العفو
يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة : "الجزائري

 ".أحكام أخرى في الدستور له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها
ى إجراء جوهري يقضي بالتماس ونظرا لجسامة عقوبة الإعدام فقد نص المشرع عل 

العفو من رئيس الجمهورية، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب 
ويتم تبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو  50-50من القانون  600العفو طبقا للمادة 

من  53لمادة ممثلا عنه ويتم التبليغ أثناء التنفيذ طبقا ل أو ،عنه من طرف النائب العام
 .كما سبق بيانه 73/20المرسوم 

 لحكم القاضي بعقوبة سالبة للحريةإجراءات تنفيذ ا: المبحث الثاني

 التي تقضي بها المحاكم الجزائيةالعقوبات  أهممن  2تعد العقوبة السالبة للحرية، 
السياسة الجنائية الحديثة أن تكون العقوبة هادفة إلى تأهيل المحكوم عليه لكي أرادت  وقد

إلا بوضع المحكوم عليه في  يتأتىيعود إلى المجتمع مواطنا صالحا هذا التأهيل لا 
                                                           

، (الجزاء الجنائي)شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني،  :عبد الله سليمان 1
 .073، ص 7337الجزائر، سنة 

تي تصيب المحكوم عليه في حريته، وتتعدد العقوبات التي تنطوي يطلق اصطلاح العقوبات الماسة بالحرية على العقوبات ال 2
على المساس بحرية المحكوم عليه، ويمكن ردها إلى نوعين عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية والأولى هي التي يترتب 

ة العقوبة المحكوم بها، سواء اقترن على توقيعها حرمان المحكوم علية من حريته مطلقا بإلزامه بالإقامة في مكان معين طوال مد
هذا الحرمان بإلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال  معينة أم لا أما العقوبات المقيدة للحرية فتقتصر على مجرد فرض قيود على 

 .حرية المحكوم عليه، وذلك بإلزامه بإتباع إجراءات معينة
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مؤسسات عقابية تأهيلية، ونظرا لخطورة هذه العقوبة اعتبارا من كونها تمس بحرية الفرد 
التشريعات للمحاكم جملة من القواعد والإجراءات الخاصة المحكوم عليه، فقد وضعت 

 .بتنفيذها وهو ما سنتطرق له ضمن هذا البحث
ات الإيداع فيها وحساب مدة أنواع المؤسسات العقابية وإجراء: المطلب الأول

 الحبس

: في فقرتها الأولى المؤسسات العقابية بقولها 50/50من القانون  30عرفت المادة  
  لقانون العقوبات السالبة للحرية عقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقاالمؤسسة ال"

 ".والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء
وقد تتنوع وتتعدد أنواع المؤسسات العقابية وفقا للفلسفة العقابية السائدة في مجتمع  

عقابية يستند إلى الطبيعة القانونية للجريمة ما، وثمة معيار تقليدي لتقسيم المؤسسات ال
وهذا المعيار هو انعكاس للقانون الجنائي التقليدي  ،ومدى جسامة العقوبة المحكوم بها
والعقوبة قبل النظر إلى شخص المجرم ودوافعه  ،الذي جعل محور اهتمامه الجريمة

 1.للإجرام
العقابية في الجزائر ومن خلال هذا المطلب سنتعرض إلى أنواع المؤسسات  

جراءات الإيداع فيها وحساب مدة الحبس  .وا 
 ابية في الجزائرأنواع المؤسسات العق: الفرع الول

أخذ المشرع بأحدث النظريات في علم العقاب بأن جعل في تنفيذ العقوبة وسيلة  
لإصلاح المحكوم علية بغرض الوصول إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي، ولقد عرف 

 لقانون العقوبات السالبة للحرية ها مكان للحبس تنفذ فيه وفقاالعقابية على أن   المؤسسات
 2.والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية والإكراه البدني عند الاقتضاء

                                                           
1G. Stefani, Levasseur et Marlin, Criminologie et science pénitentiaire, 
Dalloz, Paris, 1992, P 416. 

، يتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين، الجريدة 7330فبراير  31المؤرخ في  30/34، القانون 70المادة  2
 .10/37/7330الرسمية المؤرخة في 
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وقد أخذ المشرع بنوعين من المؤسسات العقابية نظرا لتعدد فئات المحبوسين حيث  
ولهذا تنقسم المؤسسات العقابية في الجزائر  يتطلب إيداع كل فئة في مؤسسة مناسبة لها،

 ".مؤسسات البيئة المغلقة، مؤسسات البيئة المفتوحة"إلى نوعين 
 مؤسسات البيئة المغلقة: أولا
نما ذكر بعض مميزاتها بقوله لم يعرف المشرع مؤسسات  يتميز : "البيئة المغلقة وا 

 "نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة
تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز ( س.ت.ق)من  30وطبقا للمادة 
 .متخصصة

 المؤسسات-1
 :مؤسسات الوقاية -أ
كل محكمة، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا توجد بدائرة اختصاص  

ومن ( 53)والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين 
 .أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني( 53)بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان 

بال المحكوم ومن بين التعديلات التي تضمنها قانون تنظيم السجون، إمكانية استق
ومن بقي منهم ( 53)لمدة تساوي أو تقل عن سنتين  1عليهم بعقوبة سالبة للحرية

المؤرخ في  73/53لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان أو أقل، في حين أنه في ظل الأمر 
عادة تربية المساجين، كانت لا تستقبل إلا  65/53/6973 المتضمن تنظيم السجون وا 

بة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، أو من بقي المحكوم عليهم نهائيا بعقو 
 .منهم لانقضاء العقوبة ثلاثة أشهر أو أقل

 
 

                                                           
ربية المساجين، الجريدة الرسمية لسنة ، المتضمن تنظيم السجون وإعادة ت13/37/1927المؤرخ في  27/37الأمر رقم  1

 .10، العدد 1927
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 مؤسسات إعادة التربية  -ب
توجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين  

سنوات أو  50مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن 
فإن المدة تساوي أو تقل  73/53بدني، أما في ظل الأمر رقم  لإكراهأقل والمحبوسين 

 .عن سنة
ا المجال أن المشرع عندما وضع المحبوسين مؤقتا وما تجدر الإشارة إليه في هذ

ه من الناحية القانونية، باعتبار أن المتهم في مؤسسات إعادة التربية والوقاية له ما يبرر 
 ما أكدت عليه الدساتير المتعاقبةبريء حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظامية، وهذا 

 .ومجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين
 المكرهين بدنيا فهم أولئك الذين لا تكفي أموالهم لتغطية مصاريف القضائية أوأما 

الغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات، وقد أصاب المشرع عندما وضع هذه الفئة من 
 .لأنهم لا يشكلون أية خطورة على الفئات الأخرى المحبوسين في هاتين المؤسستين

ة سالبة للحرية، فهم إما فئة مرتكبي المخالفات أما المحكوم عليهم نهائيا بعقوب
ما المحبوسين لجناية، فالفئة الأولى مدة عقوبتهم تتراوح ما بين سنتين  والجنح البسيطة، وا 
أو أقل، فالمدة المتبقية للإفراج عنهم قصيرة، وبالتالي لا نتصور بأنهم قد يقومون 

ما المحكوم عليهم بجنايات فلا يتم بتصرفات قد تؤدي إلى الحكم عليهم بعقوبات جديدة، أ
 .وضعهم في هذه المؤسسات إلا بعد دراسة شخصيتهم الإجرامية من جوانبها المختلفة

والمحكوم عليهم الذين أما المحكوم عليهم الذين بقي من عقوبتهم سنتين أو أقل 
سنوات أو أقل، فهم قد مروا بالطور الانفرادي والطور ( 50)بقي من عقوبتهم خمس 

 .لمزدوج، ولا يتم وضعهم في الطور الجماعي إلا بعد التأكد من حسن سيرتهم وسلوكهما
 مؤسسات إعادة التأهيل -ج
( 50)وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق  

الإجرام والخطرين مهما تكن مدة العقوبة  معتادينسنوات بعقوبة السجن، والمحكوم عليهم 
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كانت مؤسسة إعادة التأهيل  73/53أما في ظل الأمر   بها عليهم بالإعدامالمحكوم 
مكلفة بحبس المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية لمدة سنة واحدة أو أكثر، والمحكوم 

م، ويفهم عليهم بعقوبة الحبس والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقه
، والتي تبلغ العقوبة أقصاها أربعة أشهر الإجرام لمخالفة معتادينمن هذا المحكوم عليهم 
 ي مؤسسات إعادة التربية والوقاية نص على وضعهم فمشرع لو من الأفضل على ال

 .الإجرام لجناية، فذلك قد يؤثر سلبا عليهم معتادينتفاديا لاختلاطهم بالمجرمين 
خلق أجنحة مدعمة بالجديد فيما يخص  50/50وفي هذا المجال أتى القانون رقم  

أمنيا في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل، وهذا لاستقبال المجرمين الخطرين الذين لم تجد 
 .معهم طرق إعادة التربية ووسائل الأمن العادية

 المراكز المتخصصة-2
 مراكز متخصصة للنساء - أ
رجال والمحبوسات الالاختلاط بين المحبوسين  نمساوئ التي تنجم عنظرا لل  
للنساء  ةأقرت التشريعات ومنها التشريع الجزائري إحداث مراكز متخصص نساء،ال

مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن بعقوبة سالبة للحرية مهما 
 راكز لا وجود لها على أرض الواقعهذه المالا  أن   ،ن مدتها والمحبوسات لإكراه بدنيتك

مؤسسة الوقاية ومؤسسة إعادة "أجنحة خاصة ببعض المؤسسات العقابية  فقط يوجد
 :يتم توزيع السجينات بها على النحو التالي ، حيث"التربية

 .جناح خاص بالسجينات المبتدئات -6
 .جناح خاص بالسجينات المتهمات -3
 .جناح خاص بالسجينات المحكوم عليهن بعقوبة شديدة -2

سسات العقابية الخاصة بالمؤ  الأجنحةهذه  واجده رغم تليه أن  إوما تجدر الإشارة 
وتسييرها  الخاصة بهم، ويعتمد في إدارتها أنها معزولة تماما عن الأجنحة لابالرجال إ

على العنصر النسوي فقط، ويمنع عن الموظفين الرجال دخول جناح النساء إلا للضرورة 
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رسة، ويخضع رئيس من رئيس المؤسسة، وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مرفقين بحا
 1.المؤسسة لنفس القيد فيما يتعلق باصطحابه لحراسة

 مراكز متخصصة للأحداث - ب
 تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة مخصصة لاستقبال الأحداث الذين مراكز وهي 

مدتها، والشيء الجديد الذي جاء به كانت المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما 
أجنحة لاستقبالهم بكل من مؤسسة الوقاية هو إمكانية تخصيص  50/50القانون 

 (.س.ت.ق) 39ومؤسسة إعادة التربية وهذا بصريح المادة 
 :مؤسسة موزعة على النحو التالي 630وبلغ عدد مؤسسات البيئة المغلقة  

 .06مؤسسات الوقاية  -
 .00التربية مؤسسات إعادة  -
 .65مؤسسات إعادة التأهيل  -
 53.2المراكز المتخصصة للأحداث  -
 مؤسسات البيئة المفتوحة: ثانيا

لقد نص المشرع على هذا النوع من المؤسسات في القسم الثالث من الفصل الثاني 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وقد  ،من الباب الرابع من قانون تنظيم السجون وا 

 .(666إلى  659)حصرها في المواد من 
تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو حرفي أو إذ 

يواء المحبوسين بعين المكان  3.خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وا 

                                                           
 .يتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 30/17/19مؤرخ في  70، القرار 107المادة  1
 .7331إحصائيات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة  2
 .30/34من القانون  139المادة   3
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تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوسين مبدأ الطاعة دون لجوء 
وعلى شعوره بالمسؤولية  ،لمؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادةإدارة ا

 1.اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه
يتم الوضع في مؤسسة البيئة المفتوحة بموجب مقرر صادر من قاضي تطبيق إذ  

شعار المصالح  العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة، وا 
 (.س.ت.ق) 666/56وزارة العدل، وذلك طبقا للمادة المختصة ب
 مؤسسات العقابية وتسليم المجرمينإجراءات الإيداع في ال: الفرع الثاني

في هذا الفرع الى اجراءات الايداع في المؤسسات العقابية اولا  تسليم  سوف يتم التطرق
 .ثاتياالمجرمين 

 إجراءات الإيداع في المؤسسات العقابية :أولا
الحكم القاضي بالإدانة باتا، ويكون كذلك حينما يستنفذ تنفيذ حينما يصبح اليبدأ 

طرق الطعن العادية، أما الطعن بالنقض فيوقف تنفيذ الحكم إلا فيما يتعلق بالحقوق 
من قانون الإجراءات الجزائية  099وكذا بالنسبة لحالات أخرى حددتها المادة  ،المدنية

، فتختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ 50/50ون من القان 65وحسب المادة 
الأحكام الجزائية والتي لها الحق في أن تطلب مباشرة القوة العمومية لتنفيذها، ويتم هذا 

 .التنفيذ وفقا لإجراءات محددة
تختلف إجراءات وضع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية بحسب الحالة التي كما  

سيرورة الحكم القاضي الصادر بالإدانة والعقوبة، فقد يكون المحكوم عليه  يكون فيها أثناء
ن صدر في حقه حكما  محبوسا مؤقتا، وفي هذه الحالة يمثل أمام المحكمة موقوفا، وا 
بعقوبة سالبة للحرية يعاد إلى المؤسسة العقابية بنفس الكيفية التي استخرج بها منها مع 

 .العقوبة المحكوم بها عليهحساب مدة الحبس المؤقت في مدة 

                                                           
 .30/34من القانون  34الفقرة  70المادة  1
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ل عن طريق إجراءات ثم حرا أي كان في إفراج مؤقت أو ما إذا كان المتهأم  
الاستدعاء المباشر، فعند صدور الحكم القاضي بالعقوبة السالبة للحرية يبقى المحكوم 
عليه في حالة إفراج إلى غاية صيرورة الحكم باتا سواء باستنفاذ طرق الطعن أو الفصل 

بات من طرف النيابة ويتم تنفيذها عن طريق ، وفي هذه الحالة يحرر صورة حكم فيها
المحكوم عليه أو الشرطة ويتم إيداع  ،القوة العمومية المتمثلة في مصالح الدرك الوطني

 .بواسطة هذه الوثيقة
تنفذ  :"على أنه 50/50من القانون  63وقد نص المشرع الجزائري في المادة  
 للحرية بمستخرج حكم أوقرار جزائي يعده النائب العام أووكيل الجمهورية ة السالبةالعقوب

 ". يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية
والصياغة الأصح لهذه المادة هي أن ينفذ الحكم أو القرار الجنائي الصادر  

ضع بموجبه بعقوبة سالبة للحرية بمستخرج منه يعده النائب العام أو وكيل الجمهورية يو 
 .المحكوم عليه في المؤسسة العقابية

بعقوبة صادرة عن محكمة الجنايات، ففي  ه إذا تعلق الأمرإلى أن   تجدر الاشارةو  
أغلب الحالات يمثل أمام محكمة الجنايات المتهمين كموقوفين، إذ بمجرد صدور حكم 
محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية يتم تنفيذها حالا إلا من توبع بجنحة مرتبطة بجناية 

راج يبقى كذلك إلى فيخضع لنفس الإجراءات المطبقة في الجنح، فإذا مثل أمامها في إف
 .غاية استنفاذ آجال الطعن بالنقض

ي على أنه إذ قضي من القانون العسكر  673وفي التشريع العسكري تنص المادة  
فرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ أو بعقوبة أشد جاز للمحكمة أن تصدر بحبس المتهم الم

في فقرتها الأولى والثانية بأن ينفذ حكم  2/3بحقه أمر لإيداع في السجن، لتقرر المادة 
 إلا إذا كانت العقوبة هي الإعدامساعة من استلام قرار رفض الطعن  30العقوبة خلال 

ه بهذه العقوبة لطلب العفو من رئيس الجمهورية وفقا وذلك لإعطاء الفرصة للمحكوم علي
للإجراءات السابق ذكرها، فإذا أصبح الحكم نهائيا، يأمر وكيل الجمهورية العسكري بتنفيذه 
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ساعة المشار إليها، ويحق له لهذا الغرض أن يطلب القوة العمومية إلا  30ضمن مهلة 
وذلك  لمحافظة على النظاماتطلب فقط  نيفي تنفيذ الحكم بالإعدام، فإن قوات الدرك الوط

بعد أن يشعر وكيل الدولة العسكري بقرار المحكمة العليا السلطة التي أمرت بالملاحقات 
الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة ية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو أو السلطة العسكر 

 .اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيها
 المجرمينتسليم : ثانيا

الدولي تقوم بموجبه  تسليم المجرمين هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي
بتسليم شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى أو إلى ( المطلوبة إليها الدول)إحدى 

قاموا محاكمة عن جريمة الـا بهدف م  إ( الدولة أو الجهة الطالبة)جهة قضائية دولية 
الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة  دانةتنفيذ حكم الإ ا لأجلم  ا  بارتكابها و 

 1.الدولية

لجزائية في المواد وقد نظم المشرع الجزائري تسليم المجرمين في قانون الإجراءات ا
كما أن الدستور الجزائري قد نص على مبدأين أساسين يتمثلان في  ،ج.إ.ق 190-735

من  10المادة )سليم المجرمين وتطبيقا له جواز تسليم أي شخص بناء على قانون ت
المادة )سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء  و طرد لاجئوعدم إمكانية التسليم أ(. الدستور

 (.من الدستور 11

كما عقدت الجزائر منذ استقلالها اتفاقيات ثنائية وأخرى جماعية للتعاون القضائي          
 :إلـــى إجراءات تسليم المجرمين نتطرق إلــىوقبل أن نعرج . لمجرمينوتسليم ا

 شروط التسليم  -6

 :وهي وفقا للتشريع الجزائري
                                                           

الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، : سليمان عبد المنعم  1
 .32، ص 7332الإسكندرية، سنة 
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أن تكون الجريمة المتابع بشأنها الشخص المطلوب تسليمه معاقب عليها وفق التشريع  . أ
كان  إذاالجزائري وكذا أن تكون جناية في قانون الدولة الطالبة أو أن تشكل جنحة 

المطبق سنتين أو أقل قضى بعقوبة أو تجاوز الحبس لمدة للعقوبة  الأقصىالحد 
 .شهرين وأن تكون جناية أو جنحة في التشريع الجزائري

أن يكون الشخص المطلوب تسليمه إلى حكومة أجنبية غير جزائري وأن يوجد في   . ب
متابعة باسم الطالبة أو صدر  إجراءاتأراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه 

محاكمها، ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع حكم ضده من 
 :        الطلب قد ارتكبت

 .في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانبمــا إ -
 .إمــا خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة -
كانت الجريمة من عداد  الأجانب عن هذه الدولة إذاإمــا خارج أراضيها من أحد  -

من أجنبي  لمتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبتالجرائم التي يجيز الجزائري ا
 .في الخارج

كان المطلوب تسليمه قد أو شرع أو اشترك في فعل مجرم في  لتسليم إذايجوز ا. ج
 .قانون الدولتين الطالبة والجزائر

قترنة من طرف الشخص المطلوب تسليمه الم الجرائمفي حالة تعدد الجرائم تعدد .  د
للعقوبة المطبقة لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه  الأقصىيجب أن يكون الحد 

 .حتى تقوم الجزائر بتسليمهساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين الجرائم ي
 :يجب أن لا يكون . ه
 .الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية -
 .سياسية الجناية أو الجنحة ذات صبغة -
 .الجزائري الأراضيالجناية أو الجنحة قد ارتكبت في  -
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قد تمت متابعة الجناية أو الجنحة وصدر فيها حكم فيها نهائي في الأراضي  -
 .الجزائري حتى ولو كانت قد ارتكبت خارجها

 .الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب -
 .الشخص المطلوب تسليمهالعقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على  -
قد صدر عفو في حق الشخص  المطلوب تسليمه من  طرف الدولة الطالبة والدولة  -

المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك 
ذا ارتكبت خارج التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إ

 .ي عنهامن شخص أجنب إقليمها
ابعة أو بعد تنفيذ العقوبة الشخص المسلم موضوع متابعة إلا بعد الانتهاء من المت -

 .الحكم عليه فيحال
 .1في الجريمة التي سلم من أجلها بشرط أن يحكم عليها لاا التسليم -
 إجراءات التسليم -2

الإجراءات المحددة في  إتباعلابد من  لأثاروحتى يكون التسليم صحيحا منتجا 
 :التشريع وهي

الدبلوماسي بالطريق  ةيوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائري :تقديم طلب التسليم . أ
 :يجب أن يضم الطلب

الحكم بالعقوبة حتى و لو كان غيابيا أو أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها  
ذلك بقوة  إلىأو التي تؤدي  الجزائيالمتهم إلـــــى جهة القضاء  الأمر رسميا بإحالة
أو  الذي صدرت من أجله وتاريخ الفعل، بيانا دقيقا  للفعل تتضمنالقانون على أن 

 .أمر القبض أو أي ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة
 .نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة -

                                                           
 .ج.إ.من ق 231 -194المواد من   1
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 .بيان بوقائع الدعوة -
ير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات مع الملف ويتولى وز        

يتطلبه  الذيمن سلامة الطل ويعطيه خط السير  يتحقق الذيإلى وزير العدل 
 .القانون

القبض المؤقت على الشخص المطلوب تسليمه بناء  إلقاءيتم  :لقبض المؤقتاإجراء  . ب
على أمر القبض الوارد مع طلب التسليم، والذي يستجوب من طرف النائب العام 

ساعة من  30ند الذي قبض عليه بموجبه، وذلك خلال للتحقق من هويته وبلغ الس
 إلىتاريخ إلقاء القبض عليه ويحرر محضر بهذه الإجراءات، وينقل الشخص عليه 

 .جن العاصمة في أقصر الآجال ويحبس بهس
غير أنه في خالة الاستعجال يكفي مجرد إخطار سواء بالبريد أو بـأي طريق          

من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها مكتوب مادي بدل على وجود أحد 
مر المستندات المذكورة سابقا، ليقوم وكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي بإصدار أ

 .الأجنبيبالقبض المؤقت على 
ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في الوقت ذاته إخطار قانوني عن           

و البريد أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها الطلب بالطريق الدبلوماسي أ
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى أثر مكتوب، 

 .العليا علما بهذا القبضالمحكمة 

ويجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه إذا لم تتلقى الحكومة الجزائرية 
ويتقرر الإفراج لقاء القبض عليه، يوما من تاريخ إ 00المستندات المذكورة سابقا خلال 

بناءا على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا 
ذا وصلت المستندات بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف يقب ل الطعن فيه، وا 

 .الإجراءات بالطريق العادي
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ويعاد استجواب الأجنبي من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا ويحرر بذلك 
 .ساعة بعد تحويل المستندات إليه 30محضرا خلال 

 الفصل في طلب التسليم  -2

ندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ترفع المحاضر والمست 
تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات  أيام 50ويمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية 

أيام قبل المرافعات، وذلك بناءا على طلب النيابة العامة أو  50ويجوز أن يمنح ثمانية 
رر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة الأجنبي، ثم يجري بعد ذلك استجوابه ويح

 .علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو طلب الشخص المطلوب تسليمه

تعين بمحام وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن، ويجوز للأخير أن يس
يتعين إذا تنازل الشخص المطلوب تسليمه عن تلك الإجراءات فإنه مقبول أمامها وبمترجم 

ذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط ذلك الإقرار من طرف المحكمة،  إثبات وا 
رار بالرفض ويكون مسببا القانونية غير مستوفاة، فإنها تصدر رأيها في شكل ق

وهو ملزم للسلطة التنفيذية، أما إذا أصدرت قرار بقبول التسليم أو بإقرار المطلوب ونهائيا،
الإجراءات وقبوله رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة، فإنه تسليمه بتنازله عن 

يعرض على وزير العدل الذي يوقع ذلك على شكل مرسوم بالإذن بالتسليم، إلا أن سريان 
صحة هذا المرسوم تقتضي بعد شهر من تاريخ تبليغه للدولة طالبة التسليم ولا يجوز 

 .المطالبة به لنفس السبب

 تنفيذ التسليم  -0

بعد صدور أمر الموافقة على التسليم من طرف السلطات الجزائرية تتفق مع الدولة 
طالبة التسليم على المكان والزمان الذي تم فيه هذا التسليم، وغالبا ما يتم اقتراح مكان 

فيساق الشخص إلى هذا المكان والتاريخ تنفيذه من قبل الدولة الجزائرية،  التسليم وزمان
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هر، وبعد انقضائها يخلى سبيل الشخص الموقوف، وفي حالة وجود غالبا ما يحدد بش
ظروف طارئة حالت دون قيام التسليم فإنه يجب إخطار الدولة الجزائرية قبل انقضاء هذه 

 1.المدة

مع ملاحظة أن قانون القضاء العسكري لم يشر إلى مسألة تسليم المجرمين 
لسالفة الذكر، وهذا ما تؤكده الفقرة الأخيرة العسكريين، ولهذا تطبق بشأنها القواعد العامة ا

من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على تطبيق النصوص المتعلقة  197من المادة 
بتسليم المجرمين على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظرائهم إذا كان 

 . عامالقانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون ال

 حساب مدة العقوبة: الفرع الثالث
لا شك أن المدة عنصر أساسي وجوهري فيكل عقوبة سالبة للحرية، فلا نتصور  

هذه العقوبة بغير مدة تمتد خلالها، ولهذه المدة دلالة واضحة على جسامة الجريمة 
يحدد  المرتكبة وبيان درجة خطورة الجاني المحكوم بها عليه، ويقتضي تطبيق العقوبة أن

القاضي في منطوق حكمه بعد ثبوت التهمة في حق الجاني مدة تلك العقوبة السالبة 
للحرية وعادة ما يكون بالأيام أو الأشهر أو السنوات حسبما تقتضيه طبيعة الجريمة 

 .وظروف الجاني
ولهذا فمن الضروري معرفة متى يبدأ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وكيفية تحديد  

 .ذا خصم مدة الحبس المؤقت منها، وهذا ما سيتم التطرق إليهمدتها، وك
 للحريةبداية مدة العقوبة السالبة : لاأو  
تحسب مدة الحبس النافذ بالتقويم الميلادي، ولا تقبل التجزئة، فحين يؤجل تنفيذ  

الذي يصح للمحكوم  الأجلالعقوبة التأجيل ضمن مدة التنفيذ، والعلة في ذلك عدم إطالة 

                                                           
 ج.إ .من ق 210 -237المواد من   1
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أن يطلب فيه رد اعتباره، وعدم إطالة الفترة التي يصبح اعتباره فيها عائدا في  عليه
 1.الإجرام

على أنه يبدأ حساب مدة العقوبة السالبة  50/50من القانون  62ولقد نصت المادة 
للحرية بمذكرة إيداع، والتي يذكر فيها تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه في المؤسسة 

ساعة وعقوبة عدة أيام بضعف عددها الذي يضرب  30بة اليوم بـ العقابية، وتحسب عقو 
يوم، وعقوبة عدة سنوات من يوم إلى مثله من  25ساعة وعقوبة الشهر الواحدة بـ  30في 
 .السنة

وهناك حالات يؤجل فيها التنفيذ بالرغم من وجود السند التنفيذي المشمول بالصيغة  
نما التنفيذية، ويرجع التأجيل في هذه الحالات لأسباب لا تتعلق بمضمون السند ذاته،  وا 

 .لظروف تتعلق بالمحكوم عليه
الث وقد نص المشرع الجزائري على تأجيل تنفيذ الحكم الجنائي مؤقتا في الفصل الث 

وذلك تحت عنوان التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام  50/50من الباب الأول من القانون 
 :الجزائية، حيث تنحصر شروط تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليه مؤقتا فيما يلي

 2.أن يكون المحكوم عليه محبوسا وقت صيرورة مقرر الحبس نهائيا -
العود محددة في القانون  أن يكون المحكوم عليه في حالة عود، وحالات -

فمن تحققت فيه حالة من حالات العود أثناء الحكم عليه لا يمكن  3.الجزائري
 .إفادته بنظام تأجيل تنفيذ الحكم بالعقوبة

أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظامية، وهذا ما أكدت عليه  -
 .المذنبين الدساتير المتعاقبة، ومجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة

                                                           
 .41-40التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، ص : عبد الحميد الشواربي 1
 30/34من القانون  31الفقرة  10المادة  2
 .من قانون العقوبات 09مكرر إلى المادة  04المادة  3
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أما المكرهين بدنيا فهم أولئك الذين لا تكفي أموالهم لتغطية المصاريف القضائية  -
وضع هذه أو الغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات، وقد أصاب المشرع عندما 

الفئة من المحبوسين في هاتين المؤسستين لأنهم لا يشكلون أية خطورة على 
 .الفئات الأخرى

ا من فئة مرتكبي المخالفات عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، فهم إم  أما المحكوم  -
ما المحبوسين لجناية، فالفئة الأولى مدة عقوبتهم تتراوح  ما بين والجنح البسيطة وا 

سنتين أو أقل، فالمدة المتبقية للإفراج عنهم قصيرة، وبالتالي لا نتصور بأنهم قد 
ليهم بعقوبات جديدة، اما المحكوم عليهم يقومون بتصرفات قد تؤدي إلى الحكم ع

بجنايات فلا يتم وضعهم في هذه المؤسسات إلا بعد دراسة شخصيتهم الإجرامية 
 .من جوانبها المختلفة

أما المحكوم عليهم الذين بقي من عقوبتهم سنتين أو أقل، والمحكوم عليهم الذين  -
لانفرادي طور اسنوات أو أقل، فهم قد مروا بال( 50)بقي من عقوبتهم خمس 
م وضعهم في الطور الجماعي إلا بعد التأكد من حسن والطور المزدوج، ولا يت

 .سيرتهم وسلوكهم
أن لا يكون محكوم عليه بسبب جرائم أمن الدولة أو أفعال إرهابية أو تخريبية فإذا  -

 أوكانت العقوبة صادرة ضد المحكوم عليه لارتكابهم جريمة من جرائم أمن الدولة 
الحكم  تنفيذفعال الموصوفة بالإرهابية أو التخريبية فلا يمكن الأمر بتأجيل من الأ

 .الصادر بها
كما نص المشروع الجزائري على الحالات التي يجوز فيها الاستفادة بالتأجيل  -

 .السالبة للحرية الأحكام لتنفيذالمؤقت 
وقد جاءت هذه الحالات على سبيل الحصر مع ملاحظة أن إفادة المحكوم عليه  

من القانون  61بتأجيل مؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية أمر جوازي حسب نص المادة 
50-50. 
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مصابا بمرض خطير يتنافى وجوده في الحبس أي أن  إذا كان المحكوم عليه -
أن يكون هذا  محدقا بصحته، ويجبوضعه في المؤسسة العقابية بشكل خطرا 

  .المرض معاين من طرف طبيب مختص يسخر لذلك من طرف النيابة العامة
إذا حدثت وفاة في عائلته، ولتطبيق هذه الحالة يتعين تحديد مفهوم العائلة، ومن  -

عرف العائلة في  50-50تشمل عليهم، وعليه فإن المشروع الجزائري في القانون 
ون تأجيل التنفيذ مؤقتا لحدوث وفاة في عائلة المحكوم عليه إذا ويك،منه 35المادة 

 .دون سواهم 35تعلق الأمر بالأفراد المذكورين في نص المادة 
إذا كان التأجيل ضروريا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو  -

ائلته صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية وأثبت انه ليس في مقدور أحد من أفراد ع
 .أو مستخدميه إتمام تلك الأشغال وأن عدم إتمامها يرتب ضرر كبير له ولعائلته

إذا أصيب أحد أفراد عائلته بمرض خطير، وكان هو قوام العائلة وأثبت المحكوم  -
 .عليه أنه كفيلها الوحيد

إذا كان التأجيل ضروريا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو  -
متعلقة بصناعة تقليدية وأثبت أنه ليس في مقدور أحد من أفراد عائلته صناعية أو 

 .أو مستخدميه إتمام تلك الأشغال وأن عدم إتمامها يرتب ضرر كبير له ولعائلته
 .إذا أثبت المحكوم عليه مشاركته في امتحان هام لمستقبله -
ن إذا كان زوجه محبوس أيضا ومن شأن غيبة الزوجين أن تحدث ضررا لا يمك -

 .تلافيه لأولادهم القصر أو لأفراد عائلتهم المرض أو العجزة
 .شهرا 30إذا كان المحكوم عليه امرأة حامل أو كانت أما لولد يقل سنه عن  -

أحسن المشرع الجزائري عندما لم يشترط زمنا معينا للحمل، لأن  وقد
الحامل بصفة عامة في حاجة إلى رعاية صحية وغذائية وهي أمور تتنافى 

 .جراءات التنفيذ بعقوبة سالبة للحريةوا  
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أشهر أو مساوية لها، ( 51)إذا كانت مدة الحبي المحكوم بها عليه تقل عن ستة  -
 .وكان قد قدم طلب عفو عنها

إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ حكم  -
 1.بعقوبة غرامة قدم بشأنها طلب العفو

 .عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنيإذا كان المحكوم  -
كما حدد المشرع مدة التأجيل المؤقت لتنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة السالبة للحرية 

جراءاتها في المواد   . 50-50من القانون  69-67وا 
يؤجل تنفيذ العقوبة في : "على أنه 50-50من القانون  67حيث نصت المادة  

أعلاه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فيما عدا  61المادة الحالات المنصوص عليها في 
 :تاليةالحالات ال

في حالة الحمل إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين حال وضعها له  -
لى   .شهرا، حال وضعها له حيا 30ميتا، وا 

في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زواله حالة  -
 .التنافي

 .أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو 61من المادة  9و 0ن في حالتي -
 .أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدة الوطنية 51من المادة  65في الحالة  -

يتضح من النص أنه كقاعدة عامة فإن المدة القصوى لتأجيل تنفيذ الحكم بالعقوبة حدد 
 .ةأشهر باستثناء الحالات الأربع المذكور ( 51)بستة 

ويتم تقديم طلب تأجيل تنفيذ الحكم بعقوبة بموجب عريضة تأجيل التنفيذ مرفوقة  
من القانون  61بالوثائق والأدلة التي تثبت حالة من الحالات المذكورة في المادة 

، والملاحظ على هذا النص 50/50من القانون  69، وهذا ما نصت عليه المادة 50/50

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية 133المادة  1
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ل، وهل يجوز أن يقدم من طرف محامي المحكوم عليه عدم تحديده من يقدم طلب التأجي
 .أو أحد أقربائه بوكالة منه

 مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبةخصم : ثانيا
بة ، وقد نظم المشرع بداية مدة العقو 1تحديد المدة عنصر أساسي في كل عقوبة 

إذا يبدأ ، (س.ت.ق)من  62السالبة للحرية ونهايتها، وكيفية حسابها بموجب المادة 
 حساب مدة العقوبة من تاريخ دخول المحكوم عليه المؤسسة العقابية

حتياطي، فتخصم من مدة العقوبة المحكوم بها بسبب الجريمة، التي أما مدة الحبس الا
إدانته، حيث يعتبر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة، بمثابة تنفيذ معجل أدت إلى 

المحكوم بها تلقائيا من طرف إدارة المؤسسة للعقوبة، تخفض مدته من عقوبة الحبس 
 .العقابية التي تسهر على تنفيذ العقوبات دون تدخل من القضاء

إذ يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، حتى ولو كان 
التي قضاها داخل السجن  عنه مؤقتا أثناء سير الدعوة، لتدرج المدة أفرجقد  المحكوم عليه

في المدة المحكوم بها والقاضي لا يصرح به في حكمه، إذا أن هذا الخصم واجب عند 
 2.التنفيذ لا عند الحكم

ه أن   « Garrand René » قت مبررها حسبؤ وتجد فكرة خصم مدة الحبس الم
دل أن ينتفع ومن الع ،في حالة الحكم بالإدانة يعتبر الحبس المؤقت تنفيذا معجلا للعقوبة

 3.استوفى جزاؤها مقدما يذوال ،عليه بها بإنقاص العقوبة المحكوم بها
 

                                                           
إشكالات التنفيذ في المواد الجزائية، مطبعة أبناء وهبة حسان، الطبعة الرابعة، القاهرة، سنة : الطيبأحمد عبد الظاهر  1

 .432، ص 1994
 .219، ص 7331الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحكمة، دون دار نشر، سنة : علي جروه2
موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، منقحة ومعدلة ومزادة، المجلد الثاني، ترجمة لين صلاح مطر، منشورات : رينه جارو 3

 .177، ص 7330الحلبي الحقوقية، سنة 
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ذا تبين للقاضي صحة ذلك  فللمحكوموفي حالة إغفال ذلك  عليه أن يشكل في التنفيذ، وا 
 1.قضى بتحديد المدة الواجبة للتنفيذ
السالبة للحرية من مقرر الإفراج المشروط، إذ يترتب  كما تخصم مدة العقوبة

تبار المدة التي عبالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها مع ا
من  607قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية وهذا ما تضمنته المادة 

 2.في الفقرة الأخيرة( س.ت.ق)
ه في حالة إصابة المحكوم عليه بمرض ان  وقد نص المشرع الجزائري أيضا، 

من الزمن الذي قضاه عقلي، أو ثبت إدمانه على المخدرات فقد أجاز خصم مدة العقوبة 
من  16وذلك من خلال ما جاءت به المادة  ،لتلقي العلاج ستشفائيلإافي الهيكل 

معافى إلى وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه : "إذ جاءت بالعبارة الآتية( س.ت.ق)
وتنتهي مدة العقوبة بانتهاء المدة المحكوم ..."المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة

 3.بها محسوبة بالتقويم الميلادي
فإذا تم حساب العقوبة خلافا للقواعد الضابطة للتنفيذ، وثار نزاع بخصوص مخالفة 

ة الحبس المؤقت، بين المحكوم القواعد المتعلقة ببداية ونهاية مدة العقوبة، أو بخصم مد
 .عليه وسلطة التنفيذ، فإن هذا النزاع يصلح موضوعا للإشكال في التنفيذ

 السباب المتعلقة بنطاق التنفيذ :المطلب الثاني
على الرغم من أن المحكوم عليه يسلم بوجود الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي  

ونطاقه الممثل في العقوبة التي يمكن تعريفها على ه قد ينازع في فحوى التنفيذ، أن   به إلا  
ها الجزاء الجنائي الذي يقرر المشرع، ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في أن  

                                                           
 .439أحمد عبد الظاهر الطيب، المرجع السابق، ص  1
إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه يترتب على :" س في الفقرة الأخيرة ما يلي.ت.من ق 142تنص المادة  2

 ".قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية
الرابعة عشر،  إشكالات التنفيذ في المواد الجزائية، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المعهد الوطني للقضاء، الدفعة: مشير العايشة3

 .01ص 
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 من بعض حقوقه الشخصية بالإنقاصارتكاب الجريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني 
 1.الحق في الحياة، والحق في الحرية وأهمها

التنفيذ يتم وفقا لمضمون هذا الحكم، سواء فيما يتعلق بشخصية  وبالرغم من أن   
المحكوم عليه قد يجادل في نطاق  المحكوم عليه أو بمدى سلامة أهليته للتنفيذ، إلا ان  

 2.تنفيذ هذا الحكم عند مخالفة التنفيذ للضوابط التي حددها القانون لإجرائه
شكالات قانونية في الميدان وتعتبر من المسائل الجوهرية التي تثير   الصعوبات، وا 

العلمي تلك المتعلقة بمقدار العقوبة، عندما تكون الجرائم في حالة تعدد، ويقصد بذلك أن 
ينسب إلى شخص أكثر من جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل واحد، أو أفعال 

عتها وقوتها نهاية يقضي أن يكون للعقوبات المتعددة مهما كانت طبي مبدأ إذ أن   ،3متعددة
م  ( الفرع الأول)وذلك إما عن طريق الدمج في عقوبة واحدة  ،4آلية وقانونية ا عن طريق وا 

 (.الفرع الثاني)ضم العقوبات المتعددة بجمعها 
 جب العقوبات ودمجهاالأسباب المتعلقة ب: لالفرع الأو  

، الاتحاد، الجب 5ي الشيء، والدمج قانونا هو الخلطالدمج لغة هو دمج الشيء ف 
ودمج العقوبات يعني  Confusion des peinesويقال دمج العقوبات أو جب العقوبات 

دخالها في بعضها، بحيث أن العقوبة الأشد هي التي تحتوي العقوبات الأقل  خلطها، وا 
 6.منها مدة

                                                           
إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة السابعة عشر، ص : زنايدي رشيد 1

71. 
 .13المرجع السابق، ص : محمد كبيش2
 .007الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة 3
 .273المرجع السابق، ص : علي جروه4
، 1919المصطلحات القانونية في التسريع الجزائري، قاموس باللغتين العربية والفرنسية، قصر الكتاب، البليدة، : ابتسام القزام 5

 .17ص 
 .00، ص 7331موسوعة التنفيذ الجنائي، الكتاب الأول، المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية، سنة : مدحت الدبيسي 6
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كما يقصد بجب أو دمج العقوبة، عدم ضمها بعضها لبعض، وتقوم عملية الدمج 
العقوبة الأشد تمتص العقوبة  إذ أن   ،ستيعاب عقوبة لعقوبة أخرىاستغراق أو اعلى 

بمعنى أن المحكوم  2بحيث يعد تنفيذ إحداها تنفيذا في الوقت نفسه للأخرى، 1الأخف،
 .3عقوبة الأشد وحدهاعليه بعقوبتين تنفذ عليه ال

جب العقوبة لا يؤدي إلى تحقيق العدالة، إذ المحكوم  من الفقهاء أن   4بعضا فيرى 
المحكوم عليه الصادر ضده عدة أحكام سالبة للحرية، يكون في مأمن من العقاب على 

 .ق العقوبات الأخرى الأقل شدةكل جريمة مرتكبة ما دامت العقوبة الأسد تستغر 
حد الحكمة في إقرار مبدأ الجب، والذي تكمن أهميته في ال أنلكن البعض يرى 

من تعدد العقوبات بالمقدار المعقول، فبعد تطبيق مبدأ الدمج، تتحول العقوبات المؤقتة 
 5.والمتعددة إلى عقوبات مؤبدة

 أوفي حالة تعدد جنايات : "من قانون العقوبات الجزائري أنه 20ة وتنص الماد
يجوز أن  جنح، محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا

 6".تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا
من قانون العقوبات في الفقرة  30هذا المبدأ قد تقرر أيضا في نص  ونجد أن  

فإذا أصدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد : "الأولى التي جاءت كما يلي
 ".المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ

 
                                                           

 .173، ص 7330موجز اختصاص غرفة الاتهام، مقال منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، : هم مختارسيد 1
شرح قانون العقوبات، قسم عام، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء الجنائي، : علي عبد الله القهوجي، فتوح الشادلي 2

 .004، ص 7337 الكتاب الأول، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية
3CF. Jean Claude : Soyer, droit pénal et procédure pénale, 12éme édition,Dalloz, 
Paris, 2001, P198-199.  

 .210الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني، دار العلم للجميع، الطبعة الثانية، لبنان، ص  :جندي عبد المالك 4
 .017، ص 1999نظم القسم العام في قانون العقوبات، سنة : جلال ثروت 5
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1911المؤرخ في يونيو  101 -11من الأمر  04المادة  6
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أخذ بمبدأ جب العقوبات كأصل عام، ويضمها  المشرع الجزائري قد ثمة فإن  ومن 
من قانون العقوبات  0.1الفقرة  623ي في المادة ساستثناءا عكس ما أخذ به المشرع الفرن

 2.الفرنسي، إذ أخذ بمبدأ دمج العقوبات كاستثناء، وبضم العقوبات كمبدأ عام
من قانون العقوبات في  20/6و 20بموجب المادة  3ويطبق مبدأ دمج العقوبات

حالة ارتكاب شخص لجرائم متعددة ليست من طبيعة واحدة، سواء كانت جناية أو جنحة 
أو كلتيهما، وهو ما أكده اجتهاد المحكمة العليا، إذ قضت بأنه إذا تعددت المحاكمات 

ها تدمج مختلفة، فإن  على واقع لا يفصل بينهما حكم نهائي وكانت العقوبات من طبيعة 
 4.في حدود العقوبة الأشد

ومثال على ذلك أن يحكم على الشخص بعقوبة عشر سنوات سجن في جناية  
سنوات حبس نافذة عن جنحة السرقة قتل عمد وفي قضية أخرى أن يحكم عليه بخمس 

ثلة وبستة أشهر نافذة عن جريمة السب والشتم، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة الأشد، المم
 5.في عشرة سنوات سجن نافذة، إذ تدمج العقوبة الأخف في العقوبة الأشد

                                                           
1Article 132-4 : « lorsque, à l’occasion de procédure séparé, la personne 
poursuivie été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les 
peines prononcés s’exécutent cumulative et dans la limite du maximum légal le 
plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature 
peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à prévues par code de 
procédure pénale 

 ..002الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة 2
النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية، مقال منشور بالاجتهاد : حكيمة بوركبة 3

 .294، علي جروه، المرجع السابق، ص 100، ص 7330القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، 
، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد 74/32/7331ر في ، الصاد719914المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم  4

  7330خاص 
 .017ص 

 .220المرجع السابق، ص: علي جروه5
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ه لا يشترط والمتعددة في هذا المجال، فإن   1.وبالنظر لاجتهادات المحكمة العليا 
فة، ففي حالة وجود عقوبات في كل الأحوال أن تكون العقوبات المتعددة ذات طبيعة مختل

 20العقوبات تلقائيا كأصل عام، طبقا لنص المادة من طبيعة واحدة يمكن دمج  متعدد
من قانون العقوبات، إذ تطبق العقوبة الأشد وحدها، والتي تستغرق كافة العقوبات 

المتهم جنحة  الأخرى، حتى ولو كانت من طبيعة واحدة، ومثال على ذلك أن يرتكب
نافذة عن جنحة السرقة، ويحكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذة، ويكون مدانا بسنة حبس 

التزوير واستعمال المزور، وحكم عليه أيضا بأربع سنوات عن جنحة إصدار شيك بدون 
رصيد، فبالرغم من كافة العقوبات من طبيعة واحدة، أي تأخذ وصف الجنح يمكن 

 .للقاضي أن يحكم بدمجها تلقائيا كمبدأ عام
 Confusion desاعتبار الدمج إلى  2وفي هذا الصدد اتجه الفقه الفرنسي

peines ،أو كما يعبر عنها بقاعدة عدم الجمع nom comul des peines  تحظى 
، التي لا الأمنوحدها، دون العقوبات التكميلية، والتبعية وكذا تدابير  الأصليةالعقوبات 

 .جوز دمجها، بل يتم جمعها أو ضمهاي
من  20/6و  20ومن خلال المادتين  3دهم في ذلك القضاء الفرنسي،وقد أي   

المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي، إذ أن قاعدة  قانون العقوبات تبين أن  
الدمج لا تسري إلا على العقوبات السالبة للحرية، أما بالنسبة للعقوبات المالية، فيجوز 

 4.للقاضي أن يقرر جمع الغرامات المالية بحكم صريح

                                                           
، مجلة المحكمة العليا، 37/30/7332، الصادر بتاريخ 010711المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  1

 .109، ص 7332
2 Jacques Borricand et Anne Marie, Droit pénale, 2émeédition, aide-mémoire, 
France, 2000, P 187-190. 

 .001الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة 3
 .191، رنية جاروه، المرجع السابق، ص 001المرجع نفسه، ص  :أحسن بوسقيعة 4
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، التي تخصم من مدة العقوبة الاحتياطيؤل حول جواز دمج الحبس ويثور التسا 
المحكوم بها في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية بسبب جرائم أخرى ليست من طبيعة 

 واحدة؟
أنه في حالة تعدد المتابعات ( س.ت.ق)من  62وفي هذا الصدد نصت المادة 

تند الإيداع دون انقطاع للحبس يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مس
الأول، حتى ولو كان مآل المتابعات الأولى البراءة، أو وقف التنفيذ، أو عقوبة غير سالبة 

 .للحرية، أو صدر أمر أو قرار بألا وجه للمتابعة
وعملا بمبدأ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها  وعليه

العقوبات إذا كانت  أوتابعات، يجوز دمج مدة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الم
 1.مترابطة من حيث الزمان أو الواقعة

ويتعين التمييز بين حالتين في قاعدة دمج العقوبات، هما حالة دمج العقوبات أثناء 
 2.الحكم وحالة دمج العقوبات بعد صدور الحكم

 دمج العقوبات أثناء الحكم: لاأو  
إذ تعددت الجنايات والجنح وكانت من قانون العقوبات  20بمقتضى أحكام المادة 

واحد وبعقوبة سالبة للحرية في  مه يتعين الحكم فيها بحكمحالة معا إلى محكمة واحدة، فإن  
 .حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد

ه يتعرض للنقض حكم محكمة إذ ورد في إحدى اجتهادات المحكمة العليا، أن  
من أجل جناية وجنحة في حالة في آن واحد  الجنايات التي حكمت على متهم أحيل إليها

                                                           
 .271-273علي جروه، المرجع السابق، ص  1

2CF.Jean Larguier, la procédure pénale, PUF, collection « Que sais-je ? »Paris, 
2007, P 152. 
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سنوات من أجل الجناية والحبس لمدة ستة أشهر، من أجل  65بالسجن لمدة  تعدد
  1.الجنحة

ه إذا تعددت الجرائم مهما كان وصفها الجنائي، وكانت محالة معا في معنى هذا ان  
حد، في نطاق وقت واحد أمام محكمة واحدة وجب على المحكمة أن تقضي فيها بحكم وا

 .حد الأقصى المقررة للجريمة الأشدال
 دمج العقوبات بعد صدور الحكم : ثانيا

ويقصــد بــذلك ان العقوبــات جــاءت نتيجــة صــدور عــدة أحكــام ســالبة للحريــة أصــبحت 
وتعتبـــر هـــذه الحالـــة  ،ع.مـــن ق 20/6باتـــه يتطلـــب دمجهـــا فـــي عقوبـــة واحـــدة طبقـــا للمـــادة 

إحــدى صــور التعــدد الحقيــق للجــرائم، فقــد تكــون الجــرائم المتعــددة صــادرة عــن عــدة قضــايا 
منفصــلة فــي التــاريخ محالــة فـــي وقــت واحــد لجلســة صــادرة عـــن عــدة قضــايا منفصــلة فـــي 
التــاريخ محالــة فــي وقــت واحــد لجلســة حكــم واحــدة، إذ يفصــل القاضــي فــي كــل جريمــة علــى 

جها تلقائيا في عقوبة واحدة، بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبـة المحكـوم بهـا حدا، م يقضي بدم
 2.الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد

أو قد تكون العقوبات السالبة للحرية، صادرة عن جهات قضائية مختلفة فـإن العقوبـة 
ذ فــــإن الاشــــد وحــــدها هــــي التــــي تنفــــذ ويكــــون ذلــــك بــــدمجها، ومــــا دام الأمــــر يتعلــــق بالتنفيــــ

 .3الاختصاص في ذلك يؤول للنيابة العامة وليس لجهات الحكم
 
 

                                                           
 ،1991، سنة 7ع.، ق40107، ملف رقم 03/31/1912المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار المؤرخ في  1

2 CF. Marin HERZOG-EVANS, droit de l’exutiondespeines, dollz action, 
Paris, 2007-P-213  

   غير منشور ، مقتبس من أحسن  101043، الملف رقم 72/31/1990المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار المؤرخ في  3
 71، ص 7331بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية،منشوراتبيرتي، 
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فـإذا لـم تقــم النيابـة العامـة بعمليــة دمـج هــذه العقوبـات باعتبارهـا جهــاز التنفيـذ المكلــف 
ه يتعـــين جـــب العقوبـــات، فإن ـــبرفضـــها الطلـــب المقـــدم لأجـــل القيـــام أو ب 1بـــذلك، ســـهوا منهـــا

 .2المختصة بإعتباره بعد اشكالا في التنفيذعرض الأمر على الجهة القضائية 
 الاسباب المتعلقة بضم العقوبات أو جمعها: الفرع الثاني

للقاضي الخروج عن قاعدة دمج العقوبـات أو   ع.ق من 3الفقرة  20أجازت المادة 
جمعـه إليـه و جذبـه جعلـه م لغـة، هـو ضـم الشـيء، ضـوال، لـه بضـمها حسـماعدم جمعهـا بال
 الملــف رقــم كــذا إلــى الملــف رقــم كــذا ي، فــىأمــا قانونــا هــو جمــع تــراكم الــدعاو  ،مــن حاشــيته

يــه وهــو مــا نصــت عل، ليصــبح ملــف وا حــد، أو بضــم العقوبــة الأولــى، إلــى العقوبــة الثانيــة
إذا كانــت العقوبــات المحكــوم بهــا : علــى مــا يلــي نصع والتــي تــ.مــن ق 3الفقــرة  20المــادة 

بقــرار مســبب أن يــأمر بضــمها كلهــا أو بعضــها فــي  ه يجــوز للقاضــيمــن طبيعــة واحــدة فإن ــ
 ."نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد

المقضـــي بهـــا ســـابقا، إلـــى  سلحـــبوالمقصـــود بـــه هـــو جمـــع العقوبـــات بإضـــافة مـــدة ا
، مـــع ضـــرورة التقيـــد بمـــا (0=2+3) يـــتم جمعهـــا بكيفيـــة حســـابية ذإ 3لاحقـــا  بهـــا المقضـــي

 .الفقرة الثانية من قانون العقوبات 20نصت عليه المادة 
 
 
 
 
 

                                                           
 محمود للنشر والتوزيع، بدون سنة المشكلات العملية في اشكالات التنفيذ الجنائية، الطبعة الثالثة، دار :جهر مصطفى مجدي ه1

 01ص
2CF, Frédéric des portes, laurencelazerge-cousquer, OP.CIT.P1905V 

 1999، 1. ، عق.،م777302، ملف رقم  72/32/1999المحكمة  العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  3
 110. ص
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ه يجـوز للقاضـي بقـرار فإن ـ  مـن طبيعـة واحـدة اعلى أن تكون العقوبات المحكوم به 
للحرثــة المقــرر قانونــا  1نطــاق الحــد الأقصــى فــي بب أن يــأمر بضــمها كلهــا، أو بعضــهامســ

 ضـمهابز من خلالهـا للقاضـي أن يحكـم يجو  ر أن هناك حالات استثناها المشرعغي، الأشد
 :بالرغم من اختلاف طبيعتها، والمتمثلة فيما يلي

 الحالة الولى
ى ضــي يقتــالعقوبــة ال نصــت صــراحة علــى أن   ذع إ.ق مــن 609وردت فــي المــادة   
روب لهــرع فــي اشـع ضــد المحبــوس الـذي هــرب، أو .ق مـن 600ا تنفيــذا لأحكـام المــادة هـب

ت إلـى القـبض عليـه ي أد  تـلجريمـة  الا، عـن اهبوم محكالعقوبة سالبة للحرية  ةإلى أي   تضم
 .2ع.من ق 20/53اءا من المادة ستثو ذلك ا ،أو حبسه

  :الحالة الثانية
عقوبة حكوم عليه بلمي حالة ما إذا استفاد افج ف.إ.من ق 092وردت في المادة 

وبة الحبس أو أدين ي بعقضما يقكفي مهلة الخمس سنوات ح ضده صدرموقوفة التنفيذ، و 
ا الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة هلا الصادر بتنفذ العقوبة الأولى أو   ذبعقوبة أشد، إ

                                                           
لحـد الأقصــى ايـات، و همـا مفهـوم الحـد الأقصـى في مـادة الجنا: د الأقصـى المقـرر قانونـا بـين مسـألنويتطلـب التميـز ومفهـوم الحـ1

 .مفهوم الحد الأقصى في مادة الجنايات: أولا. المقرر في مادة الجنح
تلك العقوبة المغلقة الني يقررها النص القانوني كعقوبة أصلية للجريمـة بالنسية للعقوبة الجنائية فإن الحد الأقصى المقرر قانونا هو 

 . ىالأقو   تسمى بالعقوبةتية أوالمحاكمة الفي حدها الأقصى وليس الحد القانوني المطبق أوالمحكوم به، في إطار المتابع
 مفهوم الحد الأقصى في مادة الجنح: ثانيا

 .ف باختلاف حالتين هما العقوبة العادية والعقوبة المغلضةإن مفهوم الحد الأقصى في مادة الجنح يختل
ى للجريمــة العاديــة حسـب نظــام ترتيــب العقوبــات صـقوبــة الـني يقررهــا القــانون كحــد أقهـا تلــك الع:و يقصــد : العقوبـة العاديــة(أ

 .ة من قانون العقوبات، و تظهر في عقوبة الحبس أو الغرامةسالوارد في المادة الخام
الحكم بعقوبة مغلظه كحالة العود  لىظروف مادية أو قانونية، تؤدي إ هي تعني تلك العقوبة الني تلحقهاو : لمغلظةالعقوبة ا( ب

: انظـر، علـي جـروه.عقوبـة مضـاعفةب حيث يحكـم فيهـا علـى الجـاني-من قانون العقوبات،  02حسب التعريف الوارد في المادة 
 131-130. المرجع السابق، ص

 .قانون العقوبات الجزائريمن  119و11الموادة 2
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الأولى تنفيذ المتوالي للعقوبة إلغاء وقف التنفيذ في هذه الحالة، يؤدي إلى ال أن   ذ، إ1الثانية
دور أمر لهذا صيذ يتم بقوة القانون، دون حاجة لسقوط الحق في وقف التنفوالثانية، و 

ي الذي وقعت أمامه المتابعة الثانية، وليس ملزما بإصدار أمر ضالقا فرض، من طر غال
 .2بذلك

ع الجزائري ر ي نص عليها المشتسالبة للحرية الم العقوبة الضوممكن تجسيد عملية 
طبقا للمادة ص المحكوم عليه في جريمة السرقة ع، كحالة الشخ.من ق 20/3 في المادة

ة بموجب هذه المادة من سنة إلى تتحدد العقوبو  -ع بعقوبة ثلاثة سنوات.من ق 205
ع .من ق 622/6بالحياء، طبقا للمادة  لالعلني المخ مة الفعليوجر  -واتنسخمس 

ثم عقوبة ستة  تيننرين إلى سمن شهوتتحدد العقوبة وقفا لهذه المادة  -بسنتين حبس
وجب د العقوبة بمدو تتح -ع.من ق 271مانة طبقا لنص المادة أشهر من أجل خيانة الأ

 .-واتنوثلاث س هذه المادة بين ثلاثة أشهر
 رثلاثة في نطاق الحد الأقصى المقر تطبيقا لمبدأ الضم تجمع هذه العقوبات الو  

أي  ستة أشهرسنوات و خمس = شهراستة  + ننتيس + ومن ثمة يجب جمع ثلاث سنوات
سنوات، ومن س رقة، وهو خمسأن العقوبة المقررة تفوق الحد الأقصى المقرر لجربمة ال

ن  ة العقوبات، و فاكم لا يجوز للمحكمة أن تأمر بجمع ث لها أن تجمعها جزئيا في  زما يجو ا 
 3تة أشهرسالأمانة المقدرة بمس سنوات، دون جمع العقوبة المقررة لجريمة خيانة خحدود ال

 .بذلك يتقرر التخفيض من مجموع العقوباتو 
 ي تفصــل فــي آخــر قضــيةتــالجزائيــة ال يتعــين علــى النيابــة العامــة، أو جهــة الحكــمو 

ا، فـــإذا تبـــين لهـــا أن مجمـــوع العقوبـــات بهـــ حكـــوممالتحقـــق مـــن الحالـــة الجزائيـــة للعقوبـــات ال

                                                           
 .ائيةانون الاجراءات الجز قمن  090المادة  1
 .123.ص بق،ساالمرجع ال :سينطاهري ح 2
 .224.المرجع السابق، ص: ه؛ علي جرو 040.، صلسابقالمرجع ا: يعةسقأحسن بو  3
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الأشــد، وجــب تخفيضــها إلــى هــذا الحــد و إلا كانــت يتجــاوز الحــد الأقصــى المقــرر للجريمــة 
 .العقوبة تعسفية

وفــي جميــع الأحــوال عنــد إلغــاء إحــدى العقوبــات، و تخفيضــها، فــي إطــار الضــم ســواء 
الغرامـات الماليـة، ضـرورة الإشـارة إلـى هـذا التخفـيض  ونسبة للعقوبـات السـالبة للحريـة، أبال

تعمــل  ر قضــائيرابصــورة قــ صــلتح إجــراءات التخفــيض كمــا أن   ،تنفيــذ العقوبــاتجل فــي ســ
 ضقـــرار التخفـــي ســـلأر  الحـــبس ص عقوبـــةخـــمـــر يفـــإذا كـــان الأ نفيـــذه،النيابـــة العامـــة علـــى ت

رط لتطبيـــق قاعـــدة ضـــم شـــتومـــن ثـــم ي. 1العقايـــة ئيس المشـــرف بالمؤسســـةمباشـــرة إلـــى الـــر 
 :ما يليع .من ق 20العقوبات طبقا لما ورد في المادة 

انـت باتـة كإن كـم عـدة أحكـام سـالبة للحريـة، ولا تح ، بصـدوررائمالحقيقـي للجـالتعـدد  .1
 .ائيةنهأو 

أي أن تكــون مــن  ،2بــأن تكــون جنائيــة أو جنحيــة وحــدة العقوبــة مــن حيــث طبيعتهــا .2
إلا مــــع مثيلتهــــا أي عقوبــــة  ،الحــــبس عقوبــــة علا يمكــــن جمــــبحيــــث  ،طبيعــــة واحــــدة

أمــا إذا كانــت . حيوالعكــس صــح جنســالوز جمــع الحــبس، و ومــن ثمــة لا يجــ ،الســجن
مختلفــة بــأن كانــت إحــداها جنائيــة والأخــرى جنحيــة، فــلا يجــوز العقوبــات مــن طبيعــة 

لا خرقـوا أحع أو اة الموضضلق فقـرة  20ام المـادة كـن يأمروا بضمها جزئيا أو كليـا، وا 
 3.أولى من قانون العقوبات

 ببســيصــدر الحكــم بالضــم بموجــب أمــر م ، إن عنــى القاضــي أن4بيضــرورة التســب .3
مح للمحكمــة العليــا مــن بســط رقابتهــا علــى الشــروط تســي تــالبببانــات ال عيتضــن جميــ

                                                           
 .110، صالسابقالمرجع  :علي جروه 1
 .729.،صالسابقالوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع : أحسن بوسقيعة 2

مقتبس من جيلالي الصادر من الغرف مجتمعة، ، 41379ملف رقم ، 1914-13-77لأعلى، القرار المؤرخ في المجلس  3
 .792.ص،7331، الديوان الوطني للأشغال الربوية، الجزائر، 1. ط 7.الإجتهاد العدائي في المواد الجزائية، ج: ابغدادي

ئي ضالق١لإجتهاذ ١ ، 710947 رقمملف ، 7337-31-77لصادر بتارًيخ ١قرار الية،نائلج١لغرفة ١ئعليا، ١كمة المح 4
 .034.،ص 7330اص،خللغرفة الجنائية؛ عدد 
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ـــا ـــات ا كـــلبضـــم  حكمفـــي ،1المقـــررة قانون منهـــا، بتحديـــد  ضبعـــأو  بهـــا حكـــوملمالعقوب
ن الحـد االأقصـى أكثـر مـ مـدتهاكـون ت ي لا يجوز أنلت، وافيذهاي يجب تنتالعقوبة ال
 :3ام إحتمالينمتطبيق قاعدة الضم يجعلنا أو . 2ريمة الأشدجقانونا للالمقرر 

 :لاولالاحتمال ا 
ل صــن لجهــة الحكـم عنـد الفكـو ها، فيسـأن تتعـدد المتابعـات أمـام الجهــة القضـائية نف 

مـا سـبق لهـا  مـع بهـاي تنطـق تـعليها، أن تقضي بجمـع العقوبـات ال ضفي آخر دعوى تعر 
 .ع.من ق 20/3المنصوص عليها في المادة  أن حكمت به، وذلك وفق الشروط

 : الاحتمال الثاني
لفصـــــل فيهـــــا جميعـــــا، دون أن تقضـــــي الجهـــــة الأخيـــــرة اأن تتعـــــدد المتابعـــــات ويـــــتم 

بالضـــم، ففـــي حالـــة اغفـــال الجهـــة الأخيـــرة الفصـــل فـــي ضـــم العقوبـــات، فـــإن النيابـــة العامـــة 
الجهــة المختصــة، أو ان يــتم باعتبارهــا المكلفــة بالتنفيــذ ان تقــدم طلــب ضــم العقوبــات إلــى 

المحكــوم عليــه بطلــب إلــى الجهــة المختصــة بطلــب ضــم العقوبــات وهــذا بعــد تــوافر الشــروط 
 .اللازمة لأعمال هذه القاعدة
 ان  ضم كافة العقوبات أو جزء منهـا فـالتي تضمنت جواز  20/3واستثناءا من المادة 

النيابــــة العامــــة علــــى ضــــرورة القاضــــي أو  ربــــالجزائــــري أورد نصوصــــا قانونيــــة تج المشــــرع
مـــن  20ووجــوب ضـــم العقوبـــات دون الأخـــذ بمبـــدأ الجـــب، وهـــذا طبقـــا لمـــا تضـــمنته المـــادة 

وتطبــق هــذه  ،"العقوبــات فــي مــواد المخالفــات وجــوبي مضــ:" التــي تــنص علــى مــا يلــي ع.ق
ا كانـــت تنـــدرج ضـــمن المخالفـــات الغرامـــة علـــى حـــد ســـواء إذو  القاعـــدة علـــى عقوبـــة الحـــبس

 4.القاعدة صحيحة حتى في حالة تعدد المخالفات مع الجنح هذه ىوتبق

                                                           
 .77.ص: المرجع السابق: مشير العايشة  1
، الإجتهاد القضائي للغرفة ، 794391. ملف رقم، 7330-37-70لصادر في رار اائية، القنالجغرفة ال :علياالكمة المح 2

 .101.،ص7330، ص، عدد خاالجنائية
 .77.بق،صسازنايدي رشيد، المرجع ال 3
  70.قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  :أحسن بوسقيعة 4
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مـن  27ا بالنسبة للعقوبات التبعيـة والتكميليـة وكـذا تـدابير الأمـن فقـد نصـت المـادة أم  
يلاحـــظ ان و  ،العقوبـــات التبعيـــة، وتـــدابير الأمـــنع أو ضـــم صـــراحة علـــى جـــواز جمـــ ع .ق

مــن  60إلــى  9فــي المــواد مــن  المشــرع لــم يشــر إلــى العقوبــات التكميليــة المنصــوص عليهــا
يليـة، فهـل هـذا وهذا ما يثير عدة تساؤلات بشأن عدم ذكر العقوبات التكم 1.قانون العقوبات

 ه مجرد سهو؟ ة بقاعدة الجمع، ومن ثمة لا يجوز ضمها أم ان  نيها غير معيعني ان  
فـي ذلـك أنـه نظـرا لكـون العقوبـات التكميليـة فـي حقيقتهـا هـي عقوبـات  2ويرى الـبعض

نون فــي نفــس بقــوة القــا ذتابعــة لهــا مــن حيــث الاثــار فهــي تنفــلصــيقة بالعقوبــات الاصــلية، و 
ع فيمـا عـدا الحـالات التـي .مـن ق 0/2صـلية تطبيقـا لأحكـام المـادة الوقت مع العقوبات الأ

 .3ينص عليه القانون صراحة
يجوز جمـع تـدابير الأمـن فـي " من قانون العقوبات فإنه  27ضيات المادة وطبقا لمقت

تي لا تسـمح طبيعتهـا بتنفيـذها فـي والجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن ال ،حالة تعدد الجنايات
عادة تربية المساجينو  ن واحد بالترتيب الوارد في قانون تنظيم السجونا  "ا 

المشــرع لا يقصــد بتــدابير الأمــن تلــك المقــررة  ومــا يلاحــظ علــى نــص هــذه المــادة، أن  
عــــادة  الــــى قــــانونه بــــالرجوع ع لأن ــــ.مــــن ق 69والمحصــــورة فــــي المــــادة  تنظــــيم الســــجون وا 

عـادة تربيـة المسـاجين الملغـىالادماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا قـانون تنظـيم السـج  ون وا 
 كيفيـــة ترتيبهـــا إلا فيمـــا ولا ،لـــم نجـــد نصـــا قانونيـــا يبـــين كيفيـــة جمـــع تـــدابير الأمـــن المتعـــددة

والتي تصنف المؤسسات والمراكز العقابيـة او فيمـا تعلـق   ،س.ت.من ق 30يخص المادة 
 .بية المتخذة ضد المحبوسينيبالتدابير التأد

ـــــدابير الأ ـــــي مراكـــــز فهـــــل المشـــــرع يقصـــــد بت ـــــك المتعلقـــــة بوضـــــع الاحـــــداث ف مـــــن تل
 مخصصة؟

                                                           
  222المرجع السابق، ص  :علي جروه 1
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فــالبرغم مــن التعــديلات التــي ادخلــت علــى  ،يلاحــظ أن هــذا الــنص يكتنفــه الغمــوض
، إذ أن المشــرع أبقــى علــى تغييربــال ىقــانون العقوبــات مــؤخرا ، إلا أن هــذا الــنص لــم يحضــ

عـــادة الادمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين، بـــالرغم مـــن إلغائـــه  عبـــارة قـــانون تنظـــيم الســـجون وا 
عـا 50/50بموجب القانون  دمـاج الاجتمـاعي دة الاالمتضمن حاليا قانون تنظـيم السـجون وا 

قــد ألغـى العقوبــات التبعيــة مـن ضــمن نصــوص  المشــرع مــا يلاحــظ أيضـا ان  و . للمحبوسـيين
، وابقـــــى علـــــى 3551-63-35المـــــؤرخ فـــــي  32-51قـــــانون العقوبـــــات بموجـــــب القـــــانون 

لا انـه مــن خـلال هــذا الـنص نلاحــظ العكـس ويجــدر بالمشـرع أن يهــتم االعقوبـات التكميليــة، 
 .حتى تتماشى مع التعديلات المدخلة ع.من ق 27بتعديل نص المادة 

ــ ا بالنســية للعقوبــات الماليــة، فتســري عليهــا قاعــدة جمــع العقوبــات وهــذا مــا لــم يقــرر  أم 
ذ يتعين ضـم ا، ع.من ق 21و ما نصت عليه المادة بنص صريح وه ذلك القاضي خلاف

مسـتقلة او مقترنـة بعقوبـة العقوبات المالية المحكوم بها نهائيا، سـواء كانـت عقوبـات منفـردة 
غيــــر أنــــه يجــــوز للقاضــــي ان يقــــرر أيضــــا دمــــج الغرامــــات الماليــــة بحكــــم  1.أخــــرى اصــــلية

 .صريح
 :ويتكون ملف ضم العقوبات وكذا ملف دمج العقوبات من الوثائق التالية

 .طلب الضم او الدمج -
 .مها او دمجهاضئية المراد ام الجز اكنسخة من الاح -
 .للمحكوم عليهالوضعية الجزائية  -
 .53صحيفة السوابق القضائية رقم  -
 .2التماسات النيابة العامة -

دود ويترتـــب علـــى ضـــم ودج العقوبـــات المحكـــوم بهـــا، جعلهـــا غيـــر نافـــذة إلا فـــي حـــ
قائمــــة كســــوابق  ىغيــــر ان الاحكــــام الصــــادرة بهــــا تبقــــ ،العقوبــــة موضــــوع الــــدمج او الضــــم

                                                           
1C.F Jean-Claude Soyer , op. cit p 190  

  70.المرجع السابق، ص :زنايدي رشيد 2
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الضـــم لا تظهـــر إلا مـــن وابق القضـــائية، ومـــن ثـــم فـــإن آثـــار قضـــائية  تســـجل بصـــحيفة الســـ
 .حيث تنفيذ العقوبة وهذا لأن عملية الضم والدمج تعتبر في الحقيقة وسيلة تنفيذية

 مــا هــو الحــال بالنســبة لمبــدأ الــدمجومبــدأ الضــم لا يخــدم مصــلحة المحكــوم عليــه، ك
ي بـدمج العقوبـات حتـى وهو مـا اسـتقر عليـه الاجتهـاد القضـائي، إذ علـى القاضـي أن يقضـ

وهـذا  1ولو لم تكن من طبيعة واحدة كقاعدة عامـة، كمـا يجـوز لـه أن يضـمها كليـا أو جزئيـا  
مــا يلاحــظ مــن خــلال اجتهــادات المحكمــة العليــا، إذ بــالرغم مــن تــوافر شــروط إعمــال مبــدأ 

فمتــى توصــلت الجهــة القضــائية المختصــة  ،الضــم إلا انــه يؤخــذ بمبــدأ الــدمج كقاعــدة عامــة
ع المتعلقـة .مـن ق 20طلب دمج العقوبات، تكون ملزمة بتطبيق الفقـرة الأولـى مـن المـادة ب

لفقـــرة التاليـــة مـــن نفـــس مـــر جوازيـــا لهـــا بشـــان تطبيـــق ابتنفيـــذ العقوبـــة الأشـــد، بينمـــا يبقـــى الا
 2.المتعلقة بضم العقوباتو   20المادة 

المتعــددة، ولــم تبــادر  وفــي حالــة تعــدد الأحكــام والقــرارات الجزائيــة المتضــمنة العقوبــات
النيابــة العامــة بتقــديم طلــب للجهــة المختصــة لأجــل ضــمها او دمجهــا، يتقــدم المحكــوم عليــه 

 ددة امـــام الجهـــة القضـــائية المختصـــةبنـــاءا علـــى دعـــوى اشـــكال فـــي تنفيـــذ العقوبـــات المتعـــ
ويكون للقاضـي السـلطة التقديريـة إمـا بإعمـال قاعـدة الـدمج أو الضـم، وتعتبـر مـن الحـالات 

س .ت.مـن ق 3 في الفقرة الأخيـرة 60الوحيدة التي ذكرها المشرع صراحة في نص المادة  
كسبب للإشكال وحصرها بالنسبة للنزاعات العارضـة فـي تنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة دون 

 .غيرها من العقوبات
 

                                                           
، 37مجلة المحكمة العليا ع 012917، ملف رقم 10/37/7330المحكمة العليا، الغرفة الجنائية القرار الصادر بتايرخ  1

 .174، ص 7330
، الاجتهاد القضائي للغرفة 710031، ملف رقم 70/34/7333كمة العليا ، الغرفة الجنائية ، القرار المؤرخ في المح 2

، ملف رقم 39/30/7330المحكمة العليا ، القرار الصادر بتاريخ : ، انظر037-033، ص 7330الجنائية، عدد خاص 
، 37/30/7332، انظر المحكمة العليا ، القرار المؤرخ في 413-432، ص 7330، 31مجلة المحكمة العليا ع 797119
 141-109، ص 7332، 31مجلة المحكمة العليا ،ع 010711ملف رقم 

ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها، وفقا لنفس الاجراءات المحددة " س في فقرة الأخيرة على أن.ت.منق 14تنص المادة  3
 ". في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية اصدرت العقوبة السالبة للحرية
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 حكام الصادرة بالعقوبةالانظمة البديلة لتنفيذ الأ: ثالثالمطلب ال

لحريـــة هـــو لســـالبة الإذا كـــان الهـــدف مـــن تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــة الصـــادرة بالعقوبـــة 
مكافحــة الجريمــة إلــى جانــب إعــادة إصــلاح المحكــوم عليــه إلا أن التطــور الهائــل للمجتمــع 

، قــد جعــل مــن العقوبــة حوالهــا وكــذا تعــدد طوائــف المجــرمينوتطــور الأســاليب الاجراميــة وا
 .هداف المرجوة منهاوحدها اضعف من أن تحقق الأ

 فـي ن كانت كلها تصب فـي قالـب واحـد، فهـي تختلـفالذلك ظهرت أساليب متعددة و 
كيفيــة تحقيــق ذلــك ولــن نتطــرق للأنظمــة البديلــة الخاصــة بمرحلــة تطبيــق العقوبــة، وانمــا مــا 
يهمنا خلال هذا البحث الأساليب التي محلها مرحلة التنفيذ، وتتمثل في وقـف تنفيـذ العقوبـة 

 .والعمل للنفع العام، حيث يتم العمل بهما أثناء صدور الحكم بعقوبة وقبل تطبيقها
 تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ العقوبة: الفرع الأول

يعتبــر وقــف تنفيــذ العقوبــة نظــام حــديث النشــأة يتمثــل فــي تعليــق تنفيــذ العقوبــة لمــدة  
المشـــرع الفرنســي نظـــام زمنيــة محــددة تكـــون بمثابــة فتــرة تجربـــة للمحكــوم عليـــه، وقــد تنــاول 

 1فــي الفقــرة الأولــى منهــا 720وقــف  قيــد العقوبــة فــي قــانون الاجــراءات الجزائيــة فــي المــادة 
وكـذلك فـي  ،تنفيـذ العقوبـة وفـق الحـالات والشـروطحيث أنه يجوز للمحكمة أن تامر بوقـف 

ان الجهـة القضـائية  :"بقولـه 2الحـالي ع.مـن ق 623/39نون العقوبات مـن خـلال المـادة قا
التــي تصــدر حكمــا بالعقوبــة تســتطيع فــي الحــالات وطبقــا للشــروط المشــار إليهــا لاحقــا ان 

نـــة بوقـــف ر رئـــيس الجلســـة بعـــد النطـــق بالعقوبـــة المقت، ويقـــوم القاضـــي "تـــأمر بوقـــف تنفيـــذها

                                                           
1Art : 734/1 : « le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut dans les cas 
et selon les condition prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, 
ordonner qu’il sera suris à son exécution   
2Art 132-29 : «  à juridiction qui prononce une peine peut dans les cas et selon 
les conditions prévus ci-après ordonner qu’il sera sursis à son exécution. 
Le président de la juridiction après le prononcé de condamné lorsqu’il est 
présent qui en cas de condamnation pour nouvelle infraction qui serait 
commise dans les délais prévus avec articles 132-35 et 132-37 le susis pourra 
être révoque par la juridiction.  
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التنفيذ البسيط، بإنذار المحكوم عليه إذا كان حاضرا بالاثار التي تترتب علـى صـدور حكـم 
 623/27 و 623/20دة المحــــددة بموجــــب المــــواد فــــي جريمــــة جديــــدة ترتكــــب خــــلال المــــ

مـــن قـــانون العقوبـــات الفرنســـي شـــروط وقـــف  623/20إلـــى  623/25وحـــددت المـــواد مـــن 
 .التنفيذ البسيط

س يجوز للمجال:"ج على أنه .ا.من ق 093أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
م بـالحبس أو الغرامـة إذا لـم يكـن المحكـوم عليـه قـد سـبق كـالقضائية والمحـاكم فـي حالـة الح

الحكــــم عليــــه بــــالحبس لجنايــــة أو جنحــــة مــــن جــــرائم القــــانون العــــام أن تــــأمر بحكــــم مســــبب 
 ."بالاتفاق الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الاصلية

اذ يتضح من هذا النص ان نظام وقف تنفيذ العقوبة يقـوم علـى صـدور حكـم بالإدانـة 
ذ علـى لخـاص، غيـر ان هـذه العقوبـة لا تنفـقوبة من شأنها  تحقيق الردع العام وايتضمن ع

المحكوم عليه إلا إذا عاد إلى الاجرام، كما أن هذا النظام لا يستفيد منه إلا فئة معنيـة مـن 
 .المحكوم عليهم، وبيان وقف التنفيذ يقتضي التعرض أولا  غلى الشروط وثانيا  إلى آثاره

 م بوقف تنفيذ العقوبةشروط الحك: أولا
ريــري للعقوبــة يقــع ضــمن الســلطة فف ان نظــام وقــف التنفيــذ هــو نظــام تمــن المعــرو  

تــم وضــع هــذا النظــام ذا مــا ا، فإمــا ان يمنحــه أو يمنعــه، ولكــن التقديريــة لقاضــي الموضــوع
تطبيقه، سـوف يـؤدي ذلـك الـى تعسـف القاضـي وسـوء بها القاضي عند  يستهدييدون قيود 

وتلــــك القيــــود هــــي عبــــارة عــــن شــــروط عامــــة مرنــــة تتعلــــق بمــــن يجــــوز اســــتعمال للســــلطة، 
كـــوم العقوبـــة وشخصـــية المحبالاســـتفادة مـــن هـــذا النظـــام دون غيـــره وخصوصـــا فيمـــا يتعلـــق 

تنفيــذ الحكــم بوقــف . إج.مــن ق 093، حيــث أجــازت المــادة عليــه ومــا هــو مــرتبط بالجريمــة
 .العقوبة بعد النطق بها متى توافرت شروط معينة
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 شروط متعلقة بالجريمة .1

القــانوني للجريمــة، أي نــوع الجريمــة التــي  فيصــنيويقصــد بهــذا الشــرط مــا يتعلــق بالت
يمكــن ان يســتفيد مرتكبهــا مــن وقــف التنفيــذ، أجــاز المشــرع الجزائــري للقاضــي تطبيــق نظــام 

أن العقوبـة فـي هـذه الجـرائم هـي وقف تنفيذ العقوبة في كـل مـن الجـنح والمخالفـات باعتبـار 
لـبعض الجنايـات التـي تكـون بس والغرامة، كما يمكن تصور تطبيق هـذا النظـام بالنسـبة حال

مــن  02عقوبتهــا الحــبس بفعــل اســتفادتها مــن الظــروف المخففــة، وذلــك وفــق احكــام المــادة 
 بالسـجن المؤقـت دون السـجن المؤبـد، وذلـك فـي الجنايـات المعاقـب عليهـا 1قانون العقوبـات

حيـــث يجـــوز  المعدلـــة الســـالفة الـــذكر 02المـــادة مـــن  0و 2وهــذا حســـب مـــا تقـــرره الفقـــرتين 
سـنوات  2إلـى  سـنة 35و  65والتي تتراوح مـا بـين خفيض عقوبة السجن المؤقت للجناية ت

ســنوات  65و  0حــبس، وكــذا يجــوز تخفــيض العقوبــة المقــررة للجنايــة التــي تتــراوح مــا بــين 
 .إلى سنة حبس

صـــــراحة لمحكمـــــة  ج التـــــي خولـــــت.ق ا 2/ 259ويؤكـــــد هـــــذا القـــــول نـــــص المـــــادة 
العقوبـة فـي حالــة مـا إذا حكمـت بعقوبــة الحـبس سـواء كانــت قـف تنفيــذ الجنايـات صـلاحية و 

يتــداول اعضـــاء :" بصــدد نظــر جنايــة او جنحـــة مرتبطــة بجنايــة والتــي جـــاء نصــها كــالآتي
محكمة الجنايات وبعد ذاك يأخدون الاصـوات فـي أوراق سـرية، وبواسـطة اقتـراع علـى حـدة 

م الــرئيس بطرحهــا يلتــز  عــن كــل ســؤال مــن الاســئلة الموضــوعة وعــن الظــروف المخففــة التــي
ت إدانة المـتهم وتعـد فـي صـالح أوراق التصـويت البيضـاء أو التـي تقـرر بثعندما تكون قد ت

اغلبيـــة الاعضـــاء بطلانهـــا وفـــي حالـــة الاجابـــة بالايجـــاب علـــى ســـؤال إدانـــة المـــتهم تتـــداول 
محكمــة الجنايــات فــي تطبيــق العقوبــة، وبعــد ذلــك تؤخــذ الاصــوات بواســطة اوراق تصــويت 

 .ة بالأغلبية المطلقةسري
وتنكــر القــرارات بورقــة الاســئلة الموقــع عليهــا حــال انعقــاد الجلســة مــن الــرئيس ومــن 

ـــذي يع ـــف ال ـــع فمـــن المحل ـــه التوقي ـــم يمكن ن ل ـــة اعضـــاء المحلـــف الأول المعـــين وا  ـــه اغلبي ين
كـان بالادانـة او البـراءة فـي جلسـة علنيـة وبحضـور وينطق بـالحكم سـواء ، محكمة الجنايات
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وكــذلك هــو الحــال بالنســبة للمــتهم الــذي يرتكــب جنايــة ويســتفيد مــن عــذر قــانوني  ".المــتهم
اذا أثبـت قيـام العـذر فـتخفض :"ع التـي تـنص علـى ان.ق 302مخفف للعقوبـة طبقـا للمـادة 
 : العقوبة على الوجه الآتي

ة عقوبتهــا الاعــدام او يــمــر بجناالحــبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات إذا تعلــق الا -
 .مؤبدالسجن ال

 .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الامر بأية جناية أخرى -
 .الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر  بجنحة -

مـن هـذه المـادة يجـوز أن يحكـم  3و  6وفي الحالات المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين 
ات علـى أيضا على الجاني بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل إلى عشر سـنو 

 1.الأكثر
 شروط متعلقة بالعقوبة .1

وقــف تنفيــذ العقوبــة محصــورا  فــي العقوبــات الأصــلية المتمثلــة  المشــرع الجزائــريجعــل 
العقوبـة إذا كانـت سـجن ف ،ج.ا.من ق 093ذلك بحسب المادة  ،في عقوبة الحبس والغرامة

وكـذا الحكــم بوقـف تنفيــذ  ،عــدام فـلا يجـوز الحكــم بهـا مـع وقــف التنفيـذالإ وأد بـمؤقـت او مؤ 
واســــتثناء فإنــــه يجــــوز وقـــــف التنفيــــذ العقوبــــة فـــــي  2.العقوبــــات التكميليــــة أو تــــدابير الأمـــــن

فــادة المحكــوم لــه بــالظروف إقوبــة المقضــي بهــا هــي الحــبس نتيجــة الجنايــات إذا كانــت الع
 .ع.من ق 02المخففة وفقا لأحكان المادة 

الحالة مقصور علـى الجنايـات التـي يعاقـب والملاحظ أن اعمال وقف التنفيذ في هذه 
د النــزول بــإذ لا يمكــن فــي حالــة الســجن المؤ  ،دبــا بالســجن المؤقــت ولــيس الســجن المؤ عليهــ

 .3بالعقوبة إلى ما دون ثلاث سنوات
                                                           

رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم )نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة ، : رضا معيزة 1
 . 91.، ص 7331دة، سنة خعكنون ، جامعة الجزائر، يوسف بن ، كلية الحقوق بن (الجنائية

تنفيذ الاحكام الجنائية، اطروحة دكتوراه في القانون ، تخصص قانوني جنائي ، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  :ريدة بن يونسف2
 .177، ص 7310كرة، جامعة حمد خيضر، بس
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س محـددة فهـي تختلــف بتطبيـق احكـام وقـف تنفيـذ العقوبـة بالنسـبة لمـن يحكـم بفتـرة حـ
ر فــي بعــض البلــدان كالمشــرع المصــري بالحــد خــرى، فتتــراوح بــين بضــعة أشــهلأمــن دولــة 

الاقصى للعقوبة التي يجوز وقف التنفيذ فيها ستة أشـهر، وبضـعة سـنوات فـي بلـدان أخـرى 
وخمـس سـنوات بالنسـبة للمشـرع  ،فتحدد مدة وقف التنفيذ بثلاث سنوات في القـانون السـوري

نفيــذ العقوبــة فــي بــلاد الفرنســي، فــي حــين لا توجــد حــدود للمــدة المحكــوم بهــا القابلــة لوقــف ت
وتجدر الاشارة ان المشرع بالنسبة لعقوبة الحبس لم يحدد مـدة معينـة الحـد الأقصـى  .أخرى

 .لعقوبة الحبس التي يجوز وقف تنفيدها
تنفيـــذ  فيجــوز وقـــف تنفيـــده، إذ لا يتصــور ايقـــا سبلا يفهـــم منــه ان كـــل حـــ هغيــر انـــ

نظــام وقــف التنفيــذ الــذي نشــأ عقوبــات الحــبس طويلــة المــدة، فهــذا يتنــافى مــع روح ومقاصــد 
 .1صل كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةفي الأ

 :شروط متعلقة بالمحكوم عليه .2
شـخاص ارتكبـو الجريمـة أخـذ بيـد هـو الأالتنفيـذ  فساسية لتقرير نظام ايقاان العلة الأ
ــفــي ظــروف لا  يهم، ومــن ثــم كــان ضــروريا أن يتكفــل المشــرع دتنبــأ عــن خطــورة اجراميــة ل

بتحديــــد الشــــروط التــــي يلــــزم توافرهــــا فــــي المحكــــوم عليــــه حتــــى يمكــــن ان يســــتفيد مــــن هــــذا 
 .2النظام

فبالنســـبة  ،وتختلـــف التشـــريعات فـــي الشـــروط التـــي تضـــعها والمتعلقـــة بـــالمحكوم عليـــه
وقــف تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا، إذا كــان  قريــرزائــري فإنــه لا يســمح للقاضــي تللتشــريع الج

 لحكـم عليـه بـالحبس لجنايـة او جنحـةالجاني في ذا سـوابق قضـائية، أي لا يكـون قـد سـبق ا
نـه إف بسجنحـة وحكـم عليـه لأجلهـا بعقوبـة حـن ارتكب المحكـوم عليـه جنايـة أو اذا سبق و إف

 .لن سيتفيد من وقف التنفيذ
إذا كانــت العقوبــة الســابقة غرامــة فقــط دون الحــبس حتــى وان تعلــق  وســيتفاد مــن ذلــك

إن ذلـك يحـول دون إفـادة المحكـوم عليـه مـن وقـف التنفيـذ وكـذلك فـالأمر بجنايـة او جنحـة، 
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 إج.ق 093، كمـــا تشـــترط المـــادة وبـــة الســـابقة نتيجـــة ارتكـــاب مخالفـــةالشـــأن إذا كانـــت العق
المرتكبــة مــن المحكــوم عليــه مــن جــرائم القــانون ايضــا أن تكــون الجريمــة الســابقة العقوبــات 

اد العقوبـــات الســـابقة المحكـــوم بهـــا نتيجـــة ارتكـــاب الجـــرائم بعالعـــام، ويترتـــب علـــى ذلـــك اســـت
أن وجــدت دون  عتبــار، وبالتــالي فهــي لا تحــولالسياســة والعســكرية التــي لا تؤخــذ بعــين الا

 .استفادة المحكوم عليه من وقف التنفيذ
ذا رفـــع النائـــب إلـــى المحكمـــة العليـــا بنـــاء علـــى تعليمـــات وزيـــر العـــدل أعمـــالا  عـــامال وا 

لفة للقانون جاز للمحكمـة من المحاكم أو المجالس القضائية مخا أحكاما صادرة قضائية أو
 .1طلانهابلقضاء بلالعليا 

أجــل  ن المحكــوم عليــه لــم يســبق عليــه الحكــم بعقوبــة الحــبس مــنأويكــون التأكــد مــن 
علـى  حيث يتأسس وقف تنفيذ العقوبة ،صحيفة السوابق القضائيةية أو جنحة في ملف جنا

  .عدم سبق الحكم على المدان بعقوبة سالبة للحرية، وليس على نوع الجريمة السابقة
ســاس الــذي يقــوم عليــه التشــريع الجزائــري هــو نفســه الــذي يعتمــده المشــرع ونجــد ان الأ

شـــخاص المحكـــوم علـــيهم بعقوبـــة الفرنســـي مـــع بعـــض التعـــديلات الطفيفـــة، إذ لا يســـتعبد الا
 2.الحبس في جرائم سياسة أو عسكرية من وقف التنفيذ

 آثار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة: ثانيا
ذا وا   ،اذ شــمل وقــف التنفيــذ عقوبــة الحــبس يتــرك المحكــوم عليــه حــرا اثنــاء مــدة الوقــف

على الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عـدم تنفيـذ الحكـم بهـا لمـدة  يترتبكان موقوفا يفرج عنه، إذ 
ي القـــانون فـــج وهـــي نفـــس المـــدة .إ.ق 092فـــي التشـــريع الجزائـــري المـــادة  3خمـــس ســـنوات

 فخالفــة المحكــوم عليــه لشــروط الايقــالغــي التنفيــذ خــلال المــدة بســبب مأمــا إذا ، أالفرنســي
 .فإنه يترتب على ذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي كانت قد أوقفت
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 وضع المحكوم عليه أثناء مدة وقف التنفيذ: 1
ه فـي حصـانة ن ـالأولـى ا ،يتحدد وضع المحكوم عليـه خـلال هـذه المـدة وفقـا لقاعـدتين      

الاجـراءات المقـررة  من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيـذها فـلا يجـوز أن يتخـذ قبلـه إجـراء مـن
ولكــن تطبيــق هــذه القاعــدة يقتصــر علــى العقوبــات التــي أوقــف تنفيــذها  ،لتنفيــذ هــذه العقوبــة

، فــإذا قضــى بــالحبس والغرامــة وشــمل الأول فقــط بوقــف دون تلــك التــي لــم يشــملها الايقــاف
الجديـــدة فـــإن لـــم تـــؤد اختيـــار اتخـــذت الاجـــراءات داء إن الغرامـــة تكـــون متعينـــة الأفـــ ،التنفيـــذ

ذا اقتصـــــر و  ،لتنفيــــذها فهـــــو لا يحــــول دون تنفيـــــذ  قــــف التنفيـــــذ علــــى العقوبـــــات الاصــــليةوا 
يـة خـلال مـدة ناثعليه عائدا  اذا ارتكب جريمـة  ويعتبر المحكوم ،العقوبات التبعية والتكميلية

 .فالايقا
ــ    فهــو ا اذا كــان وقــف التنفيــذ شــاملا لجميــع الاثــار الجنائيــة المترتبــة علــى الحكــم أم 

ـــدا إذا ارتكـــب  ـــة ولا يعتبـــر المحكـــوم عليـــه عائ ـــة والتكميلي ـــذ العقوبـــات التبعي يحـــول دون تنفي
يـة خـلال هـذه المـدة سـبب للالغـاء ويعنـي إلغـاء وقـف التنفيـذ أن تنفـذ العقوبـة كمـا ثانمة جري
كـم القاضـي بوقـف خلال هـذه المـدة يعلـق الحو  ،1كان قد حكم بها دون أن يوقف تنفيذهالو 

صــــلية المتمثلــــة فــــي الحــــبس أو الغرامــــة ولا يتنــــاول الايقــــاف المصــــاريف العقوبــــة الأتنفيــــذ 
 .(ج.إ.ق 090المادة )والتعويضات للطرف المدني والعقوبات التكميلية  ،القضائية للخزينة

العقوبـــات الموقوفـــة النفـــاذ هـــي عقوبـــة جزائيـــة تـــدون فـــي صـــحيفة الســـوابق  ن  أكمـــا   
التــي تســلم  53لقســيمة رقــم وفــي ا ،(ج.ا.ق 132إلــى  160مــن المــادة ) 56القضــائية رقــم 

 ،(ج.ا.ق 125المـادة )دارات مـالم تنقضـي مـدة الاختيـار المحـددة خمـس سـنوات لبعض الإ
( ج.ا.ق 123المــادة )التــي تســلم للمعنــي بــالامر  52وفـي حــين لا تســجل فــي القســيمة رقــم 

بالنسـبة للجـنح طبقـا للمـادة  وتحتسب هذه العقوبة في تحديد العـود والعـود المقصـود هنـا هـو
 .ج.ق 07
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وفي حالة صدور الحكم مع وقف التنفيذ بالنسـبة للحـبس وكـان المحكـوم عليـه موقوفـا 
 1.ج مالم يكن محبوسا لسبب آخر.ا.ق 210تعين الافراج عنه طبقا للمادة 

 وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة التنفيذ دون إلغائه: ثانيا
ويترتـب علـى ذلــك  ،ن لـم يكـنأالتنفيـذ دون إلغـاء يعتبـر الحكـم كـبمضـي فتـرة ايقـاف        

زوال جميع الاثـار المترتبـة علـى حكـم الادانـة الملغـى، وهـو حـق مكتسـب للمحكـوم عليـه لا 
وهــذا مــا كرســته المحكمــة العليــا بــالجزائر فـــي  ،يجــوز المســاس بــه بــأي حــال مــن الاحــوال

 092بموجــب المــادة :" بقولهــا 37031تحــت رقــم  33/53/6902قرارهــا الصــادر بتــاريخ 
إج إذا لــم يصــدر ضــد المســتفيد مــن ايقــاف التنفيــذ طيلــة خمــس ســنوات حكــم آخــر .مــن ق

دون بــيقضــي عليــه بــالحبس أو بعقوبــة أشــد مــن اجــل جنايــة أو جنحــة اعتبــر الحكــم الأول 
ا وتـــداخلها فـــي ذ العقوبـــة الأولـــى علـــى المـــتهم دون ادماجهـــأثـــر، وفـــي الحالـــة العكســـية تنف ـــ

سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاجـة إلـى صـدور أمـر الثانية لذلك كان 
 ." يقضائ
المشــرع الجزائــري لــم يضــع نصــا قانونيــا يحــدد مصــير ايقــاف  وتجــدر الإشــارة إلــى أن        
 .ج.إ.ق 092بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة في المادة  ،التنفيذ
 إلغاء وقف تنفيذ العقوبة : ثالثا

جنايــة أو جنحــة مــن القــانون العــام خــلال فتــرة  2فــي حالــة مــا ارتكــب المحكــوم عليــه 
وتنفيــذ العقوبــة الأولــى التــي كانــت موضــوع ايقــاف  ى،نفيــذ العقوبــة يلغــالايقــاف فــإن وقــف ت

 092دون أن تلبس بعقوبة الجريمة الجديدة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاخيـرة مـن المـادة 
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا  العقوبة الصادر بها الحكـم الأول دون ان :" ج بقولها.إ.من ق

 ."يلتبس بالعقوبة الثانية

                                                           
القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية ، دارسة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم القانونية ،  : ياسين بوهتالة  1

  104، ص 7317كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .31،31، المواد 7331المؤرخ في ديسمبر  70-31أنّ العقوبات التبعية قد الغيت بموجب القانون رقم  رغم 2
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لجزائري قد سلك مسـلك المشـرع الفرنسـي فـي حالـة عـدم تحديـد مـدة الحـبس والمشرع ا      
وجعل الجريمة الجديدة ما ان تكون عقوبة الحبس لجنحة أو أشد بمعنى السجن لجنايـة مـع 

ـــذ العقـــوبتين، ناء المخالفـــات والجـــرائم العســـكريةاســـتث ـــد اســـتقر ف ،وفيمـــا يخـــص ترتيـــب نفي ق
ثـم العقوبـة الثانيـة عـن  ،الأولى التي سبق ايقـاف نفيـذهاالعرف القضائي على تنفيذ العقوبة 

الجريمة المرتكبة خلال مـدة الايقـاف دون ان تخـتلط العقوبتـان مـع بعضـهما أو تـدعمان ي 
 .عقوبة واحدة

 متنفيذ الحكم الصادر بالعمل للنفع العا: الفرع الثاني

 3559فبرايـر سـنة  30المـؤرخ فـي  56-59لقد نص المشرع الجزائري في القـانون        
مكانية استبدال العقوبة الماليـة للحريـة قصـيرة المـدة إعلى  1لقانون العقوبات مالمعدل والمتم

ذلك لتعزيز المبادئ الأساسية العقابية التي ترتكز بالأساس علـى  ،بعقوبة العمل للنفع العام
وتحقيــق إعــادة الادمــاج للمحكــوم علــيهم وهــو الهــدف الــذي لــم يعــد  ،احتــرام حقــوق الانســان

علـى مــدى احتــرام  بــل أصــبح تحقيقـه يتوقــف مـن جهــة ،يرتكـز علــى حسـب الاشــخاص فقـط
جهـة اخـرى علـى امكانيـة مسـاهمة العقوبـة فـي  منمبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، و 

ل الاكـراه التـي قـد تجـر عنهـا آثـار اصلاح المحكوم عليهم نهائيـا دون الل جـوء المفـرط لوسـائ
ســلبية علــى مختلــف جوانــب حيــاتهم، فضــلا  علــى ان هــذه العقوبــة البديلــة تحقــق هــذه الغايــة 

 .2كما تسمح باشتراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية الادماج
ـــاقي التشـــريعات المقارنـــة  وقـــد خـــالف المشـــرع الجزائـــري فـــي تصـــنيف هـــذه العقوبـــة ب

ـــة الســـالبة للحريـــة، فـــي حـــين ان بعـــض التشـــريعات  لمقارنـــة اواعتبرهـــا عقوبـــة بديلـــة للعقوب
أوعقوبـة  ،واخـرى اعتبرتهـا عقوبـة تبعيـة للعقوبـة الحبسـية بعـد فتـرة اختيـار ،اعتبرتها تكميلية

 .ه غالب التشريعات المقارنةوهو ما ذهبت إلي ،صليةأ

                                                           
  1- 1المواد  7331ديسمبر  73المؤرخ في  70-31رغم أن العقوبات التبعية قد الغيت بموجب القانون رقم    1
 31نفع العام، وزارة العدل، ص كيفيات تطبيق عقوبة العمل لل   7339ابريل  71مؤرخ في  37منشور رقم  2
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ـ ا ان وفي التشريع الفرنسي يتخذ نظام العمل للنفع العام شكلين، الشـكل الأول وهـو إم 
سـين حبفـع العـام كعقوبـة أصـلية وبديلـة لليكون عقوبة، وفي هـذه الحالـة نميـز بـين العمـل للن

 1.وذلك في بعض الجنايات وبين العمل للنفع العام كعقوبة اضافية او تكميلية
ه التشريع ثأما الشكل الثاني الذي يتخذه العمل للنفع العام، فهو الشكل الذي احد

الذي اضاف نظام العمل  65/51/6902المؤرخ في  011- 02الفرنسي بموجب القانون 
وقف التنفيذ المقترن بالتزام القيام :" كصورة جديدة ومضافة لوقف التنفيذ والذي يطلق عليه

وهو النظام الذي نجد قواعده الموضوعية في قانون العقوبات " بالعمل للنفع العام
 .2سيالفرن
 الشروط المتعلقة بإصدارها: لاأو  

شروط اصدار عقوبة العمل للنفع  3مكرر 50و 56مكرر  50لقد تضمنت المادة  
لتوضيح كيفية تطبيق  3559افريل 36المؤرخ في  53العام، وجاء المنشور الوزاري رقم 

 .وشروطهاهذه العقوبة 
ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالمحكوم عليه وشروط تتعلق بالعقوبة 

 .3روشروط تتعلق بالحكم او القرا
 :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه .1

 .ان لا يكون مسبوق قضائيا   -
  .ليهانة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة س 61عن  هأن لا يقل سن -
 .العمل للنفع العامموافقته الصريحة على عقوبة  -
 :الشروط المتعلقة بالعقوبة .2

 .حبساسنوات  2وبة المقررة قانونا مدة أن لا تتجاوز العق -
 .أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حسبا نافذا   -

                                                           
1 Les vingt ans du travail d’intérêt général  www.ca-poitiers.justice.fr  
2Jean pradal, droit pénal général-édition cujas, paris,2001,p607. 
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شهر من صيرورة الحكم أو القرار  60ل يذ عقوبة العمل للنفع العام خلاتنف -
 .نهائيا  

 35ســاعة بالنســبة للبــالغ ومــن  155ســاعة إلــى  05أن تتــراوح مــدة العمــل مــن  -
 .ساعة بالنسبة للقصر 255ساعة غلى 

 الشروط المتعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام  .3
 .ضرورة ذكر العقوبة الأصلية -
 .العقوبة الحبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام ضرورة ذكر ان   -
 .ضرورة كون الحكم حضوري -
الحـــق فـــي قبـــول او رفـــض هـــذه العقوبـــة  يعطـــأالمحكـــوم عليـــه  التنويـــه إلـــى ان   -

 .البديلة
ـــ - ـــه المحكـــوم عليـــه أن  ـــه العقوبـــة فـــي حالـــة الاخـــلال بالالتزامـــات تطبـــه تنبي ق علي

 .الأصلية
 .ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام -

 اجراءات الحكم بها: ثانيا
لقــــد اعطــــى المشــــرع الجزائــــري للجهــــات القضــــائية امكانيــــة اســــتبدال عقوبــــة الحــــبس  

 ى، وبـــذلك فإنـــه اعطـــع.مـــن ق 6مكـــرر 50العـــام، وهـــذا طبقـــا للمـــادة بعقوبـــة العمـــل للنفـــع 
لجهــات الحكــم ســواء علــى مســتوى الدرجــة الأولــى أو الاســتئناف الســلطة التقديريــة فــي هــذه 

 .اقرار هذه العقوبة البديلة من عدمه الامكانية إذا رأى القاضي جدوى في
المجلــس يجــب المحكمــة أو  تعــد عقوبــة بديلــة فــإن   وبمــا أن عقوبــة العمــل للنفــع العــام 

ـــدى  ـــوافر ل ـــوافر الشـــروط الســـابق ذكرهـــا وت ـــه اتخـــاذ العقوبـــة الحبســـية الأصـــلية، ومـــع ت عيل
لســة العلنيــة للنطــق نــه يعــود للجفإ   ،العقوبــة البديلــةعلــى  قاضــي قناعــة افــادة المــتهم المــدانال

بالعقوبــة الحبســية ويســتطيع رأي المــتهم بعــدها فــي قبــول اســتبدال العقوبــة الأصــلية بعقوبــة 
ـــة العمـــل للنفـــع العـــام تصـــرح المحكمـــة  ـــى عقوب ـــإذا واقـــف المـــدان عل العمـــل للنفـــع العـــام، ف
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 باســتبدال عقوبــة الحــبس بالعقوبــة البديلــة مــع تحديــد الحجــم الســاعي المطلــوب، وتنبهــه بــأن
 .1ة عليه سيؤدي إلى تنفيذ عقوبة الحبس الأصليةعدم احترامه للالتزامات المفروض
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 الفصل الثاني

 

 يهية غير الماسة بشخص المحكوم علتنفيذ الأحكام الجنائ
 

لتحقيق الغرض من العقاب، لا يكفي فقط توقيع الجزاءات المتمثلة في الإعدام أو  
نما يجب العقوبة السالبة  للحرية خاصة مع التطور الحاصل في مفهوم أغراض العقوبة وا 

أن يكمل بعقوبات أخرى التي تمس الذمة المالية سواء ذلك عن طريق خلق دين في ذمة 
المحكوم عليه لمصلحة الدولة وتعرف حينئذ بعقوبة الغرامة، أو عن طريق الحرمان الكلي 

يه وتعرف بعقوبة المصادرة وهو ما سوف أو الجزئي من ملكية مال معين للمحكوم عل
 .نتطرق إليه في المبحث الأول

وعقوبات تكميلية جاءت لتكمل الهدف المتوخى من العقوبة الأصلية والتدابير أمن  
 .رصدت لحالات لا تنفع معها تطبيق العقوبة كجزاء المبحث الثاني
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 عليه مبالذمة المالية للمحكوتنفيذ الأحكام الجنائية الماسة : المبحث الأول

صيب المحكوم عليه في ذمته المالية، فيحرمه تالعقوبات المالية نوع من الجزاءات  
 .من جزء من أمواله، ويظهر ذلك على نحو جلي في حالة الحكم بالغرامة أو المصادرة

يرجع إلى  1وقد تزايدت أهمية العقوبات المالية في الآونة الأخيرة وسبب ذلك 
مساوئ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة وأيضا كثرة الميادين التي تدخلت فيها 

 .الدولة لتنظيمها وحمايتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو الجرائم الاقتصادية
كما تظهر مزايا العقوبات المالية من عدة أوجه، فهي تتناسب عادة مع الجرائم  

ها لخطورة كونها تتصف بطابع الردع والمنع من العودة إلى ارتكاب الجرائم لأن  قليلة ا
تصيب الذمة المالية بالنقصان بالنسبة للمحكوم عليه أو تزيد في أعبائه المادية مما 

 2.يقتضي منه الوفاء بالالتزامات يجب يجيب عليها
به كغرامة لا المبلغ المحكوم أو  ذه العقوبات أن الشيء المصادرومن طبيعة ه 

يخصص لتعويض الضرر الفردي، بل يبقى منفصلا عن الرد والتعويضات المستحقة 
 :وهذا ما سوف نتطرق إليه ضمن المطالب التالية 3بسبب الجريمة
 تنفيذ أحكام الغرامة الجنائية: لالمطلب الأو

 لما كانت الغرامة الجنائية قد اعترفت بها التشريعات الحديثة وغالبية الفقهاء
د تميزت الغرامة تمييزا واضحا ويقصد بالغرامة الجنائية إلزام المحكوم كعقوبة حقيقية، فق

عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، وهي عقوبة أصلية في مواد 
 4.من قانون العقوبات 50الجنح والمخالفات طبقا للمادة 
                                                           

الاتجاهات الجنائية الحديثة و العقوبة،تم النسخ و الطباعة بشركة الطوبجي للتصوير العلمي، القاهرة، بدون : أحمد طه محمد 1
 71سنة، ص 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 1العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها، ط :علي محمد جعفر  2
 .41، ص 1911

 .  131، ص 7330، سنة 1الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، مكتبة العلم الجميع، بيروت، ط: عبد المالكجندي  3
من  111رغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها في مواد الجنايات ضمن العقوبات الأصلية إلا أنه أوردها في بعض المواد  4

 .تمويل الجيش قانون العقوبات وما يليها والمتعلقة بجنايات متعهدي
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د حصره للعقوبات الجنائية، وهي بهذا والغرامة عقوبة جنائية نص عليها المشرع عن
ه هذه النتيجة بديهية، إلا أن   تتمتع بكل خصائص العقوبة الجنائية، وعلى الرغم من أن  

 الغرامات صفتها الجنائية الخالصةظهر اتجاه في الفقه والقضاء يسلب بعض أنواع 
ثم محاولة  والفيصل في هذه المسألة هو الأحكام إلى خصائص الغرامة كعقوبة جنائية،

 1.تمييزها عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى التي تختلط بها
 ص الغرامة الجنائيةائخص: ع الأولالفر

 :تتميز الغرامة بخصائص معينة تميزها عما يشبهها من أنظمة وهي 
 ها عقوبة اقتصاديةأن  : لاأو  
من أن تكون عبئا  تعد الغرامة عقوبة اقتصادية لكونها مفيدة لخزانة الدولة، فبدل 

ن   ما لا تحرم في الواقع ثقيلا عليها، كما هو الحال بالنسبة لعقوبات السجن القصيرة وا 
المحكوم عليه من عمله أو من رعاية عائلته، وهذا ما يسمح له أن يسد حاجاتها، وبذلك 

 .تتجنب عائلة المحكوم عليه محاذير جمة، مادية ومعنوية
 ها عقوبة رادعةأن  : ثانيا
على الرغم من أن الخوف من الغرامة هو أقل وطأة من السجن بالنسبة للمجرمين  

لأول مرة، لكنها مع ذلك تحتفظ بكل مفعولها الردعي بالنسبة للعائدين لأن هؤلاء العائدين 
من السهولة بمكان عليهم أن يعتادوا على السجن خاصة القصير الأمد منه، وقد يعد 

أما الغرامة ، لا يتمكنون معها ارتكاب جرائمهم يه في أوقاتإل يلجؤونبالنسبة لهم ملجأ 
 .فإنها تعد بالنسبة لهم باهضة فلا يستطيعون الاعتياد على دفعها
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 أنها قابلة للرد: ثالثا
نها تشجع كذلك بتعويض   تكون الغرامة قابلة للرد في حالة الخطأ القضائي، وا 

العمل الذي يقوم به المجرم الذي ظل ، أما من نتاج (المجني عليه)الطرف المتضرر 
 1.بواسطة الغرامة مطلق السراح أو بتخصيص جزء من الغرامة إلى المجني عليه

ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو هل أن السياسة الجنائية كانت ناجعة  
 في إقرار عقوبة الغرامة من خلال عدها وسيلة ضمان لإصلاح المرجع؟

غرامة متناسبة  تعتبر وسيلة ضمان لإصلاح المجرم، فنرى أن   هايمكن القول أن   
مسبوقة بملاحقة القضاء، وبالحضور أمام المحكمة والحكم تكفي بصورة كبيرة لأن يدرك 
المجرم ضرر عمله، ويكفر بصورة جدية عن سلوكه الخاطئ، هذا من ناحية ومن ناحية 

دما تدفع أقساط، فإن كل دفع جزئي أخرى لا يمكن أن تنكر القيمة التأديبية للغرامة عن
يذكر المحكوم عليه بالعقوبة المستحقة عليه، وبخطئه واستهجان المجتمع لعمله، فإن هذا 

 .هو الذي يعفيه عن ارتكاب جرائم جديدة
ويبدو من كل ما تقدم بأن الغرامة تجمع كل الخصائص الضرورية لعقوبة فعالة  

امة مع الجريمة، وأنها اقتصادية وقابلة للرد إضافة مؤثرة ومفيدة، أي أنها تتكيف بصورة ت
 .إلى ذلك فإن لها قيمة أدبية لا تنكر

 التمييز بين الغرامة والجزاءات المالية المشابهة: الفرع الثاني

من أجل الوقوف على حقيقة الغرامة لا بد من تمييزها عن العقوبات المالية  
ون محل هذه العقوبات دفع مبلغ من المال الأخرى التي يمكن أن تختلط معها بسهولة لك

 .أيضا
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 تمييز الغرامة من التعويض: لاأو  
التعويض في المجال يقصد به جبر الضرر الذي أصاب المجني عليه أو غيره  

بسبب الجريمة، وذلك بدفع مبلغ من المال يغطي ما فات المتضرر من كسب وما لحقه 
  1.من ضرر

التعويض من حيث الغاية، فكلاهما يهدف إلى إصلاح إذ تشبه الغرامة الجنائية  
الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء تصرف المحكوم عليه، إلا أنهما يختلفان من 

 :حيث
الغرامة لا يحكم بها إلا إذا كان منصوص عليها فهي تخضع لمبدأ الشرعية بمعنى  -6

إذا لم تكن القانون هو الذي يقررها، ولا يحق للقاضي أن يوقعها على الجاني 
أما ، في حكمه بحدودها الدنيا والقصوى مقررة على الجريمة، والقاضي مقيد

كل فعل يعتبر ضارا لان القانون المدني لم يحدد الأفعال  يالتعويض فيحكم به ف
الضارة، وعلى ذلك يحق للقاضي أن يحكم بالتعويض على كل فعل يعتبر ضارا 

 .والقاضي له حرية تقدير التعويض
 .من الغرامة هو إيلام الجاني، أما التعويض، فالهدف منه حيد الضررالهدف  -3
تتعدد الغرامات بتعدد المسؤولين ولا يجوز أن يحكم بها على شخص غير الجاني  -2

حتى ولو كان إرثا له أو مسؤولا مدنيا عن ضررها، أما التعويض فيجوز الحكم به 
ويض لا يتعدد ولو تعدد على المدعى عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية، والتع

 .مرتكبوه
الغرامة لا يجوز التنازل عنها أما التعويض فيجوز أن يتنازل المضرور عنه لأنه  -0

 .يكون أساسا بناء على طلبه
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تخضع الغرامة لأسباب السقوط المقررة في قانون العقوبات، أما التعويض فلا  -0
 .يسقط إلا بالنظام المقرر في القانون المدني

التعويض فهو حق المضرور يستوفيه بعد أن  اأم  إلى خزينة الدولة،  الغرامة تؤول -1
يحكم على المتهم، ولا يعد الحكم به سابقة جنائية، وتنقضي دعوى التعويض 

 1.بأسباب انقضاء الدعاوى المدنية
الغرامة جزاء من القانون العام، والتعويض جزاء من القانون  أن  لذلك يمكن القول 

عد التعويض عقوبة جنائية والنص عليه في بعض القوانين فكرة الخاص، والواقع أن 
ترجع بنا إلى العصور القديمة، حيث كان يراد بالغرامة دفع مبلغ إلى المجني عليه في 

وبين الخطأ المدني واضحا تماما، ثم ( الجريمة)وقت لم يكن الفارق بين الخطأ الجاني 
ر الذي يصيب المجني عليه من القانون نمت النظم القانونية وانفصل التعويض عن الضر 

 .الجنائي ليدخل في رحاب القانون المدني
الغرامة والتعويض هما أساس لقيام المسؤولية، فكلاهما يعد  وفي كل الأحوال فإن  

ذا كان قد نتج عنه  جزاء لما ينتج عن الفعل، فإذا كان يشكل جريمة فيقابلها بالغرامة وا 
 .الضرر فيقابل التعويض، فالجزاء بدور وجودا وعدما

 ة الجنائية عن الغرامة التأديبيةتمييز الغرام: ثانيا
هي عبارة عن مبالغ من المال تفرض بمناسبة تقصير أو إهمال الغرامة التأديبية  

لواجبات الوظيفة أو المهنة، توقدها هيئات معينة تنص عليها القوانين المنظمة لشؤون 
والغرامات التأديبية لها أنواع متعددة في  2.الوظيفة أو المهنة، وهي تتبع الأحكام الخاصة

فرضها الرئيس المسؤول على الموظفين لإخلالهم التشريعات، فهناك الغرامات التأديبية ي
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بواجباتهم، وهناك غرامات تأديبية في قوانين العمل والتي هي عبارة عن التزام العامل بدفع 
 1.مبلغ معين لعقوبة لما ارتكبه من مخالفة

وعلى الرغم من وجود أوجه الشبه بين الغرامة الجنائية والغرامة التأديبية وباعتبار  
التأديبية الغاية من توقيعها هي من أجل أن يرتدع المخطئ وينجر غيره حتى الغرامة 

 .يمنع تكرار الخطأ، كما هو الحال في الغرامة الجنائية
وكذلك تلتقي الغرامة التأديبية مع الجنائية في أنها شخصية لا يجوز توقيعها على  

 2.غير مرتكب الجريمة
لتأديبي بصورة عامة شخصية كالعقوبة فالغرامة التأديبية وغيرها من الجزاء ا 

الجنائية سواء حيث لا يوقعان إلا على المسؤول عن الجريمة، ولا محل لتوقيع أحدهما 
على ورثة المسؤول عنه أو على أي شخص آخر، وبالوفاة تنقص الدعوى التأديبية 

 3.والدعوى الجزائية
رية عديدة بين الغرامة وعلى الرغم من أوجه الشبه بينهما، إلا أن هناك فروق جوه 

 :الجنائية والغرامة التأديبية نذكر أهمها
 ديبية تخص أشخاصا لهم صفات معينةالغرامة التأ -1

 لى المواطنين كافة بدون استثناءالعقوبة الجنائية والغرامة الجنائية تطبق ع
الجزاءات التأديبية ومن ضمنها الغرامات فغنها لا تطبق إلا على طائفة معينة  اأم  

 4.من المواطنين دون غيرهم
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 مة التأديبية تصدر من جهة إداريةالغرا -2
الغرامة التأديبية جزاء مقرر المخالفة التأديبية يصدر من جهة إدارية وهي السلطة 

 .لجريمة تصدره المحكمة الجنائية الرئاسية، بينما الغرامة الجنائية جزاء مقرر
 عدم تخصيص الغرامات التأديبية -3

الغرامة التأديبية لا تقابل شرعية الجرائم الغرامات التأديبية، لا تقابل أفعالا محددة 
السلطة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد الأفعال  على سبيل الحصر، بل أن  
 1.م التأديبية غير خاضعة لمبدأ لا جريمة بدون نصالجرائ المعاقب عليه بالغرامات، لأن  

 صاحب الحق في المطالبة بالغرامة-4
الغرامات التأديبية وغيرها من العقوبات تختلف عن العقوبات الغرامات الجنائية في 
تحديد صاحب الحق في المطالبة بكل منهما، فصاحب الحق في المطالبة بالغرامات 

 2.الحق في المطالبة بالغرامة التأديبية هو الإدارةالجنائية هو المجتمع، وصاحب 
إذن العقوبات الجنائية توقع باسم المجتمع ولصالحها وبناء على طلبها بينما 

 3.العقوبات التأديبية لا يراعى فيها مصلحة طائفة معينة
 عقوبة الغرامةإجراءات تنفيذ حكم : الفرع الثالث

المصاريف القضائية ليست عقوبة إلا أننا ارتأينا التطرق إليها من جانب  أنبالرغم  
من قانون الإجراءات  097رامة لاتحاد إجراءات تنفيذها، فقد جاء في نص المادة غال

تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على : "الجزائية أنه
د بالمصاريف القضائية تلك المبالغ المالية التي ويقص" خلاف ذلك في قوانين خاصة

يتعين على المحكوم عليه دفعها مقابل التكاليف الناجمة على الإجراءات المتخذة أثناء 
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 إذ ،1إلخ...سير المحاكمة الجزائية من إجراءات التحقيق وسماع الشهود وتحرير الأحكام
ابة العامة دون سواها بمتابعة تختص الني: "على أنه 50/50من القانون  65نصت المادة 

تنفيذ الأحكام الجزائية، غير أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية، بناء 
على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية بتحصيل الغرامات، ومصادر الأموال 

 ".وملاحقة المحكوم علهم بها
أو قرار صادر نهائيا معد ويتولى أمين الضبط في هذا الشأن إعداد ملخص حكم  

لمصلحة الضرائب يتضمن وصف الحكم أو القرار والجهة التي صدر عنها ورقمه وهوية 
المحكوم عليه ومحل إقامته والجريمة التي أدين لأجلها والعقوبة التي أدين بها، ومقدار 
الغرامة والمصاريف القضائية الواجبة الأداء، ويوقع من طرف أمين الضبط بعد قيده 

حيث تدرج مجموعة  ،2ضمن تسجيل الأحكام النهائية المرسلة لمديرية الضرائب
الملخصات ضمن حافظة إرسال الأحكام النهائية لمصلحة الضرائب، ترسل نسختان منها 
لمصلحة الضرائب لمحل إقامة المحكوم عليه، حيث تأشر هذه الأخيرة عليها بعلم 

 .لةالوصول وترجع إحداها للجهة القضائية المرس
ه وتجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل فيما أن   إلا   

بتاريخ  2112والمصاريف القضائية صدرت التعليمة رقم  ،يتعلق بمسألة تحصيل الغرامة
عن المديرية العامة للضرائب والتي بمقتضاها تم تأسيس مراسل للإدارة  65/57/3555
يناط باستلام مستخرجات المالية الموجهة ، كما دى كل مجلس قضائيلجبائية معتمد لا

للإدارة الجبائية لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من المجلس القضائي وجميع 
المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه وألزم المراسل المعتمد بالتأكد من توافر جميع المعلومات 

لا فيجب أن يعيدها الضرورية التي تمكن من تحصيل الغراما ت والمصاريف القضائية، وا 
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للنيابة لاستدراكها تحال المستخرجات المالية من قبل المراسلين المعتمدين إلى مديريات 
م فرزها ثم إرسالها إلى قباضات الضرائب المعنية بمقر إقامة المحكوم تحيث ي ،الضرائب

مصدرة الحكم أو القرار أو عن عليه، وتلتزم مصالح الضرائب بإشعار الجهات القضائية 
د المبالغ المستحقة بعنوان المحكوم عليه قد سد   طريق إرسال بطاقة شخصية تثبت أن  

ويمكن للمحكوم عليه غير المبلغ شخصيا معارضة أو  ،الغرامة والمصاريف القضائية
ر استئناف الحكم الصادر ضده، ويتم إلغاء إجراءات التنفيذ المتخذة ضده عن طريق تحري

 .شهادة إلغاء ملخص الضرائب وترسل وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه
مة على عنوانه المشرع الفرنسي ينص إضافة للغرا ومن باب المقارنة نشير إلى أن   
ويقصد بها دفع المحكوم عليه يوميا مساهمة مالية للخزينة العمومية  ،"أداء غرامة يوميا"

ورة الجريمة ومداخيل المحكوم عليه والتكاليف تحددها المحكمة مقدرة بالنظر إلى خط
 1.يوم 215وذلك لمدة لا تتجاوز 

 تعدد الغرامات: أولا
خلافا لما رأيناه بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، فإن القاعدة هي جمع الغرامات  

ه يجوز للقاضي أن يقرر خلاف ، إلا أن  (من قانون العقوبات 21المادة )في هذه الحالة 
حكم صريح، هنا ولا يجوز جب الغرامات الجنائية التي يختلط فيها الجزاء بالتعويض ذلك ب

 .كالغرامات المقررة جزاء للجرائم الجمركية أو الضريبية
 الإكراه البدني: ثانيا
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من قانون  166إلى  097نص المشرع الجزائري عليه بموجب المواد من  
تحديد مدته والأحوال التي يطبق فيها الإجراءات الجزائية مبينا مجمل أحكامه من 

جراءات تنفيذه، والإكراه البدني ليس عقوبة بل مجرد وسيلة للتنفيذ  1.وا 
ع الجزائري بمقتضاه تنفيذ الأحكام الصادرة بغرامة ويرد ما يلزم رده من أجاز المشر 

م ويت، لم يدفعها المحكوم عليه اختيارا التعويضات المدنية والمصاريف القضائية إذا
 .بحبس المحكوم عليه أو الطرف المدني في مؤسسة عقابية

 مدة الإكراه البدني: ثالثا
ذلك  غير أن سهوة عن ألزم المشرع الجزائري القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني،

لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار،ويكون تحديدها في نطاق الحدود المبنية بموجب 
الجزائية،إذ يبين المشروع الحد الأدنى والحد الأقصى حسب من قانون الإجراءات  153

بلغ المقتضى تحصيله،وفي حالة الحكم على عدة متهمين بالغرامة أو مأهمية ال
المصاريف القضائية أو التعويضات المدنية على وجه التضامن يجب تقدير مدة الإكراه 

 2.البدني عن المبلغ بتمامه لا على نصيب كل محكوم عليه فيه
على المحكوم عليهم فاعلين كانوا أو شركاء  كما لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا  

في جناية أو جنحة أو مخالفة من القانون العام، ولا يجوز التنفيذ به على ورثته من ولا 
على الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية، كما لا يجوز التنفيذ بطريقة الإكراه 

الفقرة الثانية  من قانون الإجراءات  155د حصرا بالمادة حالات المحد  البدني في بعض ال
 3.الجزائية وهي الجرائم السياسية

                                                           
المتعلقة  03/34/1992، المؤرخة في 17/92لوزارة العدل تحت رقم ورد بالمذكرة الصادرة عن مديرية الشؤون المدنية  1

الإكراه البدني هو إذن طريق من طرق التنفيذ الجبري يتم بمقتضاه حبس المدين بردعه وحمله على أداء : "...بالإكراه البدني أن
 ".الديون لأصحابها

، 7330للجميع، بيروت، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  الموسوعة الجنائية الجزء الخامس، مكتبة العلم: جندي عبد المالك 2
 .209ص 

 .47إلى  00المرجع السابق، ص من : أحسن بوسقيعة 3



 

89 
 

 .في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد -
 .إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر -
 .من عمره( 10)إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة وستون  -
المدين لصالح الزوجة أو أصوله أو فروعه أو أخواته أو عمه أو عمته أو ضد  -

 .خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما وأصهاره من الدرجة نفسها
مخالفة هذا النص يترتب عنه النقص الجزئي للقرار أو الحكم  وهذا ونشير إلى أن  
 1.دون أن يكون باطلا كلية

 الإكراه البدنيت التنفيذ بطريقة إجراءا: رابعا
إذا لم يكن للمحكوم عليه أموال كافية لتغطية المبالغ المقررة في ذمته من غرامة  

 ديةه وبعد استنفاذ طرق التنفيذ العافإن   رد ما يلزم رده، ومصاريف أو تعويضات مدنية أو
أيام وبانقضائها من دون ( 65)ه تنبيه بالوفاء للمحكوم عليه يمهل بمقتضاه مهلة يوج  
أو النائب العام حسب الجهة القضائية  ،ه طلب بالحبس إلى وكيل الجمهوريةوى يوج  جد

الطرف  أوالتي صدر عنها الحكم أو القرار من طرف إدارة الضرائب أو إدارة الجمارك 
بعد الاطلاع على التنبيه بالوفاء وطلب  -المدني حسب الحالة، ليقوم وكيل الجمهورية

زمة إلى القوة العمومية من أجل القبض عليه واقتياده أمامه بتوجيه الأوامر اللا -الحبس
، ليقتاد بعد ذلك إلى المؤسسة "صالح للإيداع"أين يتأكد من هويته ويأشر على الأمر بأنه 

 .(من قانون الإجراءات الجزائية 152المادة )العقابية 
أما في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه محبوسا فيجوز لطالب التنفيذ بطريق  

الإكراه البدني بمجرد أن يبلغ له التنفيذ بالوفاء المذكور أعلاه، أن يعارض في الإفراج 
ه وكيل الجمهورية إلى رئيس المؤسسة العقابية أمرا بإبقائه فيها طبقا لنص عنه، فيوج  

 .(نون الإجراءات الجزائيةمن قا 150)المادة 
                                                           

القرارات المنشورة على التوالي في )، 704قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة 1
 112، ص 1991، العدد الأول لسنة 704-112، العدد الثالث، ص 1997المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 
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 تنفيذ أحكام المصادرة: ب الثانيالمطل

تلجأ الإدارة وهي تقوم بمهامها بواسطة سلطاتها في مواجهة الأفراد إلى المصادرة  
في شكل إجرائي إداري من خلال توقيعه حفاظا على النظام العام بكل عناصره، إذ وقع 

 .سلوك المجتمع انتهاك أو خرق للقواعد القانونية التي تحكم
المصادرة تأخذ صورة عقوبة مالية تكميلية ذات طابع عيني في  وعليه فإن   

مواجهة الجرائم الإدارية، أو في شكل صورة تدبير وقائي، وتأتي قصد الحماية والوقاية من 
الخطورة التي قد تنجم عن الشيء محل الجريمة، وتختلف قصد الحماية والوقاية من 

 .تنجم عن الشيء محل الجريمةتي قد الخطورة ال
وتختلف المصادرة من حيث نوعها ومضمونها باختلاف الجرائم إضافة إلى ذلك  

المشرع قد حرص على  فهي تنصب أساسا على الأشياء المتصلة بالجرائم، وعليه فإن  
ردعها من خلال القيام بتطبيق المصادرة على هذه الجرائم وهذا ما سوف نتطرق إليه من 

 .خلال الفروع التالية
 خصائص وشروط المصادرة: فرع الأولال

تعد المصادرة بصفة عامة عقوبة مالية تلجأ إليها الدولة عن طريق سلطاتها من  
الوقاية منه بناء على شروط معينة وفق أحكام عامة  أجل مواجهة ظروف معينة لردعه أو

تحكمها، ونظرا لما تمتاز بها المصادرة من خصائص تعطي لها طابع خاص يميزها عن 
 .غيرها من الإجراءات الأخرى رغم التشابه

 خصائص المصادرة: أولا
تتمتع المصادرة بمجموعة من الخصائص تجعلها تتميز بطابع خاص، وتتمثل هذه  

 : الخصائص فيما يلي
جية التدبير لحكم بها أحيانا وجوبيا، فتأخذ حتعد المصادرة عقوبة تكميلية يكونه ا -

الاحترازي، ذلك إذا وردت على شيء خطر تعد حيازته غير مشروعة وأحيانا 
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فتأخذ عندئذ خصائص العقوبة وتخضع لأحكام العقوبات يكون الحكم بها جوازيا 
 1.التكميلية في حالة ارتكاب جريمة ما

قرار المصادرة من القرارات الإدارية التي تخضع للمبادئ العامة، تتخذها السلطات  -
العامة بإرادتها المنفردة بناءا على أحكام معينة كالتي تهدد المجتمع أو النظام 

فقرار المصادرة لا ينشئ أي حق مكتب للشخص " العامة العام تحقيق للمصلحة 
قوم بإلغاء قرار المصادرة المستفيد منها وللإدارة المختصة في تقرير المصادرة أن ت

الأوضاع القائمة تحتم ذلك، باعتبار  زالت الظروف التي واجهتها، وأن  إذا ما
 2.المصادرة عبارة عن قرار أو تدبير مؤقت

 .ه يتم الحكم بها حتى ولهقوبة أصلية، ذلك يعني أن  عدم اشتراط الحكم بع -
 .تكن هناك عقوبة أصلية إلا في حالة الحكم بالمصادرة الجوازية -
عدم الاعتداد بالظروف المخففة، حيث تنصب المصادرة على الأموال والأشياء  -

الشيء يتم سحبه لذاته بغض  الخطرة، وليس للظروف المخففة أي أثر عليها لأن  
 3.الصفة الشخصية لمالكه أو حائزه النظر عن

 فو لا يغير من طبيعة الشيء المباحلا تسقط المصادرة بالعفو أو التقادم لأن الع -
والتقادم لا يلغي خطورة الأشياء، ولا يعني تنازل السلطات العامة على حقها في 

 4.مصادرته
 

                                                           
، دار الجامعة الجديدة للنشر (ظاهرة الحد من الإرهاب)النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، : أمين مصطفى محمود 1

 .74، ص 1997والتوزيع، الإسكندرية، سنة 
 .499-491، ص 7313الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة ، منشورات 1القانون الإداري الخاص، ط: ألبرت سرحان 2
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، قسم عام، ط: عبد الله سليمان 3

 .714-710، ص 7330سنة 
تدابير الأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية : راهم فريد 4

 .04، ص7331-7330والإدارية، جامعة عنابة، سنة 
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 شروط المصادرة: ثانيا
بل  يتم مصادرتها لعقوبة تكميليةلم يضع المشرع خاصة في الأموال والأشياء التي 

ويقصد بذلك أن تقوم السلطات العامة  ،1وجب أن يتم ضبطها قبل الحكم في الجريمة
بوضع يدها على الشيء محل المصادرة سواء ضبطه من طرفها أو قدمه لها أحد 

 .روعية الأشياء بل المهم تعلقها بالجريمةالأطراف أو المتهم، ذلك لا أهمية لعدم مش
أمن يلزم أن تكون الأشياء المصادرة خطرة وتمس درة كتدبير أما في حالة المصا  

 2.بالمجتمع أو النظام العام بالتالي فإن إجراء المصادرة يجب أن يكون متناسبا مع ذلك
محكوم عليه يجب أن تكون الأشياء المضبوطة في الجريمة مملوكة إلى المتهم ال 

بعقوبة أصلية، فلا يجوز المصادرة في غير ذلك مثل الحكم بالبراءة لأنها مرتبطة بذات 
  المتهم بالجريمة الأصلية، على عكس المصادرة كتدبير التي ترتكز على الأشياء التي
 تكون غير مشروعة وفيها خطورة يلزم سحبها من التداول بغض النظر عن مالكها أو

 3.حائزها
يشترط لتوقيع المصادرة الخاصة صدور حكم قضائي يقضي بذلك، ذلك لأن كما  

  4.هذا الحكم يشكل ضمانة من ضمانات ضد التعسف اتجاه أفراد المجتمع
 أنواع المصادرة: الفرع الثاني

والمصادرة الخاصة ( générale)تنقسم المصادرة إلى نوعين، المصادرة العامة 
(spéciale.) 

 
 

                                                           
تدابير اللإحترازية، أكاديمية الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير دراسة تحليلية مقارنة للعقوبة وال: احمد ضياء الدين محمد خليل1

 .740، ص1990الشرطة، كلية الشرطة  مصر، سنة 
   104النظام القانوني للعقوبات الإدارية، المرجع السابق، ص: محمد سعد فودة2
  .017المرجع السابق، ص: عبد الله سليمان 3
 .10مدحت الدبسي، المرجع السابق، ص  4
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 العامةالمصادرة : أولا
 حصة شائعة منها للدولة يقصد بالمصادرة العامة نقل كل أموال المحكوم عله أو 

 1.سواء كانت الأموال حاضرة أم مستقبلية منقولة أو غير منقولة
حيث تتمثل في قيام الدولة بوضع يدها على كل أموال وممتلكات المحكوم عليه  

 2.وبيعها بواسطة مصلحة أملاك الدولة
 :المصادرة بخطورتها الجسيمة حيث أنهاتتصف هذه 

 .لا تحقق مبدأ المساواة -
 .تجرد الشخص من كل ممتلكاته حتى تؤدي إلى تدهور ظروفه المعيشية -
 .تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبات -

على ذلك تعد المصادرة محظورة في أغلب التشريعات، فبعض الدساتير تحرمها منها 
 3.دستور مصر، الكويت، سوريا

ه بالرجوع إلى الدستور بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم يأخذ بذلك حيث أن  أما  
 .الجزائري لا نجد هذا الإجراء، وبالتالي لم ينص على حظر المصادرة العامة

وقد اعترف المشرع الجزائري بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي فيما يخص  
على  4.من قانون مكافحة الفساد 2/6مصادرة الأموال غير المشروعة في نص المادة 

تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق : "أنه
إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة 

                                                           
ات المالية، دراسة مقارنة بين الشرعية والقوانين الوضعية، الطبعة الأولى، مؤسسة المصادرات والعقوب: محمد مطلق عساف 1

 .42الورق للنشر والتوزيع، الأردن، ص 
 .741، ص 7331لحسين شيخ أيت ملويا، المستقى في القضاء العقابي، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، سنة  2
 .170المرجع السابق، ص : محمد سعد فودة 3
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  7331فبراير  73الموافق لـ  1472محرم عام  71مؤرخ في  31-31قانون رقم  4

 .7331، لسنة 14الجريدة الرسمية الجزائرية، ع
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جود أسباب كافية لتبرير ولكنه اشترط و " بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة
 (.من نفس القانون 10المادة )الإجراءات التحفظية 

من طرف الدولة طالبة  إتباعهاوحدد مضمون وشكل طلب المصادرة التي يجب  
فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي يجب : "11تنفيذ حكم المصادرة بنص المادة 

ا تقرره الاتفاقية الثنائية والمتعددة الأطراف أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لم
وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، لأجل 

 :الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات التالية
بيان بالواقع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوبة إضافة  -أ 

نسخة صادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب حيثما  إلى
كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجميد أو الحجز أو بإجراءات 

 .تحفظية
وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع  -ب 

الطالبة والذي يكون مفصلا بالقدر الذي  بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة
يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول 

 .بها، ذلك في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة
بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الوارد   -ج 

الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول جانب تقديم هذه 
الأطراف حسنة النية بشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونية 
 .والتصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم بالمصادرة

فحة الفساد من قانون مكا 17وعن إجراءات تنفيذ طلب المصادرة وحسب المادة   
يوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لمصادرة العائدات : "فإنه

من هذا  10الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 
 .القانون، والمتواجدة على الإقليم الوطني
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 ام لدى الجهة القضائية المختصةلعمباشرة إلى وزراء العدل التي تحوله للنائب ا
ترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها ويكون حكم 
المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على 

.طرق القانونيةأساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة ال

  

 المصادرة الخاصة: ثانيا
المصادرة الخاصة عبارة عن إجراء يتم من خلاله نزع أموال أو أشياء معينة بذاتها 
من أملاك المحكوم عليه تقم على الأشياء التي لها علاقة بالجريمة، كالأشياء المتحصلة 

1.بحكم القانونمن الجريمة أو التي استعملت فيها أو أشياء خارجة عن التعامل 

  

وتنقسم المصادرة الخاصة إلى عدة أنواع من حيث حكمها إلى جوازية ووجوبية أو من 
 .حيث مدتها إلى مؤقتة أو دائمة، ومن حيث طبيعتها إلى عقابية ووقائية

 :من حيث حكمها -6
حيث تستمد حكمها من طبيعتها تدبير احترازي وقائي تعمل على  :مصادرة وجوبية - أ

مواجهة ظروف معينة، والعمل على الوقاية من خطورة الشيء وسحب الخطر 
غير المشروع من التداول من خلال القيام بانتزاع كل ما من شأنه أن يعمل في 

يتم فيها  لعقوبة أصلية، ولاوهذه المصادرة لا ترتهن بالحكم بارتكاب الجرائم، 
  2.احترام حقوق الغير حسن النية

هي المصادرة التي يكون محلها أشياء مضبوطة متحصلة أو  :مصادرة جوازية - ب
مستعملة في الجرائم، فلا يتم الحكم عليها إلا بعقوبة أصلية، ولا تؤدي بالإخلال 

 .3بحقوق الغير حسن النية عكس المصادرة الوجوبية
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 :من حيث المدة -2
يقصد بها مصادرة الممتلكات أوالأشياء بصفة دائمة دون  :الدائمةالمصادرة  - أ

إرجاعها إلى الشخص، ويتم التصرف فيها بناءا على قرار صادر من المحكمة لما 
 .تراه مناسب وفقا للمصلحة العامة

وهي أخذ أو مصادرة الأموال والأشياء بشكل مؤقت وتأخير  :المصادرة المؤقتة - ب
نه من الانتفاع بها فترة مصادرتها، فالحرمان من إرجاعها إلى الشخص وحرما
 .منفعة المال سلب المال جزئيا

 :من حيث الطبيعة -3
تكون المصادرة عقوبة إذا وقعت على أشياء لها صلة : المصادرة العقابية - أ

بالجريمة المرتكبة، فيحكم القاضي بمصادرة هذه الأشياء كعقوبة تكميلية تخضع 
فهي فالأصل جوازية، إلا أنه قد تكون وجوبية بنص إلى مبدأ عقوبة إلا بنص، 

 .صريح
يقصد بها سحب الشيء بذاته لضرره أو خطر تداوله، فهي : المصادرة الوقائية  - ب

ها تهدف إلى اتقاء الخطورة في الأشياء لا يتوفر فيها خصائص العقوبة، إذ أن  
 .العام الممنوعة أو الضارة، فهي تتخذ لمواجهة ظروف معينة يقتضيها النظام

إضافة إلى هذه الأنواع من المصادرة هناك نوع آخر يتمثل في المصادرة التعويضية 
ها ذلك التعويض الذي يمنح للشخص قصد جبر الضرر الناتج عن والتي تعرف على أن  

.الجريمة، حيث ترد على الأشياء غير المادية فتشمل الحقوق الصناعية والتجارية

  

رة المتمثلة في المصادرة العلاجية التي تعد وسيلة من هناك نوع آخر من المصاد
وسائل الدولة التي تستعملها للتدخل لنزع الملكية الخاصة في ظروف تواجهها قصد 

ها تختلف تحقيق المصلحة العامة، فهي تشبه نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إلا أن  
محلها  عة العامة، إضافة إلى أن  عنها حيث لا يتم التعويض فيها عكس نزع الملكية للمنف
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شمل المنقولات، وقد تشمل أيضا حتى الأموال غير يلا ينصب على العقار فقط بل 
.ولكن هذا النوع تقريبا غير موجود 1.المنقولة

  

 تنفيذ المصادرة : الفرع الثالث

يتم تنفيذ القرار المتعلق بالمصادرة بهذا الطريق عندما يتم إصداره من طرف جهة 
طريق جنائي بتنفيذها، فعند صدور قرار قضائي بالمصادرة يتم  إتباعقضائية إدارية، فيتم 

درتها وتسلم لمصالح أملاك إعداد قائمة بكل الممتلكات المحجوزة التي تم ضبطها ومصا
وجب محضر للقيام بذلك ثم يتم التصرف في هذه المحجوزات على ويكون ذلك بم، الدولة

2.نوع كل مصادرة بعد تقييمها وبيعها بالمزاد العلني

  

ه يتم إتلافها وبالنسبة للأموال المحظورة التي حكم بمصادرتها كتدبير أمني فإن  
 لشرطة المركزية بمحافظة المخدراتبالحرق بحضور السيد وكيل الجمهورية، وضابط ا

ا الأموال محل المصادرة ذات ورئيس أمناء الضبط، ويحرر محضر إتلاف بذلك أم  
الطابع العسكري من أسلحة ووثائق عسكرية، فتسلم مباشرة للدرك الوطني بموجب محضر 
تسليم، ويمكن للجهة القضائية أن تتصرف في الأموال المصادرة بأي وجه من أوجه 

تبية التي تخصصها لسير مصالحها وأجهزة الإعلام المنفعة لاستعمالاتها، كالأدوات المك
 .الآلي

ويعد الحكم الصادر بالمصادرة بمثابة السند الذي يثبت ملكية الدولة للأشياء 
المصادرة، إضافة إلى أنه لا تسقط هذه العقوبة بالتقادم، فالحكم الصادر بالمصادرة يعد 

انقضاء العقوبة بالتقادم  مدة لأن  منفذا بذاته، وعليه لا تنقضي العقوبة بمجرد مضي ال
:يتم التصرف في الأشياء بعدة أوجه منهاو 3.يفترض عدم تنفيذها
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بيع الأملاك المصادرة وذلك بالتصرف فيها من قبل أجهزة الدولة ببيعها حيث يدخل  -
ثمن هذه الأصول والممتلكات إلى إيرادات الدولة ويعود إلى خزينتها، ويتم البيع 

وفق إجراءات البيع بالمزاد العلني، حيث تقوم مديرية أملاك الدولة بالمزاد العلني 
 1.بالتكفل ببيع الأملاك المصادرة سواء كانت عقارية أو منقولة

إتلاف الأشياء المصادرة عندما يصدر حكم كتدبير أمن يقضي بمصادرة أشياء  -
نظام العام خاصة إذا كانت هذه الأشياء المصادرة تهدد ال ،محظورة حيث يتم إتلافها

أو المجتمع يتم إتلافها والتخلص منها مثل المخدرات، مواد كيماوية وذلك عن طريق 
حرقها أو تمزيقها أو بأي طريقة أخرى ويتم تحرير محضر الإعلان من الجهة 

 .المختصة
الاستفادة من الأشياء المصادرة واستعمالها في أي وجه من أوجه المنفعة مثل الأشياء  -

من أسلحة ووثائق عسكرية إلى الدرك الوطني أو  ،الطابع العسكريالمصادرة ذات 
إدارات مكتبة وأجهزة إعلام آلي، إضافة إلى الاستفادة من المواد الطبية لصالح 

هذا كله فإن القاضي غير ملزم أن ينص في حكم المصادرة على كيفية ، المستشفيات
 2.التصرف في الأموال المصادرة إلا إذا نص على خلاف ذلك

    لعقوبات التكميلية وتدابير تنفيذ الأحكام الجنائية المتضمنة ا: المبحث الثاني

    الأمن

ن  الأصلية،  يكفي لتحقيق الهدف من العقاب توقيع العقوباتلا ل بعقوبات تكم   ماوا 
رض منها جاءت تسميتها بالعقوبات التكميلية، وهي عقوبات ثانوية غأخرى من خلال ال
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حيث لا توقع بمفردها على الجريمة المرتكبة، كونها لا تكفي بذاتها لتحقيق غير أصلية، 
 1.معنى الجزاء ومن ثم لا يمكن توقيعها بمفردها

كما أخذت الدراسات وجوب تقرير نوع آخر من الجزاء لعدم تحقيق العقوبة لغرضها  
الأمن لتتم  في حالات معينة، وبذلك جاء النوع الثاني من الجزاء الجنائي وهو تدبير

 .دراستها في مطلبين
 ئية المتضمنة العقوبات التكميليةتنفيذ الأحكام الجنا: المطلب الأول

ها لا تلحق المحكوم عليه في أن   2تختلف العقوبات التكميلية عن العقوبات التبعية 
ن  ح ما يجب لذلك أن ينص عليها القانون صراحة في الحكم المتضمن تما بقوة القانون، وا 

م  للعقوبة الأصلية إم    3.ا بصفة اختياريةا بصفة وجوبية، وا 
أما الأولى فكونها  .المشرع بين نوعان وجوبية وجوازيةوالعقوبات التكميلية يفرق فيها 

صراحة متى توافرت شروط وجوبية يتعلق بالتزام يقع على عاتق القاضي بالنطق بها 
.النطق بها

  

زام أن يكون الحكم معيبا، ورغم ذلك لا توقع هذه ويترتب على الإخلال بهذا الالت 
ت بتصريح الحكم الأول العقوبة إلا إذا تم تدارك هذا العيب من قبل محكمة الطعن، وقام

العقوبة الأصلية المحكوم بها  ، فإذا لم يتم ذلك لاستنفاذ طرق الطعن، فإن  والنطق بها
.توقع إلا بناء على حكم قضائيها لا توقع دون العقوبة التكميلية الوجوبية لأن  

  

                                                           
من قانون  101/4، 101/11، 101/11ما أخذ به القانون الفرنسي في مواده  ،هذا إلا إذا نص القانون على خلاف 1
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ا العقوبة التكميلية الجوازية فالنطق بها جوازي للقاضي وفقا لما يتمتع به من أم  
ه حين لا ينطق ووفقا لظروف الحالة الواقعية المعروضة عليه، ومن ثم فإن   ،سلطة تقديرية

جبة في هذه ها تكون واإذا نطق بها فإن   اأم  حكمه يكون صحيحا غير معيب،  بها فإن  
1.الحالة

  

 التكميلية المقررة للشخص الطبيعيالعقوبات : الفرع الأول

 من قانون العقوبات( 9)التاسعة نص عليها المشرع الجزائري بموجب المادة
ها تختلف تكون ملحقة بعقوبة ولا يمكن الحكم بها منفردة، غير أن   2فالعقوبات التكميلية

إلا إذا نص عليها صراحة ضمن الحكم القاضي بالإدانة ه لا يجوز توقيعها عنها في أن  
ا سوف نتناوله وهو م ،3وهي عقوبات مترتبة على بعض الجرائم إلا في بعض العقوبات

.تباعا

  

  تحديد الإقامة: أولا
يقصد بتحديد الإقامة كعقوبة تكميلية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة بعينها 

سنوات بدءا من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو ( 0)تتجاوز خمس حكم الإدانة لمدة لا 
الإفراج على المحكوم عليه، ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر اذون 
مؤقتة للانتقال داخل المنطقة، ويتعرض كل من خالف إحدى تدابير تحديد الإقامة إلى 

4.ر إلى ثلاث سنواتالإقامة إلى عقوبة الحبس من ثلاثة أشه

  

المؤرخ في  70/05أما كيفيات تنفيذ عقوبة تحديد الإقامة فتولى تنظيمها الأمر رقم 
المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة، وتحديد  60/63/6970

تبليغ الحكم أو القرار القضائي المتضمن تحديد  منه التي أشارت إلى أن   63المادة 
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قامة إلى المحكوم عليه يتم بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية يحدد فيه مكان الإ
ه من الجائز أن يتضمن هذا القرار فرض نفس منه أن   62الإقامة الجبرية، وتضيف المادة 

إجراءات الحراسة التي يخضع لها المحظور من الإقامة، وتتخذ هذه التدابير في قرار 
 1.تحديد الإقامة

قانون العقوبات لم يحدد نوعية الجرائم التي يجوز فيها الحكم  شارة إلى أن  وتجدر الإ 
ه لم يتضمن أي حكم يشير إلى هذه العقوبة، مما يجعل الحكم بها بتحديد الإقامة، كما أن  
 2.ه من الناحية النظرية يجوز للقاضي أن يحكم بها في كل الجرائمأمرا مستعصيا إلا أن  

لكيفية تنفيذ الحكم  60/63/6970المؤرخ في  670/600م وقد تعرض المرسوم رق
 الخاص بتحديد الإقامة، فنظم بذلك الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة، فنصت المادة

يتخذ إجراء تحديد الإقامة بقرار من وزير الداخلية بناء على ": همنه على أن  ( 6) الاولى
به، ولهذا الغرض تحيل النيابة مباشرة إلى وزير الداخلية صورة من  أمرالحكم الذي 

."الحكم أو القرار النهائي الذي أمر بالإجراء

  

من نفس المرسوم اختصاص الوالي الموجود بمكان ( 52)الثالثة  وتناولت المادة
بإعداد وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية إلى المحكوم عليه بتحديد  ،تحديد الإقامة

ه لا تحمل بطاقة التعريف من نفس المرسوم أن  ( 50) ة الرابعةالمادعليها  الإقامة ثم نصت
ة ة إشارة أو ذكر أي  القانونية المسلمة لمحدد الإقامة عند تبليغه القرار الخاص به أي  

.الشخص الجزائيةخاصية من شأنها كشف حالة 

  

أما فيما يخص تسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف للمحكوم 
جه من الوالي إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلمه بدوره إلى عليه المسجون، فيو  
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من المرسوم السالف ( 50)الخامسة المعني بالأمر وقت الإفراج عنه، طبقا لنص المادة 
 1.الذكر
 المنع من الإقامة: اثاني

عدا المنطقة أو شمل الحظر جميع التراب الوطني ماإذا كان تحديد الإقامة مؤداه أن ي
المنع من الإقامة على خلاف ذلك إذ يتعلق الحظر فيه  المناطق المحددة للإقامة، فإن  

مناطق المحددة للإقامة، فيما عداها يرفع الحظر على المحكوم عليه، وتكون المدة 
ما  الجنايات سنوات في( 65)سنوات في الجنح وعشر ( 50)صوى لهذا الحظر خمس الق

من يوم الإفراج على  ولا يبدأ سريان الحظر إلا   ،2لم ينص القانون على خلاف ذلك
وبعد تبليغه قرار المنع  ،المحكوم عليه وبعد تبليغه إلا من يوم الإفراج على المحكوم عليه

 .من الإقامة
العقوبة في كل الجنح والجنايات من قانون العقوبات الحكم بهذه  63وأجازت المادة 

المتعلق بتنفيذ  60/63/6970المؤرخ في  70/05فيما نصت المادة الأولى من الأمر 
الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة، على فرض المنع من الإقامة بقوة 

المؤبد المستفيد من استبدال عقوبته بالسجن المؤقت  القانون على المحكوم عليه بالسجن
.سنوات من يوم الإفراج عنه( 50)أو من تخفيضها، وذلك لمدة خمس 

    

المطبق له كيفية تطبيق  70/601وقد نظم الأمر السالف الذكر والمرسوم رقم 
على أن قائمة  70/05 الأمرمن ( 53) الثانية عقوبة حظر الإقامة، فنصت المادة

ماكن التي تمنع الإقامة بها يتم تحديدها بموجب قرار فردي يصدر عن وزير الداخلية الأ
ويبلغ للمحكوم عليه، وتضيف أنه من الجائز أن يتضمن هذا القرار فرض تدابير رقابة 
على المحكوم عليه، ويجوز لنفس الوزير دائما تعديل تدابير الرقابة، وقائمة الأماكن 

منع من الإقامة طبقا للمادة ليه، كما يجوز له أيضا وقف تنفيذ الالممنوعة على المحكوم ع
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منع الإقامة أو التملص بكل من خالف أحد التدابير الخاصة ويتعرض بدوره  (52)الثالثة 
 1.منها إلى عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات

670من المرسوم رقم  52وتناولت المادة  كوم عليهم ه فيما يخص المحبأن   671 -
المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الإقامة، يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن 

أشهر ( 51)ة حالة بستة يوجه إلى وزير الداخلية بمجرد ما تصبح الإدانة نهائية، وعلى أي  
 :قبل الإفراج عنهم ملفا يشتمل على

 .من وزير الداخليةد بقرار نموذج المحد  المذكرة خاصة بحظر الإقامة حسب   -6
 .د عددها من طرف وزير الداخليةصور للتعريف يحد    -3
 .رلحكم أو القرار الذي أمر بالحظنسخة أو مستخلص من ا  -2
رأي قاضي تطبيق العقوبات حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها إزاء   -0

 2.المحظور
 نشر الحكم: ثالثا

دانة فقط وفي الحالات التي ينص الحكم الذي يمكن نشره هو حكم الإ يستشف أن  
عليها القانون صراحة، فلا يشير الحكم بالبراءة أو بانقضاء الدعوى العمومية ونشر الحكم 

يعينها الحكم في حد  أكثرقد ينشر بكامله أو قد يكتفي لمستخرج منه ويكون في جريدة أو 
ذاته، وقد يتم النشر بتعليقه في بعض الأماكن التي بينها الحكم على أن لا تتجاوز مدة 

والغاية من ذلك هو التشهير بالمحكوم عليه وتنبيه الجمهور إلى  ،3التعليق شهرا واحدا
ن خطورته، ويتم تنفيذ حكم النشر عن طريق النيابة العامة التي تقوم بإرسال نسخة م
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نصه أو يكتفي بتخليصه في بنها الحكم ويتم نشر الحكم كاملا الحكم إلى الجريدة التي يعي
 1.صحيفة أو أكثر يعينها الحكم

والنشر يكون وجوبيا إذا تعلق الأمر بجنحتي المضاربة غير المشروعة المنصوص 
عقوبات قانون ال 670والمادة  ،من قانون العقوبات 672-673والمعاقب عليها بالمادتين 

ن طبقت المحكمة الظروف المخفقة لصالح المتهم في حين يكون جوازيا إذا تعلق  حتى وا 
وعند الإدانة بجريمة إهانة الموظف أو التعدي عليه، جنحة انتحال  ،الأمر بجنحة الأمانة

قانون العقوبات، جنحة  305الوظائف والألقاب والأسماء أو إساءة استعمالها المادة 
 .قانون العقوبات 255/6بة المادة ذالوشاية الكا
منها . كما تضمنت بعض القوانين الخاصة أحكاما تنص على نشر حكم الإدانة 

في المادة  2.المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 50/53القانون رقم 
المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من السكر  70/31منه، والأمر رقم ( 00)
 .منه( 52المادة ) 3المتعلق بقمع من جريمة الصرف 52/56، والأمر رقم (62المادة )

المكلفة ولم يحدد المشرع طريقة الحكم بالنشر وترك ذلك للنيابة العامة باعتبارها 
م بتحديد مصاريف النشر اولكن المشرع جذبه الصواب عندما ق، بتنفيذ الأحكام الجزائية

ده الحكم لهذا الغرض لأن تحديد المبلغ من المفروض أن ي يحد  بأن لا تتجاوز المبلغ الذ
 .يتم من طرف الجهة القائمة بالنشر

كما لم يحدد المشرع إجراءات تعليق الحكم، واكتفى بالقول أن يكون التعليق في 
الأماكن التي يحددها القانون، وغالبا ما منزله، مقر المجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة 

                                                           
مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظرية الجزاء الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، : عبد القادر عدو 1

 .11، ص 7313سنة 
، الذي يحدد القواعد المطبقة على 7334ينيو  70الموافق لـ  1470جمادي الأولى عام  30المؤرخ في  34/37قانون رقم  2

 .7334، سنة 41رية، الجريدة الرسمية، العدد الممارسات التجا
، والمتعلق بجمع مخالفة التشريع 1991يوليو سنة  39الموافق لـ  1470ذي الحجة عام  11المؤرخ في  30/31الأمر رقم  3

 .7330، سنة 17والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية، العدد 



 

105 
 

ذا كان تاجرا واجهة محله التجاري أو شركته على أن تتجاوز مدة المحكوم عل يه، وا 
 .التعليق شهرا واحدا

وتختلف عقوبة نشر أو تعليق الحكم كعقوبة ماسة باعتبار المحكوم عليه عن نشر 
الحكم أو تعليقه كصورة من صور التعويض عن الجريمة، إذ للمجني عليه أن يطلب من 

أو تعليقه على سبيل التعويض، وقد نص المشرع الجزائري  المحكمة الأمر بنشر الحكم
 1.صراحة على عقوبة النشر كصورة من صور التعويض المدني

للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن  600حيث أجازت المادة  
تأمر بنشر حكم الإدانة كاملا أو جزءا منه في الصحف التي تعينها، وتعليق هذا الحكم 

، ويستشف من المادة أن الحكم الذي يمكن نشره هو حكم 2الأماكن التي تحددهافي 
الإدانة فقط، وفي الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، فلا ينشر الحكم بالبراءة أو 

 .باقتضاء الدعوى العمومية
 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق: ارابع
فهي عقوبة  ،قانون العقوبات من 59 التاسعة نص على هذه العقوبة في المادة 

تكميلية تتميز عن عقوبة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق باعتبارها عقوبة تبعية تطبق 
بقوة القانون على المحكوم عليه بعقوبة جنائية كعقوبة تكميلية فتطبيقها معلق على توافر 

 :شروط وهي
 .عليهأن ينص عليها القانون في الجريمة ذاتها المدان بها المحكوم  -
 . أن تكون الجريمة جنحة وأن يحكم القاضي بهذه العقوبة -

 3.سنوات( 50)وهي علاوة على ذلك محددة المدة، فلا تتجاوز مدة خمس 
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المشرع الجزائري لم ينص على ميعاد بدء سريان الحرمان من الحقوق  كما أن  
كعقوبة تكميلية بالنسبة للمفرج عنه شرطيا، وهو نفس الوضع الذي سبق التطرق إليه 

 .بالنسبة للحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية
لعفو لا العقوبة التكميلية لا تنقضي إذا صدر العفو عن العقوبة الأصلية، لأن ا إن  

الالتزام بتنفيذ  عدايمس الوجود القانوني لحكم الإدانة، فيظل قائما منتجا جميع آثاره 
 1.العقوبة

ينبغي لتطبيق هذه العقوبة بصفة إلزامية أن تكون العقوبة الصادرة جنائية إذ 
وللقاضي الخيار بين أن يقضي بالحرمان من حق أو أكثر، فلا يكفي أن تكون الجريمة 

ه قد يرتكب شخص جناية، ولكن القاضي يفيده بظروف التخفيف فتكون ذلك أن  جنائية، 
 .العقوبة جنحية

من قانون العقوبات في فقرتها الأولى  2مكرر 02وفي هذه الحالة نصت المادة 
ه لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص أن  

من  6مكرر  9ن الحقوق المنصوص عليها في المادة المدان من مباشرة حق أو أكثر م
من قانون  60سنوات حسب المادة ( 50)قانون العقوبات، وتكون مدة العقوبة خمس 

 .العقوبات
منه في فقرتها  الثالثة أن  302وبالنسبة لقانون القضاء العسكري فتقول المادة  

كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية الواردة في 
وما بعدها من قانون العقوبات، ويترتب عليها خصوصا فصله من الجيش ( 51)المادة 

 .شارات والبزة العسكريةوحرمانه من الرتبة والحق في حمل ال
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وفي الحالات التي يحددها القانون، أن  يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحةكما 
تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

سنوات، تسري من ( 50)من قانون العقوبات، وذلك لمدة تزيد عن خمس  6مكرر  59
من قانون  60المادة )يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه 

 (.العقوبات
( 50)د فيه المشرع مدة الحرمان من الحقوق الوطنية بخمس وفي الوقت الذي حد  

من  603و  629نجد المادتين  ،(من قانون العقوبات 60المادة )سنوات كحد أقصى 
قانون العقوبات اللتين تجرمان وتعاقبان الموظف العمومي الذي يسيئ استعمال السلطة 

أو يستمر في السلطة العمومية على وجه غير مشروع، لم تتقيد  مومية،لمؤسسة العضد ا
بهذه المدة، حيث نصت على حرمان المحكوم عليه من ممارسة أية وظيفة أو خدمة 

 .سنوات على الأكثر( 65)عمومية لمدة عشر 
( 50)القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية لم يتقيد بمدة خمس  أنكما 
سنوات إلى ( 50)منه، مدة الحرمان من الحقوق بخمس  39ث حددت المادة سنوات، حي

وبالنسبة لإجراءات وكيفية تنفيذ الحكم القضائي بتنفيذ هذه العقوبات ، 1سنوات( 65)عشر 
 .فهي تطبق بقوة القانون

 التكميلية المقررة للشخص المعنويالعقوبات : الفرع الثاني

يمنع من الاستمرار في ممارسة النشاط حتى ولو وهي بمثابة عقوبة الإعدام، إذ  
 عضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرينأو مع مديرية أو أ ،كان ذلك تحت اسم آخر

 (.من قانون العقوبات 67المادة )ل ويترتب عن ذلك تصفية الأموا
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والمقصود من هذا هو حل الشخص المعنوي إذا تم وليس إدارته أو إحدى هيئاته  
قانون العقوبات لا يتضمن ضمن أحكامه مثل هذه العقوبة، وكذلك الحال  لا أن  التنفيذية، إ

بالنسبة للقوانين الخاصة كما لم يبين المشرع الجزائري أيضا الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه 
 .العقوبة مما يجعل تطبيقها على الشخص الطبيعي أمرا افتراضيا

المشرع لم يقيدها ببعض  لا أن  ورغم كون الحل هو أشد العقوبات وأقساها، إ 
ن   ما ترك ذلك للمحكمة في توقيعه فتستطيع المحكمة أن توقعه على مرتكب الجنايات وا 

الجناية أيا كان نوعها، كما تستطيع توقيعه على الجنح دون تمييز أو مفاضلة، الشيء 
ذا كان ه غير منطقي ولا مقبول بهذه الكيفية ذلك لأن الحل إالذي جعل النص يظهر بأن  

يماثل الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي فإنه من غير المقبول أن يطبق على كافة 
 .الجنايات أو كافة الجنح دون استثناء أو مفاضلة

ا أن فاشترط إم   ،وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا عندما حصر تطبيق العقوبة
م   الشخص معنوي  ا أن يكونيكون الشخص معنوي قد أنشأ من أجل ارتكاب الجريمة، وا 

م    1.ا أن يكون قد حول هدفهقد أنشأ من أجل ارتكاب الجريمة، وا 
ويشترط في الفرضية الثانية أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب  

المادة )سنوات ( 52)ة تساوي أو تفوق ثلاث دعليها الشخص الطبيعي بالحبس لم
 .(من قانون العقوبات الفرنسي 26/29

كما يترتب على جريمة حل الشخص المعنوي إحالته على المحكمة المختصة 
والمحكمة المختصة في ( من قانون العقوبات الفرنسي 26/00المادة )لإجراء التصفية 

الفرع التجاري إذا كان الشخص المعنوي شركة تجارية مع ملاحظة أن المشرع الفرنسي قد 
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حزاب السياسية والتجمعات الحزبية والنقابات استبعد عقوبة حل الشخص المعنوي على الأ
المهنية، وبالإضافة إلى حل الشخص المعنوي تتمثل العقوبات التكميلية المقررة في مواد 

 :الجنايات والجنح في العقوبات التالية
سنوات والغلق يعني ( 50)غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة تتجاوز خمس  -

سنوات وخلال هذه ( 50)مدة لا تتجاوز خمس وقف الترخيص بمزاولة النشاط ل
 .المدة لا يجوز بيعها أو التصرف فيها

سنوات وهي تعني ( 50)الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس  -
سنوات ( 50)حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أي صفقة لمدة لا تتجاوز 

يوقعه على الشخص المعنوي  فالمشرع قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية في إطار ما
 .من عقوبات

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -
 (.50)مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز 

مكرر من قانون العقوبات وهذه  60إذ نص المشرع على هذه العقوبة في المادة 
 اصة بالصفقات ومؤقتة لا دوام لهاخيرة خهذه الأ العقوبة تشابه العقوبة السابقة، إلا أن  

 .بينما المنع من مزاولة نشاط أو مهنة اجتماعية قد يكون دائما وقد يكون مؤقتا
مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، حيث اعتبر المشرع  -

بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة عقوبة توقع على الشخص 
ي، كما اعتبر كذلك مصادرة ما نتج عن الجريمة المرتكبة عقوبة وفق ما نص المعنو 

من قانون العقوبات وهاتين  6مكرر  60مكرر و 60عليه المشرع في المادتين 
 .العقوبتين تطبقان على الجنايات والجنح والمخالفات

وبات مكرر من قانون العق 60لقد أراد المشرع في المادة : نشر وتعليق حكم الإدانة -
هنا قد يؤثر في توجيهاته  أن يمس الشخص المعنوي في اعتباره كعقوبة، لان  
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الدعائية التي يمارسها، وعلى ذلك اعتبر المشرع نشر وتعليق حكم الإدانة من 
 .العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي

ذاع ه بحيث يصل إلى علم عدد كاف من الناس يؤثر ويعني نشر الحكم إعلانه وا 
 .م في اعتبار الشخص المعنوي وذلك بأي وسيلة كانت سمعية أو بصريةعدده

نطوقه أو بجزء منه يفيد الإدانة والمشرع لم يشترط نشر الحكم كله، بل قد يكتفي بم
ولم يحدد المشرع المدة التي يستمر فيه التعليق أو النشر مما يعطي السلطة التقديرية 

 .كبيرةللقاضي في كيفية تطبيق ذلك بحرية 
سنوات حيث جعل المشرع تقييد ( 50)الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -

حرية الشخص المعنوي عن طريق الوضع تحت الحراسة القضائية من ضمن 
 60العقوبات الجائز توقيعها على الشخص المعنوي وفق ما نص عليه في المادة 

 .مكرر من قانون العقوبات
لقضائية يشبه الوضع تحت الرقابة القضائية أثناء التحقيق والوضع تحت الحراسة ا -

 .ويشبه البعض بنظام وقف تنفيذ العقوبة
والوضع تحت الحراسة القضائية هو عقوبة مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد عن خمس 

 .سنوات، والهدف منها هو عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة ثانية( 50)
القضائية قائلا بأن الحراسة تنصب على ممارسة ولقد وضح المشرع موضوع الحراسة 

النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب الجريمة بمناسبتة، وهذا يعني أن مهمة 
الوكيل القضائي الذي عين في حكم الحراسة تنحصر في النشاط الذي ارتكبت الجريمة 

 .يأثناء مزاولته فقط دون باقي الأنشطة التي يمارسها الشخص المعنو 
ن لم يرد ذكر العقوبات التكميلية في نص المادة   60وفي مواد المخالفات حتى وا 

الفقرة  التي تضمنت العقوبات المقرر للشخص المعنوي فإن   ،من قانون العقوبات 6مكرر 
الأخيرة من نفس المادة نصت على أنه يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في 
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ن لم  ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، ولا خلاف حول كون المصادرة عقوبة تكميلية حتى وا 
 .الصفة يذكرها النص بهذه

ويعاب على المشرع الجزائري عدم تحديده لمضمون العقوبات التكميلية المقررة 
للشخص المعنوي وكيفية تطبيقها، وهذا خلافا للعقوبات التكميلية المقررة للشخص 

ه المسألة بالإحالة إلى ما هو مقرر للشخص الطبيعي، وقد عالج المشرع الفرنسي هذ
الطبيعي بالنسبة لما يترتب عن بعض العقوبات التكميلية من نتائج كعقوبات المنع من 
مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي وغلق مؤسسة أو إحدى فروعها والإقصاء من الصفقات 

 1.العمومية والمصادرة وتعليق ونشره والإدانة
 الجنائية المتضمنة تدابير الأمن الأحكامتنفيذ : المطلب الثاني

ها مجموعة من الإجراءات التي يصدرها القاضي يمكن تعريف تدابير الأمن بأن   
لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة لحماية النظام الاجتماعي 

 2.منه مستقبلا وكذا بغرض تخليصه منها
يكون جزاء  :"أنعلى ( 50) الرابعة في المادة وقد نص قانون العقوبات الجزائري 

لتدابير الأمن هدفا وقائيا  إن  ...الجرائم العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن 
 ".وهي إما شخصية أم عينية

لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشرة إلا "  09كما جاء في المادة  
مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ تدابير الحماية أو التربية، و 

إما لتدابير الحماية أو التربية أو  60-62ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه ما بين 
 ."العقوبات مخففة
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مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام لومن ثم فهي مجموعة من الإجراءات توجيها  
 رة الإجرامية عن شخص ارتكب جريمة الخطو  ولها طابع الجبر، ويفترض التدبير ضرورة
دته واقعة اقترافه فعلا إجراميا، مما يؤدي للتفريد وبهذا يتميز بطابع فردي ضد شخص حد  

العقابي، ويتميز بذلك عن نظم الوقاية الاجتماعية العامة التي تتخذ من قبل بعض 
عن الإجراءات الأشخاص الذين يخشى إقدامهم على الإجرام، ويتميز التدبير كذلك 

 1.المانعة التي تتخذ إلغاء لجريمة أو جرائم متوقعة
 خصائص تدابير الأمن: الفرع الأول

 :تدابير الأمن نستخلص خصائصها وهيمن خلال ما سبق تعريفه عن  
 اتصافها بطابع الإكراه والقصر: لاأو  
المجتمع في وتترتب على هذه الخاصية اعتبار التدابير الاحترازية سلاحا يستعمله  

مكافحة الإجرام ورغم العديد من صور هذه التدابير تتمثل في تدابير علاجية أو الإيداع 
لا يتوقف على رضا الشخص المعني  توقيعها في المؤسسات للرعاية الاجتماعية، إلا أن  

 .فهي تطبق في مواجهته بصرف النظر عن قبوله أو رفضه لها
 رة الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم استهدافها القضاء على الخطو : ثانيا

ن   ما وسيلة لتأهيل الفرد الذي ارتكب جريمة مع فهي إذن ليست غاية في حد ذاتها وا 
أو الإصلاح غاية مشتركة لكل من العقوبة والتدابير الاحترازية لكنه  ،المجتمع والتأهيل

وجه الخصوص عن  يتحقق في كل منها بوسائل مختلفة، فالتأهيل في العقوبة تحقق على
طريق فكرة التفريد أثناء مرحلة التنفيذ العقابي، وذلك بوضع برنامج تأهيل وتدريب لكل 

 2.طائفة من المحكوم عليهم
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ن   ،أما التأهيل في التدابير الاحترازية فلا يعتبر وسيلة تنفيذ هذه التدابير  ما يمثل وا 
لمؤسسة للرعاية الاجتماعية، كما محتواها، وهكذا فإن تأهيل الحدث المجرم يتم إيداعه با

أن تأهيل الشخص المجنون يتحقق بإيداعه في مصلحة للرعاية الاجتماعية، كما أن 
تأهيل الشخص المجنون يتحقق بإيداعه في مصلحة عقلية، وتأهيل المريض المدمن 

 .بعلاجهما في مؤسسة طبية
 خضوعها لمبدأ الشرعية: ثالثا

لا تدبير احترازي إلا بنص ه لا عقوبة إلا بنص قانوني، كذلك كما هو ثابت من أن   
 .توقيعه ورة الإجرامية التي تبرريقرر التدبير ويحدد الجريمة أو حالة الخط قانوني

خضاع التدابير الاحترازية ينطوي على جانب عظيم من الأهمية لكونه يتضمن  وا 
شخصية الفرد موجبة بخطورته أن ويصون حريات الأفراد، فلا يجوز بالتالي مهما كانت 

دابير منوطا القانون يجعل توقيع هذه الت يوقع عليه تدبير لا ينص عليه القانون، كما أن  
 .بارتكاب جريمة سابقة

والاعتراف بمبدأ الشرعية يعد ثمرة لمجهودات فقهية حرصت دائما على أن يكون  
ومثال ذلك ما  حركات الأفراد حترازية على حسابالا الدفاع عن المجتمع باسم التدابير

يعرف بحركة الاتحاد الدولي لقانون العقوبات، وكذلك حركة الدفاع الاجتماعي الحديث 
الذي قادها مارك أنسل، وقد وضع ذلك الاتحاد حدا لبعض الدعاوى التي كانت تطالب 
بتوقيع التدابير الاحترازية، ولو في مواجهة أشخاص لم يسبق لهم ارتكاب جريمة متى 

 1.هم الإجراميةتوافرت خطورت
 اتصافها بالصفة القضائية: رابعا
ه لا يجوز بالرغم من المضمون العلاجي والتهذيبي للتدابير الاحترازية، إلا أن   

ل بإنزال هذه التدابير متى توافرت توقيعها إلا من جهة قضائية، فالقضاء وحده هو المخو  
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ى شخص بتدبير احترازي شروطها، وبالتالي فلا يجوز لأية سلطة إدارية أن تحكم عل
وتمثل هذه الخاصية ضمانة هامة للحريات ، ته عن خطورة كامنةمهما كشفت شخصي

الفردية، ولهذا حرصت العديد من التشريعات على تقريرها في نصوصها، وأكدت 
 .المؤتمرات الدولية

 مراجعة باستمرارلة تدابير المن لقابلي: مسااخ
للمراجعة، حسب تطور حالة الخطورة أهم خصائص تدابير تعد قابلية تدابير الأمن  

الأمن، فإذا كانت العقوبة محددة بصفة نهائية ولها حجية الشيء المقضي به، فإن ما 
يصدر عن القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة ذلك أن تدابير 

ا، ومن ثم يتعين تعديل هذا الأمن المحكوم بها تأتي لمعالجة الخطورة التي تم معاينته
 1.التدبير ثم لإزالته حسب تطور حالة الخطورة

الجهة القضائية التي قررت تدبير الأمن لا تتنحى بمجرد  ويترتب على ما سبق أن  
ن   حسب  فيذ التدبير الذي قضت به ويمكنهاما تظل مختصة بمراقبة تنأن تصدر حكمها، وا 

( 69)استبداله بتدبير آخر والتحقق منه أو التشديد فيه، وهذا ما نصت عليه المادة  نتائجه
إذ نصت على أنه يجوز إعادة النظر في هذا  2من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة،

 52-73من الأمر رقم  62التدبير على أساس تطور الحالة الخطيرة، كما نصت المادة 
  3.مراهقةالمتعلق بحماية الطفولة وال

لا أن يعدل حكمه بتعديل يجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضية أو  كما 
عادة التربية المقررة للأحداث الجانحين  ،التدابير الذي أمر به بالنسبة لتدابير الحماية وا 

 هذا التدبير ومراجعتها في كل وقته يجوز لقاضي الأحداث تعديل التي نصت على أن  
م  ب الا بناءا على طلإم   وعلاوة على الخصائص المذكورة  ا من تلقاء نفسهنيابة العامة وا 
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أعلاه، لتدابير الأمن خصائص أخرى تشترك فيها مع العقوبة وهي وجوب صدورها من 
ذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف  ،مة قضائية، خضوعها لمبدأ الشرعيةمحك وا 

وهي ى بنص صريح وسوى بين العقوبة تدابير الأمن، فقد نص عليه في المادة الأول
 .إلخ...خضوعها لمبدأ الشرعية وجوب صدورها من محكمة قضائية

ذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في المادة  وا 
الأولى بنص صريح وسوى بينها وبين العقوبة من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية بنصه 

التي نصت ( 50)، كما أشار إليها في المادة الرابعة "أمن بغير قانون لا عقوبة أو تدبير"
في فقرتها الأولى على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات، وتكون الوقاية منها 

 1".إن لتدابير الأمن هدف وقائي"باتخاذ تدابير الأمن، وأضافت في فقرتها الأخيرة 
 نوط تطبيق تدابير الأمشر: الفرع الثاني

من خلال  الأمنمن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى شروط تطبيق تدابير  
العناصر التالية والتي تتمثل في الجريمة السابقة وفيها مذهب اشتراط الجريمة السابقة 
ومذهب عدم اشتراط الجريمة السابقة، ثم التطرق إلى الشرط الثاني وهو الخطورة 

 .الإجرامية من خلال تعريفها وشروطها
 الجريمة السابقة: لاأو  
جانب يشترط ارتكاب جريمة سابقة على من ينزل به : انقسم الفقه إلى جانبين 

ل فيشترط الجريمة ا المذهب الأو  فأم  ، نب آخر لا يشترط الجريمة السابقةتدبير الأمن، وجا
السابقة لإمكان إنزال تدابير الأمن من حيث يعول عليه الرأي الغالب في الفقه، ونجد 
غالبية التشريعات الوضعية الحديثة، ويبرز أصحاب هذا الرأي رأيهم بضرورة حماية 
الحريات الفردية من الانتهاكات وكذلك تأكيد مبدأ الشرعية حيث توقع تدابير الأمن على 
شخص لم يسبق له مطلقا أن ارتكب جريمة بحجة أن به خطورة إجرامية تؤدي إلى 

 .لاحتمال ارتكاب جريمة في المستقب
                                                           

 .772-771المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة 1



 

116 
 

إذ يعد مصادرة للحريات الفردية وانتهاكا صارخا لمبدأ الشرعية الجنائية، فالتدبير  
إذا كانت هناك جريمة  جزاء جنائي ولهذا السبب لا يتصور الرجوع إليه كقاعدة عامة إلا  

التدبير يمكن أن يكون سالبا للحرية مدى الحياة ومفيد لها بقيود  يستند إليها، ويكفي أن  
ور مدى العلم الذي يمكن أن يلحق بالفرد الذي يوقع عليه التدبير لمجرد شديدة لتص

ارتكابه جريمة من أي نوع، ومن ثم يكون احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل كمعيار 
للخطورة غير كاف بذاته للمساس بحريات الأفراد إذا لم تدعمه علاقات أو قرائن تشير 

، ولا توجد قرينة أكثر دلالة على ذلك من ما حتمال بالنسبة لشخصإلى ترجيح هذا الا
سبق ارتكاب هذا الشخص جريمة بالفعل، والاستناد إلى هذه القرينة أمر لا بد منه، إذ يعد 

  .هجر لفكرة المجرم بالميلاد التي ثبت فسادها من الناحية العلمية
شرعية كما أن اشتراط ارتكاب جريمة مسبقا يعتبر في نفس الوقت تطبيقا لمبدأ ال 

الذي يحدد مسبقا الفعل المجرَم، ويحدد الجزاء الجنائي عقوبة كانت أم تدبير لأن استبعاد 
مبدأ الشرعية يؤدي إلى تحكم الإدارة في وصف أي فعل من جانبها على انه شبه جريمة 

 1.أو سلوك منحرف، وبالتالي يكون مجالات تعصف الإدارة بحريات الأفراد بهذه الذريعة
هذا المذهب للنقد من جانب الفقه وهم الوضعيين بحيث يرى هؤلاء بأن وقد تعرض  

يعني أن الجريمة السابقة هي القرينة  ،شرط ارتكاب جريمة سابقة لإمكان توقيع التدبير
الوحيدة على توافر الخطورة الإجرامية فإذا وحدت هذه القرائن وكانت قاطعة في الدلالة 
على توافر الخطورة فلا يكون ثمة مبرر ترفض توقيع التدبير على الخطرين اجتماعيا 

ب الجريمة المجتمع ولو قبل ارتكابمجرد وجود إمارات تكشف عن خطورتهم على أمن 
فالتدبير تنزل سبب الخطورة الإجرامية ولذا فليس هناك سببا يدعو إلى انتظار حدوث 
الجريمة من اجل توقيع التدبير، فالجريمة السابقة قرينة على الخطورة الإجرامية، ولكنها 

 2.ليست القرينة الوحيدة
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عدالة وجهة نظرهم هذه لا تتعارض مع مبدأ ال ويرى أنصار هذا الاتجاه أن   
فالتدخل قبل ارتكاب الجريمة وبحالة الخطورة الإجرامية لا يجافي مطلقا مبدأ العدالة لأنه 

مع فريسة للأشخاص تيحمي المجتمع من الإجرام، فمن غير العدل أن يترك المج
ا التدخل لا يتعارض مع مبدأ الشرعية، الذي يمكن ذه بالإضافة إلى ذلك فإن  ، الخطرين

 :حدود الضمانات التي يقولون بها أن يصان ويحترم في
حيث يعد التدخل القضائي والالتزام بالإجراءات  :ضرورة التدخل القضائي  -6

القانونية أهم الضمانات التي تقدم للأفراد صيانة لحقوقهم واحتراما لمبدأ الشرعية 
باعتبار أن القضاء هو الحارس الأمين للحريات العامة، وعلى ذلك يكون للقضاء 

نزال التدبير الملائم  وحده حق التدخل قبل ارتكاب الجريمة وتقدير حالة المتهم وا 
 .لحياته

النص القانوني هو الذي  وضمانا لعدم تحكم القضاة أنفسهم فإن  : النص القانوني  -3
 يجوز للقاضي التدبير في مواجهتهايرسم خطوات القضاء ويحدد الحالات التي 
التدابير المنصوص عليها في القانون ومن جهة أخرى فإن القاضي لا يطبق سوى 

 1.بكيفية التي يحددها
إن العلة من اشتراط ارتكاب جريمة سابقة ألا تتعارض حرية شخص لم يرتكب 
جريمة لأي قيد لمجرد احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة في المستقبل ثم أن هذا الشرط 

ذلك أن الجريمة السابقة تعد  يعد لازما للتمسك بما ينص عليه القانون من تدابير، زد على
 2.قرينة على احتمال أن يقدم من ارتكب جريمة أخرى في المستقبل

 
 

                                                           
 .041-040المرجع السابق، ص : عبد الله سليمان 1
شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، : فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي 2

 .029، ص 7339



 

118 
 

 الخطورة الإجرامية: ثانيا
الخطورة الإجرامية هي احتمال ارتكاب المجرم جريمة ثانية أو أهلية الشخص  إن   

 بقة أن  في أن يصبح مصدرا مختلا لارتكاب جرائم مستقبلا، ويتضح من التعاريف السا
ها بهذا الوصف نوع من أنواع التوقع الخطورة مجرد احتمال أو هي مجرد خشية وأن  

ينصرف إلى المستقبل، وموضوع التوقيع هو جريمة تصدر عن شخص ارتكب جريمة 
 1.سابقة

ها احتمال أن يصبح الفرد فاعلا لجريمة وقيل كما تعرف الخطورة الإجرامية على أن   
ة لدى الشخص من كان من المحتمل أن يقدم مباشرة على عمل أيضا تقوم حالة الخطور 

إن : "إلى التعريف التالي 6905غير اجتماعي، وتوصل مؤتمر علم الإجرام بباريس في 
حالة الخطورة هي ظاهرة نفسية واجتماعية تتميز بعلامات تكشف عن احتمال قوي لدى 

 ".الفرد لارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والأموال
حالة الخطورة الإجرامية هي حالة عدم التوازن في شخصية الفرد  أن   القوليمكن و  

مبعثها عيب في تكوينه المادي أو النفسي أو في ظروفه المحيطة به قد تدفعه إلى 
 2.ارتكاب الجرائم على وجه الاحتمال

وقد أدى ظهور المدرسة الوضعية الإيطالية إلى رفض أنصارها حرية الاختيار  
ؤولية الجنائية، واعتناقهم لفكرة الخطورة الإجرامية كأساس وحيد لتلك كأساس للمس

نزال التدابير حماية  ،المسؤولية التي يتقرر على إثرها استبعاد العقوبات التقليدية وا 
 :للمجتمع ضد خطر تكرار الجريمة في المستقبل، ومن شرط الخطورة الإجرامية
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 وقوع الجريمة -1
يجوز مساءلة إنسان أو توقيع التدبير عليه إلا إذا كان قد ه لا ويعني هذا الشرط أن  

ارتكب جريمة، وغير ذلك يؤدي إلى إهدار مبدأ الشرعية، فالتدبير كأثر للمسؤولية الجنائية 
جزاء جنائي يتفق مع العقوبة في خضوعه لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان هذا 

ئلا دون التحكم والاستبداد كان من الضروري وحا ،المبدأ يعد ضمانات أساسية للحريات
انت ضرورة تحديد السلوك أو الفعل الذي يؤدي توافره إلى إنزال التدبير، ومن هنا ك

يتفرع على ذلك أنه لا قيام للمسؤولية الجنائية إذا لم يرتكب ، اشتراط ارتكاب الجريمة
 .عاليةشخص جريمة حتى ولو كانت نفسية تنطوي على خطورة اجتماعية 

 احتمال وقوع جريمة في المستقبل -2
الجريمة المرتكبة وقد كشفت عن شخصية إجرامية لدى  يفترض هذا الشرط أن  

ن  مرتكبها، إلا أن   ما يجب أن يضاف ها لا تكفي بمفردها للقول بتوافر الخطورة الإجرامية، وا 
جريمة أو  إليها دلالات يخشى منها أن يقدم نفس الجاني مرتكب الجريمة على ارتكاب

 1.جرائم جديدة وأن نبلغ درجة الخشية والاحتمال
 الأحكام الخاصة بتنفيذ تدابير الأمن: الفرع الثالث

تخضع تدابير الأمن لأحكام موضوعية وأخرى إجرائية تتعلق بتطبيقها وبيان  
 .انقضائها وأسلوب تنفيذها
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 الحكام الموضوعية التي تخضع لها تدابير المن: لاأو  
يقصد بالأحكام التي يخضع لها التدبير الاحترازي كل ما يتعلق بقواعد توزيع  

وتحضير للأحكام ، 1والقضاء من جهة أخرى ،الاختصاص بين كل من المشرع من جهة
 :الموضوعية التالية

وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري صراحة  خضوع التدابير لمبدأ الشرعية
، وهذا يعني عدم جواز "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"في المادة الأولى 

توقيع تدبير غير المنصوص عليه صراحة في القانون ولا تختلف التدابير في الشأن عن 
ر أن كل منهما صورة للجزاء العقوبات ولا مبرر لوجود هذا الاختلاف بينهما، باعتبا

والتدابير تخضع لقواعد منبثقة عن مبدأ الشرعية شأنها  الجنائي الذي يحكمه مبدأ الشرعية
 2.شأن العقوبة
والسلطة القضائية هي المؤهلة  دبير بالمحكوم عليه هو عمل قضائيإنزال الت إن  

التدابير تصيب الأفراد في حياتهم العامة، لذا وجب أن  ويبرر ذلك أن   ،المختصة بتطبيقه
يناط أمرها للقضاء بوصفه الجهة الصالحة والمؤهلة لتطبيق التدبير فلا يكفي أن ينص 
القانون على التدابير ويحدد نوعها، بل يجب أن يناط أمر الحكم بها إلى القضاء وحده 

 3.باعتباره الحارس الأمين للحريات العامة
اعتبارات حماية الحرية الفردية وتحقيق الأمن القومي بتطبيق الجزاء  وتستلزم

الجنائي، الذي كان منصوصا عليه لحظة ارتكاب الجريمة، والأصل في النصوص 
إذ لا يجوز أن تطبق النصوص الجزائية على الواقع التي  ،ها غير أثر رجعيالجنائية أن  
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عدم رجعيته القوانين "أصلح للمتهم، وهذه القاعدة تسمى إذا كانت حدثت قبل نفاذها إلا  
 1.وهي قاعدة نصت عليها الدساتير المختلفة منها الدستور الجزائري" الجنائية

أما فيما يخص القانون الأصلح للمتهم في مجال التدابير الإصلاحية وهو القانون 
دة التدبير، ونظرا الأكثر ملائمة لمواجهة خطورة الفرد الإجرامية بغض النظر عن م

القانون الجديد هو الذي يطبق بوصفه يعبر  للمعنى الجديد لمفهوم القانون الأصلح فإن  
 .عن إرادة المشرع الجديدة لمواجهة الخطورة

 ائية التي تخضع لها تدابير المنالحكام الإجر : ثانيا
السلطات العامة إن أهم قواعد الأحكام الإجرائية تتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط  

حيث تنزل التدبير بمن يستحقه والتدابير الاحترازية، تبدى فنيات معتبرة وعديدة في 
المجال الإجرائي يميزها عن العقوبات ويظهر خصائصها، فهي تتطلب تقييد بعض 

 .القواعد المتعلقة بالمحاكمة، وتقييد بعض القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ
 :فحص شخصية الجاني -1

هر عملية أخذ شخص الجاني بعين الاعتبار في القوانين الجنائية الحديثة من تظ
وتأخذ معظم القوانين الحديثة مبدأ فحص  ،2خلال اعترافاتها بأهمية فحص الشخصية

الشخصية قبل النطق بالجزاء بالنسبة للأحداث، في حين تختلف في مدى الأخذ به 
ن كان أن    3.حص عندما يتعلق الأمر باتخاذ تدبير احترازيها توجب الفبالنسبة للبالغين، وا 

من قانون الإجراءات الجزائية على  270وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
المشرع الجزائري  وينصح من خلال هاته المادة أن   ،فحص الشخصية بالنسبة للبالغين

ه يمكن يجعل من فحص شخصية الجاني أمرا وجوبيا على الأقل في الجنايات، كما أن  
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للمتهم من أن يطلب بصفة مباشرة أو بواسطة محاميه القيام بالأبحاث والاختبارات 
الضرورية ويلزم قاضي التحقيق بالاستجابة كلما كان ذلك ممكنا، وتكون عملية الفحص 

 1.وفقا لملف يوضع تحق تصرف القاضي لتمكينه من استعمال السلطة التقديرية
 :تقييد بعض إجراءات المحاكمة -2

الأصل أن كل الدعاوى تخضع لنفس إجراءات المحاكمة ولكن نظرا لخصوصيته 
 ى الأمر إعادة النظر في بعض منهاالتدابير الاحترازية وتمييزها عن العقوبة اقتض

 .وكمثال على ذلك التطبيق من علانية المحاكمة وكذا استعانة المتهم بمحام أثناء الدعوى
ائية أن المحاكمة تكون علينة ضمانة هامة القاعدة الأساسية في الأنظمة القض

لحريات وحقوق الأفراد، وقد نص على هذا مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه 
 :ورد في هذا استثناءات منها

أن القانون أجاز للمحكمة عقد جلستها بسرية إذا رأت خطرا في العلانية على النظام  -
من قانون الإجراءات الجزائية  300في المادة  العام والآداب العامة، وهذا ما جاء

 2".المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام والآداب العامة'
يتعلق بمحاكمة الأحداث، إذ تجمع القوانين الوضعية على ضرورة الحد من العلانية  -

ك فئات لما لها من آثار سيئة على الحدث، وقد يكون هذا التصنيف يخص كذل
أخرى غي الأحداث، ولكن يخضعون لصفة التدبير الاحترازي كالمجانين حيث 
يتعين تطبيق هذا المبدأ حين يبدأ البحث فب علل المتهم وهذا لا يعرقل تأهيل 

عادة دمجه في المجتمع بعد ذلك  3.المحكوم عليه وا 
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حق الشخص في الدفاع عن نفسه يعد إحدى الضمانات  مما لا شك فيه أن  
وقد عرف المشرع ضرورة ، منصوص عليها في القوانين المدنيةالإجرائية الهامة ال

الاستعانة بمدافع في القضايا الهامة أمام محكمة الجنايات وأمام محاكم الأحداث، فهل 
انة بمحام إجباريا فيما أي جعل الاستع هذا الموقف والقول بوجوب المدافعيمكن أن يعم 

 يتعلق بالتدابير الاحترازية؟
الفقه الحديث يتجه إلى ضرورة أن يستعين المتهم الذي يتعرض لاحتمال إنزال  إن  

تدبير احترازي بمدافع جبري، فهو يساهم في مساعدة القاضي على تطبيق التدبير 
همية في السياسة الأصلح للمتهم من أجل ضمان تأهيله الاجتماعي، وهو أمر بالغ الأ

الجنائية الحديثة، ونظرا لهذه الأهمية فعلى المشرع الجزائري أن يوسع من نظرته إلى 
القضايا الهامة بأن يجعل الاستعانة بمحام بالنسبة للمتهم، الذي يتعرض لاحتمال إنزال 
تدبير احترازي شخص أمر إجباري، إذا أراد أن يتوصل إلى إقرار سياسة جنائية ناجحة 

 1.حد من الإجرام، ولحماية المجتمع من الجريمةلل
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 اب الثانيــــــــــــــالب

 ةـــــكام الجنائيـــذ الأحــــالات تنفيـــــإشك

 

دراسة موضوع الإشكالات التي تطرأ على المرحلة الإجرامية للتنفيذ، تعني  إن   
إعطاء الغطاء القانوني لما عسى أن تواجهه الحياة العملية من صعوبات وعراقيل في 

والوسائل العملية كلها ضمن المسعى العام  وهذا عن طريق إيجاد سبل ،ميدان التنفيذ
 .1رض تحقيق منفعة اجتماعيةالذي يأتي كإجراء تنفيذي للعقوبة بغ

ولحسن تحقيق العدالة في أهم مرحلة من مراحلها، والمتمثلة في تجسيد الحكم أو  
القرار الجزائي بتنفيذ العقوبة المقررة التي من خلالها يتحقق حق الدولة والأفراد في توقيع 

تكون مطابقة فلتنفيذ الأحكام تنفيذا سليما يجب أن  ،2العقاب، حيث لا يكون ذلك تعسفيا
للقانون، أما في حالة العكس فللمحكوم عليه الحق في منازعة هذا التنفيذ الخاطئ أو غير 

 .القانوني
وقد حرص المشرع الجزائري على وضع قواعد قانونية لهذه الإشكالات تنوعت ما  

 .كضمانة لحسن تحقيق العدالة انون تنظيم السجونبين قانون الإجراءات الجزائية وق
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 الفصل الأول

 

 الات التنفيذـــــواعد الموضوعية لإشكــــــالق

 
للخوض في موضوع إشكالات التنفيذ، تستدعي الضرورة تحديد المفهوم القانوني  

لهذا النظام، بإبراز تعريف لإشكالات التنفيذ، فبالرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أنه لم 
س، ولا في القانون المقارن .ت.ولا في قج الجزائري .يحظ سواء في نصوص قانون إ

 .بالعناية التي يستحقها، إذ لم تبرز ماهية إشكالات التنفيذ
فهو يتخذ صورة منازعة بين  ،الإشكال في التنفيذ هو نزاع قضائي والواقع أن   

الشخص المعني بالتنفيذ وبين السلطة القائمة على التنفيذ ويجب عرض الأمر أولا على 
مة، فإذا لم تفصل فيه تعين عرض النزاع على القضاء، إذ أن المنفذ ضده النيابة العا

يدعي بما في التنفيذ من مخالفة للواقع أو القانون، والقضاء هو الذي يفصل فيه، وعلى 
ذلك فلا يجوز قبول دعوى الإشكال إذا لم يتقدم المتظلم إلى النيابة العامة أولا أو إذا 

 .أجابته إلى طلبه
معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائري بما اجتهد به الفقه القضائي ذت خوقد أ 

في وضع نظرية عامة لنظام الإشكال في التنفيذ في المواد الجنائية، ومن خلال هذا 
 .سوف يتم التطرق إلى أسبابه وقواعده الإجرائي
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 ذـــــيال في التنفــــــمضمون الإشك :المبحث الأول

في الفقه بخصوص تعريف الإشكال في التنفيذ قبل إدراج  لقد تعددت الآراء
عوارض قانونية تعترض :" هااء القانون المقارن بأن  هالتعريف الراجع الذي استقر عليه فق

التنفيذ وتتضمن إدعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ، بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجابا 
جائز، صحيحا  يكون التنفيذ جائزا أو غيرأو سلبا، إذ يترتب على الحكم في الإشكال أن 

 .يمكن الاستمرار فيه أو يجب وقفه أو الحد منه أو باطلا
ول تنفيذ حكم يرفعه المحكوم عليه أو غيره حنزاع : "هاأما القضاء فقد عرفها بأن   

ه ينفذ على غير من صدر عليه، وبغير الطريقة زاعما أن الحكم غير واجب التنفيذ، أو أن  
 1".عليها القانون التي نص

 أنواع وأسس الإشكال في التنفيذ: المطلب الأول

للإشكال في التنفيذ أنواع يتميز بها، كما يقوم على أسس يرتكز عليها، وهذا ما  إن  
 :سيتم التطرق إليه ضمن الفروع التالية

 أنواع الإشكال في التنفيذ : الفرع الأول

شكال نهائي يجمع الفقه على أن    : إشكالات التنفيذ نوعان، إشكال وقتي، وا 
 :الإشكال الوقتي

وهو الإشكال الذي يرد على تنفيذ الحكم بغية وقفه مؤقتا، أو هو دعوی تستند إلى 
وصورته أن ترفع دعوى الإشكال  2.واقعة عارضة مستشكل في تنفيذها بصفة وقتية
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طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية ، : لمزيد من التفصيل أنظر، محمد حسين. حكما بصحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها
 .92، ص1917ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ز أن تنفذ الأحكام، والقرارات التي تكون إذ لا يجو  1الوقتية عند تنفيذ حكم غير نهائي،
محل طعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية، إذ بمجرد الطعن فيها يتعطل تنفيذها 

الطعن في الحكم  وهذا ما يعبر عنه بالأثر الموقف أو المعلق للطعن ومؤدى ذلك أن  
 .يوقف تلقائيا تنفيذ هذا الأخير

يذ الحكم أو القرار الجزائي إلا إذا صار باتا، وقد ه لا يجوز تنفوالقاعدة العامة أن  
يوقف تنفيذ الحكم " ج.إ.من ق 099كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب المادة 

ه قد يتم إلغاء الحكم والحكمة من تقرير الأثر الموقف تتجلى في أن  ..." خلال ميعاد الطعن
ه ئنفيذ طالما كان من المحتمل إلغاتبالطعن فيه، ومن ثمة فلا مصلحة تدعو للتعجيل بال

الحكم الجزائي يكون عنوانا مؤقتا للحقيقة، ولا تصبح هذه الدلالة  والعدول عنه، إذ أن  
وفي حالة ما إذا فصل في الطعن المرفوع . قاطعة إلا بصيرورته باتا غير قابل للطعن

حى علمهم ه يضعن الحكم المستشكل في تنفيذه موقتا، قبل الفصل في الأشكال فإن  
  2.الجدوى يتعين الرفض

هناك استثناءات ترد على قاعدة عدم جواز تنفيذ الحكم، أو القرار الجزائي  غير أن  
لقوة الشيء المقضي به، فتدعو بذلك الضرورة نطق بها ما لم تصبح باتة، حائزة بمجرد ال

الطعن فيه أو إلى التعجيل في تنفيذها وبالتالي يصبح جائز التنفيذ فور صدوره، رغم 
بالتنفيذ المؤقت أو الفوري للأحكام والقرارات "قابليته للطعن وهو ما اصطلح عليه 

إذ لا يستطيع في هذه الحالة المنفذ ضده أن يطرح دعوى إشكال وقتية، على  3"الجزائية
أساس أن الحكم لم يصبح بعد باتا ويمكن رد هذه الاستثناءات إلى اعتبارات تتمثل في 

                                                           
الصادرة عن الغرفة الجزائية بالمجلس الأحكام أو القرارات النهائية هي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، وكذا القرارات   1

أنظر، . القضائي و تكتسب قوة الشيء المقضي فيه فتعتبر جائزة بهذه القوة، ولو كان من الجائز الطعن فيها بطرق الطعن
 .11، ص 7334مذكرة لنيل إجازة التخرج من المعهد الوطني للقضاء، الجزائر ، : لحلوحي لويزة

 .71لمرجع السابق، ص ا: أحمد عبد الظاهر الطيب  2
 .70المرجع السابق، ص : تقى عبد الرحمان   3
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حة المحكوم عليه ثارة، أو مصلحة الطرف المدني تارة أخرى، وأخيرا حماية حماية مصل
 .مصلحة المجتمع

 :حماية مصلحة المحكوم عليه -أ
 : ويتحقق ذلك في حالتين

 :الحالة الولى
إذا قضت المحكمة أو المجلس بالبراءة، أو بالإعفاء من العقوبة، أو بعقوبة الحبس 
المشمول بوقف التنفيذ، أو بالغرامة، أخلي سبيل المتهم المحبوس فور صدور الحكم أو 

الفقرة  ج.إ.من ق 210النقض طبقا للمادة القرار بالرغم من الطعن بالاستئناف، أو 
يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم " :هوالتي تنص على أن   الاولى

وذلك  س مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامةبالحببالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة أو الحكم عليه 
من  099/3، وأيضا ما جاءت به المادة "رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

بالرغم من الطعن يفرج فورا بعد :" قانون الإجراءات الجزائي التي تنص على ما يلي
صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته، أو إعفائه، أو إدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ 

 ". أو بالغرامة
 :الحالة الثانية

إذا قضت المحكمة أو المجلس القضائي بعقوبة الحبس، وكان المحكوم عليه قد 
 المحكوم بها، وجب إخلاء سبيله فورا، لأن  أمضى في الحبس المؤقت مدة تغطي المدة 

من قانون الإجراءات  210/3مدة الحبس المؤقت تخصم من مدة العقوبة طبقا للمادة 
كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم : "الجزائية والتي تنص على ما يلي

 ". المقضي بها عليهعليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة 
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من قانون الإجراءات الجزائية التي  099/2وأيضا ما جاء به المشرع في المادة 
كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس : "تنص على ما يلي

 " بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها

تخصم مدة الحبس : "هوالتي تنص على أن  س .ت.من ق 62/2وأيضا ما قضت به المادة  
المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم 

 ". عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

بالتالي، لا يجوز مثلا للنيابة العامة أن تقدم دعوى إشكال على أساس أن حكم    
جية الأمر المقضي به، لأنها استثناءات قررها المشرع على القاعدة الإدانة لم يكتسب ح

 . العامة

 :حماية مصلحة الطرف المدني/ ب  

لى مراعاة مصلحة الطرف المدني، الذي يطالب علقد حرص المشرع الجزائري    
الضرر الذي لحق به من جراء ارتكاب الجريمة، إذ أن هذه المصلحة قد  بالتعويض عن 

فقد قرر المشرع الجزائري . بسبب تعليق تنفيذ الحكم على انتظار نتيجة الطعن فيهتتأذى 
للطرف المدنس أن تقضي له المحكمة بدفع كامل التعويضات المدنية، التي تقدرها أو 

: من قانون الإجراءات الجزائية وتنص على أن 207جزء منها مؤقتا، طبقا لنص المادة 
وبة، لها أن تحكم عن الاقتضاء في الدعوى المدنية، ولها محكمة الجنح التي تقضي بالعق"

 .أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المقدرة

إذا لم يكن إصدار الحكم في طلب التعويض المدني –للمحكمة السلطة  كما أن    
اف أن تقرر للطرف المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة والاستئن –بحالته 

يوقف تنفيذ الحكم : "هج  التي تؤكد على أن  .إ.من ق 099/6وأيضا ما جاءت به المادة 
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ذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا  خلال ميعاد الطعن بالنقض، وا 
 ". في الطعن وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية

المشرع لم يرتب أثرا موقفا لتنفيذ الشق المدني الصادر عن الحكم أو  وبذلك، فإن  
فلا يمكن للمتهم أن يقدم إشكالا وقتيا في  ،الجزائي وهذا حماية للطرف المدنيالقرار 

 . التنفيذ لاستيفاء الحقوق المدنية المحكوم بها للطرف المدني

 :حماية مصلحة المجتمع/ج 

تنفيذ الفوري للحكم، أو القرار الجزائي الصادر رغم يقرر المشرع الجزائري وجوب ال
قابلية الطعن فيه، أو بالرغم من حصول الطعن بالفعل وهذا لضمان فعاليته في تحقيق 

 . الردع العام

 :ويتحقق ذلك في حالتين 

   :الحالة الولى

 يتعلق الأمر في هذه الحالة بأوامر الإيداع، أو القبض التي يتخذها قاضي الحكم   
من قانون الإجراءات الجزائية للمحكمة إذا  200الجزائري بمقتضى المادة  وأجاز المشرع 

وكانت العقوبة المحكوم بها لا تقل عن  ،1كان الأمر يتعلق بجنحة من جنح القانون العام
أو القبض عليه  2الحبس لمدة سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم السجن

 . الأمرين تنفيذ مؤقت وفوري للحكم الجزائي فيترتب عن اتخاذ هذين

                                                           
 .يقصد بجنح القانون العام تلك الجرائم التي تكيف على أنها جنح والمنصوص عليها في قانون العقوبات 1
والذي يكون في الحالات المكيفة " السجن"تجدر الإشارة أن المشرع جاء بعبارة الجنحة، ثم جاء بعبارة الجنحة ثم جاء بعبارة  2

من قانون الإجراءات الجزائية، فبدلا من ذكر عبارة  001على أنها جناية، وبوجود هذا الخلط يستحسن إعادة صياغة المادة 
وبالنسبة لعبارة السجن يستحسن حذفها فتأتي " جرائم القانون العام"حسن ذكر عبارة جنح القانون العام، يكون من الأ

إذا كان الأمر المتعلق بجرائم القانون العام، وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس لمدة سنة، أن : ... العبارة كما يلي
 .  تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم، أو القبض عليه
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فلا يستطيع في هذه الحالة المتهم أن يحتج عن طريق الإشكال الوقتي على تنفيذ 
أمر الإيداع في الجلسة، أو على أمر القبض عليه بعدما كان حرا، على أساس أن طرق 

 . الطعن العادية توقف تنفيذ الحكم، أو القرار الجزائي

 :ةالحالة الثاني

ع الجزائري لقسم الأحداث أن يأمر بشمول قراره المتعلق باتخاذ تدابير ر أجاز المش
من قانون  000أو أكثر من تدابير الحماية، والتهذيب المنصوص عليها بالمادة 

من  075الإجراءات الجزائية بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف طبقا لنص المادة 
 . مراعاة لمصلحة الحدث ،قانون الإجراءات الجزائية

فقابلية الحكم . ويمكن القول بأن الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن 
المستشكل فيه للطعن شرط لقبور الإشكال الوقتي، باعتبار أن سببه متعلقا بأمر يعرض 
على محكمة الطعن للفصل فيه، فيطلب في الإشكال وقف التنفيذ لحين الفصل في 

 . 1الطعن

 :الإشكال النهائي -2

في هذه الحالة يطلب من المحكمة أن تقضي بوقف، التنفيذ للحكم نهائيا، أو منع 
وهذا كأن يكون الحكم منعدما، أو 2تنفيذه، حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي

يصدر بعد انقضاء الدعوى العمومية، أو العقوبة بمضي المدة، أو المنازعة في حساب 
لمقضي بها أو إعمال مبدأ الجب والضم، أو خصم مدة الحبس الاحتياطي مدة العقوبة ا

                                                           
 .907المرجع السابق، ص  :، حسن علام79المرجع السابق، ص  :عبد الظاهر الطيبأحمد  1
 .112-117المرجع السابق، ص :رؤوف عبيد،2
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من العقوبة المقضي بها وكذلك في أحوال المنازعات في تنفيذ الحكم على غير المحكوم 
 . 1لإشكالات المرفوعة من الغيرعليه، وكافة ا

تنحصر سلطة المحكمة في حالة الإشكال الوقتي في وقف تنفيذ الحكم  بالتالي
ا في الإشكال النهائي فسلطة أم  . مؤقتا ريثما يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع

الاعتراض على تنفيذ ، و حكم نهائيا أو بالأدق منع تنفيذهالمحكمة لتشمل وقف تنفيذ ال
على الحكم بل ينصب على تنفيذه فقط، فمن خلال  الحكم الجزائي، أي أن نعيه لا ينصب

هذا التعريف نخلص إلى عناصر الإشكال في التنفيذ الجزائي وهي ثلاثة فهو عقبة 
 . قانونية من خلال دعوى قائمة بذاتها هدفها الاعتراض على تنفيذ الحكم

 أساس الإشكال في التنفيذ الجزائي: الفرع الثاني

ينبع أساس الإشكال في التنفيذ الجزائي من عدة مبادئ، هذه الأخيرة تجعل من 
التطرق لهذا الأساس أهميته وضرورته، لأنه يتوقف عليه تحديد ضوابط الإشكال في 
التنفيذ التي لا يجب تجاوزها، و الحقيقة أن هذه المبادئ لا تشكل أساسا للإشكال في 

زوايا أيضا لكل ما يتعلق بقانون العقوبات وقانون  التنفيذ فحسب، فهي كما نعلم أحجار
الإجراءات الجزائية، وعلى هذا فإننا نرى أن أهم المبادئ التي يقوم عليها أساس الإشكال 
في التنفيذ الجزائي، هي مبدأ الشرعية إضافة إلى مبدأ العدالة، وكذلك مبدأي احترام 

 . حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة

 

 

 

 
                                                           

 .79المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطيب 1
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 مبدأ الشرعية : أولا

حصر التجريم والعتاب في نصوص " :مبدأ الشرعية يعرف بأنه كما نعلم فإن     
والحقيقة أن مبدأ الشرعية كما قلنا في المقدمة، لا يقتصر على التجريم والعقاب  1"القانون

فحسب بل يرمي بضلاله حتى على مرحلة التنفيذ، وعليه فإنه إذا كان لا جريمة ولا 
فإن   2ولا تدابير أمن بغير قانون وفقا للمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريعقوبة 

في التنفيذ يعد أحد تطبيقات هذا المبدأ، كون هذا الأخير يجب أن يحكم كافة  الإشكال 
      3أنشطة الدولة باختلاف مجالاتها، لكي توصف هذه الأخيرة بأنها دولة القانون

L’état de droit. 

لا لا إ، التي تخضع لكل شيء L’état de policeفستوصف بالدولة البوليسية  وا 
يجب عليها أن تحترم  4للقانون وعلى ذلك فإن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام الجزائية،

هذا المبدأ عند قيامها بتنفيذ الأحكام، من خلال عدم التعسف في تنفيذ العقوبات المحكوم 
                                                           

القانون مصدرا يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائي أن لهذا : "يعرف الدكتور أحسن بوسقيعة مبدأ الشرعية بقوله1
خرى كالعرف واحدا هو القانون المكتوب وهو بذلك يختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضيف إلى نص القانون مصادر أ

وجيز في القانون الجزائي العام ، أنظر في تفصيل ذلك ، أحسن بوسقيعة، ال(" المادة الأولى قانون مدني)والشريعة الإسلامية 
 .03، ص7332دار هومة ، الجزائر، 

 .لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"من قانون العقوبات الجزائري على أنه  31تنص المادة   2
3 « L'état de droit est une situation juridique dans laquelle chacun est soumis au 
respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. Il est très lié 
au respect de la hiérarchie des normes. de la séparation des pouvoirs et des droits 
fondamentaux. ».voir Jacques Chevallier. L'état de droit. Montchrestien. 
France. 1999. p 173. 
4 «Un État policier est un État autoritaire qui pour maintenir et faire respecter 
les prérogatives du pouvoir politique utilise la police. en particulier la police 
secrète allant jusqu'à faire usage de moyens violents et arbitraires si nécessaire». 
Pierre Rosanvallon. L'Etat en France de 1789 à nos jours. Seuil. France. 1990.p 
265. 
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ويعني ذلك تنفيذها وفقا للقانون سواء الموضوعي، أي من حيث العقوبة، أو  1بها،
أي من حيث الإجراءات المنظمة لكيفية التنفيذ، فلا يجب أن تنفذ إلا العقوبة  2،الإجرائي

 3.التي قررها الحكم كما أن أسلوب التنفيذ يجب أن يتوافق مع القانون

مبدأ الشرعية عند تنفيذ الحكم الجزائي تبقى فكل هذه الضوابط وغيرها التي يتطلبها    
، إذا لم تكن للقضاء سلطة الرقابة على شرعية عند التنفيذ الجزائي، ولا يكون  دون نتيجة

ذلك إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ أمام القضاء، بغية الاعتراض على التنفيذ، الذي 
جهه، التي كان على السلطة ينهار فيه مبدأ الشرعية، من خلال وجه أو أكثر من أو 

القائمة على التنفيذ أن لا تخرقه، فإذا حدث ذلك، فإن القضاء يبسط رقابته على التنفيذ 
 .من خلال الاستشكال فيه

 مبدأ العدالة: ثانيا

إن تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام، والأحكام الفاصلة في المادة الجزائية بشكل 
ن العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وكافة القوانين خاص والذي لا يراعي أحكام قانو 

التي تتصل بالتنفيذ، يعد عدوانا على العدالة كقيمة اجتماعية ، فضلا عن أن ذلك يعد 
عدوانا على الشعور بها، ولعل منبع هذا العدوان هو ما ينطوي عليه من ظلم، باعتباره 

ذ القانوني هو إعطاء العدالة اعتبارها حرمان للمخاطب بالحكم الجزائي من حق له، فالتنفي
رضاء الشعور بها، ولذلك فإن من أهم مقتضيات هذا المبدأ، هو أنه حينما  الاجتماعي وا 
يصدر القاضي الجزائي حكمه والمتضمن عقوبة جزائية على المخاطب به، محددا من 

                                                           
 .زائيةيجب أن لا يغيب عن البال أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة المخول لها تنفيذ الأحكام الج  1
 .10، ص 7337إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، مصر ، : إبراهيم حامد طنطاوي  2

3 «Le droit substantiel est un ensemble des règles de droit qui fondent les droits 
et les obligations, par opposition au DROIT PROCÉDURAL qui règle 
l'exécution de ces droits et de ces obligations». Valentine Espinas sous. 
L'uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois, France, 2008. p 179. 
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ب أن يكون خلاله نوعها و مقدارها الذي يجب أن ينفذ على المحكوم عليه،  فإنه لا يج
للسلطة القائمة على التنفيذ أو أن ترسم لنفسها أي دور في تحديد نوع وقدر العقوبة 

 .وبالكيفية التي تراها، بل بالكيفية التي تتطابق مع القانون

فضلا عن أنه لا يجب أن يمتد التنفيذ إلا إلى الأشخاص الذين قصدهم الحكم  
ا للتنفيذ، وعلى هذا الأساس فإن العدالة الجزائي وهذا الأخير الذي يجب أن يضع حدود

كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها الإشكال في التنفيذ الجزائي تجعل من الإشكال في 
أي غير من يقصدهم الحكم الجزائي في حالة التنفيذ "... التنفيذ وسيلة وحيدة تحمي الغير
 1..."الخاطئ وتجنبه التنفيذ المعيب

 الإنسان والحريات العامة مبدأ حماية حقوق: ثالثا

ما من شك فإن التنفيذ الجزائي يرتبط بحقوق الإنسان والحريات العامة، لأنه    
ببساطة يقع على حقوق الحياة والحرية والأمن والكرامة الإنسانية، في كونها حقوق فردية 

 ، ولأن2للإنسان لصيقة بذاته الإنسانية تدخل ضمن الحريات أو الحقوق الأساسية له

                                                           
 .117محمود كبيش، مرجع سابق، ص  1

2Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent 
juridiquement l'ensemble des droits subjectifs primordiaux pour l'individu, 
assurés dans un Etat de droit et une démocratie. Elles recouvrent en partie les 
droits de l'homme au sens large, notamment ceux de première génération. Le 
concept de liberté fondamentale est récent, par conséquent il n'y a pas 
unanimité sur ses limites et même sa définition. Il sera envisagé ici, comme une 
notion abstraite. Il s'agira d'étudier la théorie des libertés fondamentales. Pour 
plus de détails se référer aux institutions. Adhémar Esmein. Liberté moderne. 
Sirey, France. 1989. P 251. 
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، كونها 1حقوق الإنسان، والحريات العامة تخضع إلى تنظيم اجتماعي مرتكز على الفرد
 .حقوق متعلقة بهذا الأخير في نهاية المطاف

ولما كان من الحقوق الأساسية للإنسان مبدأ الحق في محاكمة عادلة فإن هذا 
ونوافقه في ذلك  -المعنى يمتد إلى حق المحكوم عليه في تنفيذ عادل، إذا هناك من يرى 

أن الحق في محاكمة عادلة ، يستبعده بطريق اللزوم الحتمي، وجود حق آخر يتمثل  -
في ألا توقع على الشخص عقوبة إلا إذا صدر حكم في مواجهته، وأن يكون هذا الحكم 

 .واجب التنفيذ على النحو الذي حدده القانون

قانون "نفيذ فإن ذلك منطلقة أن أما الحريات العامة كمبدأ يقوم عليه الإشكال في الت
الإجراءات الجزائية باتفاق فقهاء القانون الجنائي، يعد من القوانين المنظمة للحريات، ليس 

، بل يتعداه إلى المحكوم عليهم وذلك كون قانون الإجراءات 2"للمشتبه منهم والمتهمين
لأولى ممثلة في ، ا3"الجزائية يعمل على الموافقة بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد

والثاني ممثلا في المخاطب بالحكم الجزائي والمراد التنفيذ  السلطة القائمة على التنفيذ 
 .عليه

                                                           
1 <<L'expression les individus .en droit international concerne-t-elle seulement 
les personnes physiques, ou aussi les personnes morales ? En effet, lorsque les 
entreprises multinationales (ou les sociétés transnationales, selon les termes de 
l'ONU) sont entrées en force comme l'un des sujets du droit international, le 
mot "individus" ne doit comprendre que les personnes physiques. >>. Jan de 
Louter. Le droit international public positif, Volume 1. Imprimerie de 
l'Université, France. 1985. P 98. 

 .2سنة، ص 7330ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، : أحمد غاي 2
 .1المرجع السابق، ص : أحمد غاي 3



 

137 
 

وفقا لما تتضمنه حقوق الإنسان والحريات "إذن فإن الإشكال في التنفيذ الجزائي، 
 ، يلجأ إليه المخاطب بالحكم الجزائي كي1"العامة للأفراد من حصانات، يعد جدار صد

يسعى إلى دفع المساس بحقوقه الشخصية وحرياته، الناتج عن التنفيذ المعيب من طرف 
السلطة القائمة على التنفيذ، هذه الأخيرة التي قد تخالف ما تضمنه الحكم الجزائي كما 

 .وكيفا عند تنفيذها للحكم

 تمييز الإشكال في التنفيذ عن النظم المشابهة له: المطلب الثاني

اخل الإشكال في التنفيذ الجزائي مع غيره من النظم المقابلة له، ويختلط كثيرا ما يتد
ببعض المفاهيم الأخرى، فهناك بعض التطبيقات الخاصة التي تثير التساؤل، حول 
اعتبارها أو عدم اعتبارها إشكالا في التنفيذ، وسوف تتم التفرقة بينها، وبذلك نتناول هذا 

المميزات القانونية لكل نظام يمكن أن يدخل في  العنصر ضمن ثلاث نقاط لإبراز أهم
وهذا بالتمييز بين الإشكال في . حيز التشابه مع الإشكالات التنفيذية في المادة الجزائية

التنفيذ وطرق الطعن وكذلك التمييز بين الإشكال في التنفيذ والخطأ المادي وتفسير 
التنفيذ والعقبات المادية  غموض منطوق الحكم، إضافة إلى التمييز بين الإشكال في

 .والإدارية 

 تمييز الإشكال في تنفيذ عن طرق الطعن: الفرع الأول

تنظم القوانين وسائل معينة يستطيع بها صاحب الشأن أن يوجه نقدا أمام القضاء 
الحكم ذاته، لما يراه من مخالفة لقواعد القانون، أو لمقتضيات العدالة، وهذه  في مواجهة 
 .عنها بطرق الطعن الوسائل يعبر

                                                           
1Selon les dispositions des droits de l'homme et des libertés publiques de 
l'immunité pour les particuliers, est une paroi de blocage. >>. Adhémar 
Esmein. Op- Cite, P 279. 
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والطعن في الحكم هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوى، لاستظهار عيوب الحكم 
بإلغائه، أو تعديله، على الوجه الذي  -لدى القضاء المختص -الصادر فيها والمطالبة 

وتعني مجموعة من الإجراءات التي تسمح بفحص جديد للدعوى التي . يزيل عنه عيوبه
وطرق الطعن هي منح ضمانة لمن حكم عليه ضد أي انحراف، أو  1.صدر فيها الحكم

خطأ من جانب القاضي، وذلك بإجازة عرض الأمر على القضاء من جديد، وقبل أن 
 2.يصبح الحكم حجة محلى الكافة، وعنوان الحقيقة

ه لا يجوز إعادة النظر في الحكم إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة قانونا وبذلك فإن  
الطريق الوحيد لإلغائه، أو تعديله، وبالتالي فإن الإشكال في التنفيذ ليس طريقا  إذ يعتبر

نما هو تظلم من إجراء تنفيذي  3.من طرق الطعن في الحكم وا 

ن المشرع الجزائري بنصوص صريحة طرق الطعن في الأحكام الجزائية وقد بي  
رضة والاستئناف ة تتمثل في المعاطرق عاديها على سبيل الحصر، وهي نوعان، وحدد

ح لوطرق غير عادية والمتمثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، والطعن لصا
دعوى الإشكال في التنفيذ تتميز عن طرق  أن  5وانطلاقا من ذلك يرى الفقه 4.القانون

 : الطعن من حيث الطبيعة من جهة، و من حيث الهدف من جهة ثانية
                                                           

Cf. Filip CONTRE, Jean LARGUIR1 me, édition, Paris él –, Procédure pénale, 
21, 2006 P.242. 

 .044.المرجع السابق ، ص: محمد سعيد نمور  2
 .49المرجع السابق، ص: عبد الظاهر الطيب 3
، و لعليا فيه على صحة تطبيق القانون القانون إجراء خارق للعادة تقتصر رقابة المحكمة الحهناك من اعتبر بأن الطعن لصا 4

مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد  ، مقال منشور في  القانونلحالطعن لصا: أنظر،حكيمة بوركبة. سلامة تفسيره 
ي، اعتبر أما الأستاذ مولاي ملياني بغداد .100، ص7330الجزائر،  القصبة للنشر، دارص، المحكمة العليا، سم الوثائق، خا

لمريد من التفاصيل، أنظر، مولاي ملياني بغدادي .  القانون من ضمنهالحيصنف الطعن لصالا أن طرق الطعن أربعة و 
 .وما بعدها 400ص بدون سنة، سسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤ 

 .174المرجع السابق، ص : محمد حسيني عبد اللطيف 5
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 من حيث الطبيعة: لاأو  

حكم مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، بخلاف إشكالات التنفيذ  الطعن في  ان     
الطعن يهدف في الأحكام والقرارات الجزائية إلى تعديل مضمونه  تكميلية كما أن   دعوى 

 1.سواء من حيث الصحة، أو البطلان، أو من حيث تقدير العقوبة

يذ وسيلة لمهاجمة الحكم نفه لا يجوز أن يتخذ الإشكال في التومقتضى ذلك، أن   
أن  لحكم من جهة صحته، أو بطلانه، أوفلا يجوز مطلقا أن يطعن المستشكل في اذاته، 

فهذا  2يبحث مدى مخالفته للقانون، أو أن يجادل في مضمون الحكم المستشكل في تنفيذه،
 . لا يكون إلا عن طريق الطعن إذا توفرت شروطه

 من حيث الهدف: ثانيا

أو يجب أن لا يهدف الإشكال في التنفيذ إلى المساس بالحكم سواء بالتعديل، 
فلا يجوز أن تهدف منازعات التنفيذ إلى تغيير الحكم ، التضييق أو التوسيع في مضمونه

 شكال في التنفيذالسبب الذي يبنى عليه الإ إذ أن   3أو أن تؤثر في الحقوق المقررة فيه،
تنفيذه، ولا يمكن أن يستند إلى أسباب تعيب الحكم، أو  يكون لاحقا لصدور الحكم في

ه من الجائز أن ن غير المحكوم عليه، فإن  ه إذا رفع الإشكال م، إلا أن  4القرار الجزائي
ه لم يكن يستند إلى وقائع سابقة على صدور الحكم أو سابقة على صيرورته باتا، لأن  

حجية الأحكام يقتصر  فيه ذلك أن  طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل 
ه لم يتمكن إبداء دفاعه أثناء سير الدعوى باعتباره ليس طرفا لأن   5أثرها على أطرافها،

                                                           
  .411، ص 7330الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، : محمد زكي أبو عامر  1
 .93المرجع السابق، ص : محمد أحد عابدين  2
، 7332إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، : زيادي رشيد  3

 .2ص 
 .40المرجع السابق، ص : محمود كبيش  4
 .40المرجع السابق، ص: مأمون محمد سلامة  5
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فيها، وبذلك لا يتم تبليغه للحضور في إجراءات سير الدعوى، الطعن فيه مادام لم يصدر 
 . ضده

في الأحكام ومجال  المعيار السليم الذي يميز بين مجال الطعن أن   1ويعتقد البعض
الإشكال في التنفيذ هو مدى المساس، أو عدم المساس بأمر يدخل في النطاق الذي 

فيهدف الطعن إلى ، ي به على فرض صيرورة الحكم باتاتشمله حجية الأمر المقض
إظهار عيوب الحكم بينما لا يهدف الإشكال إلى ذلك ويترتب على ما سبق بيانه النتاج 

 : التالية

 لا يتقيد بمواعيد محددة المدة، عكس طرق الطعن التي تتقيد  التنفيذ في الإشكال
 .بمواعيد معينة، وبانقضائها يتحصن الحكم، ويسقط الحق في التمسك بالطعن

  موضوع الدعوى المتعلق  أن يطرح إشكالات التنفيذيترتب على الخصومة في
بالمنازعة في التنفيذ أمام القضاء المختص، وبتعبير آخر هو تظلم من إجراء تنفيذ 

 .الحكم أو القرار الجزائي البات والتي تهدف إلى إيقافه
ه لا يجوز أن يبنى الإشكال على أساس تخطئة الحكم أو ويترتب على ذلك أن     

الحكم قد أخطأ في تطبيق  ذ ضده أن  المنف  كأن يزعم  القرار الجزائي المستشكل في تنفيذه،
القانون، أو في فهم الوقائع، أو في الدفع بعدم الاختصاص، فمثل هذه الإدعاءات تطرح 

 .ا، باللجوء إلى طرق الطعن المحددة، والمحصورة قانوناتقبل صورة الحكم با
  طعن، وليس رقيبا دعوى الإشكال في التنفيذ ليس جهة لإن القاضي المختص ينظر

ذا كان المحكوم عليه فقد قوت على نفسه مدة  على الأحكام والقرارات الجزائية، وا 
الطعن، فلا يجوز له أن يتخذ من الإشكال وسيلة غير مباشرة، بغية الإطناب في 

 2.الإجراءات التنفيذية للإفلات من العقاب

                                                           
 .01، ص نفسهالمرجع : محمود كبيش  1
 .12، ص 7337دار الإشعاع، مصر، طبعة الاولى، إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية، : محمود سامي قرني  2
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   1راف الدعوى العموميةوالقرارات الجزائية، مقصور على أط الأحكامالطعن في  إن  
 .أو الغير نفيذ، يجوز رفعه عن المحكوم عليها الإشكال في التأم  

   لا يجوز لمحكمة الإشكال أن تبحث في الحكم الصادر في الموضوع من جهة
صحته أو بطلانه، أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون، أو الخطأ في تأويله 

مرفوع عنه الإشكال، من عيوب وقعت فيه، أو وليس لها أن تتعرض لها في الحكم ال
في إجراءات رفع الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية هذا 

 .الأخير
تمييز الإشكال في التنفيذ عن تصحيح الخطأ المادي و تفسير : الفرع الثاني

 الحكم

 أو المجلس القضائية تصدر لجهات القضائية سواء المحاكما كما هو معلوم فإن  
ه في كثير من الأحيان فإن   ات وذلك بحسب الجهة، وفي خضم ذلكأحكاما وقرار  عنها

يشوب تلك القرارات والأحكام أخطاء مادية، و في أحيان أخرى قد يكتشف تلك الأحكام 
 2.والقرارات بعضا من الغموض واللبس

ذا كانت قلة من الفقه تصحيح الخطأ المادي وتفسير الأحكام من  من يعتبر أن   3وا 
 ةوافقم مع ،4ه لا يمكن اعتبارها كذلكأغلب الفقه يرى بأن   قبل الإشكالات في التنفيذ، فإن  

مظهرا مقبولا لتلك الموافقة، فمن أهم تعتبر وذلك لعدة اعتبارات  الطرح الأخير،
كذا منطلق تغيير الاعتبارات هو أن منطلق التصحيح الواقع على الخطأ المادي، و 

 الغموض الوارد في منطوق الحكم أو القرار، هو منطلق سابق لمرحلة التنفيذ، بمعنى أن  
الأمر يتعلق بمسائل مرتبطة بمرحلة الخصومة الجزائية وليس بمرحلة في الحكم الصادر 

تصحيح الخطأ المادي أو تفسير الغموض الوارد في الحكم تكون الغاية  فيها، وعليه فإن  
                                                           

 .171المرجع السابق، ص، : عبد الله أوهابية  1
 .401، مصر، ص7330نظرية الطعون في المادة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، : عبد الفتاح عيسى  2
 . 41مرجع سابق ، ص : محمود كبيش  3
 .144، لبنان ، ص  7334تفسير الأحكام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، : إنعام سالم   4
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بمعنى أدق، أن كلاهما  1ه هي استكمال تكوين السند القضائي من أجل إعداده للتنفيذ،من
أن تصحيح الخطأ المادي وتفسير  -رأينا  بحس -لحكم ذاته وتفريعا على ذلك يتعلق با

 .الغموض الوارد في الحكم يمسان موضوع الحكم
التنفيذ، أي أن ا الإشكال في التنفيذ فهو كما ذكرنا سابقا يعد شائعة في أم  

المستشكل ينعى على تنفيذه لا الحكم ذاته، فمنطلق الإشكال في التنفيذ يستند على مسائل 
لاحقة على الحكم وليس على مسائل تسبق جاهزيته للتنفيذ، فيلاحظ هنا أن المعيار 
المعتمد عليه في التفرقة بين الإشكال في التنفيذ وتصحيح الخطأ المادي وتفسير الحكم 

عيار زمني أي الزمن الذي برز فيه سبب المنازعة، فأسباب الإشكال في التنفيذ لا هو م
تنشأ إلا بعد الطلاق مرحلة تنفيذ السند القضائي، على عكس تصحيح الخطأ المادي 

الأمر يتعلق بمنازعة أسبابها لا تنشأ بعد الطلاق مرحلة التنفيذ، وعلى  وتفسير الحكم، فإن  
بأن القاضي الناظر في الإشكال في التنفيذ لا "ق الطرح الذي يری هذا الأساس فإننا نواف

يجوز له أن يتصدى إلى الطلب المتعلق بتفسير الحكم أو تصحيح خطئه المادي لأن تلك 
من اختصام المحكمة التي أصدرته، فإذا ما  -كما يرى أصحاب هذا الطرح دائما  –

ذلك استنادا على الأساس الذي حدث ذلك يجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه و 
 2.ذكرناه سابقا

 
 
 
 

                                                           
ذلك أو . بمعنى أن الحكم الجزائي الذي يكون به خطأ مادي أو يتسم منطوقه بالغموض والإبهام ، وان كان ذلك يحول   1

المادي أو تفسير الحكم " يكون محلا للإشكال في التنفيذ الجزائي لأنه ببساطة أن تصحيح القرار ، إلا أن الأمر في رأينا ، لا 
يكون من اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم دائما ، وهذا ما لا ينطبق على الإشكال في التنفيذ الذي قد يؤول 

 . الاختصاص به في كثير من الأحيان لجهة غير تلك التي أصدرت الحكم
 .710، مصر ، ص  7330الإشكال في التنفيذ وتفسير الحكم ، دار النهضة العربية ، : خليل بسيوني 2
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 تمييزه عن العقبات المادية والأعمال الإدارية في التنفيذ :الفرع الثالث

ه قد يتداخل مع الإشكال في التنفيذ، يتسم بصفة النزاع القضائي، فإن   مادام أن  
المتعلقة بأساليب العقبات المادية التي تعرقل التنفيذ، وأيضا مع المنازعات الإدارية، 

 . من قبل إدارة مؤسسة السجون 1.المعاملة العقابية
ومن خلال ذلك سأتطرق إلى كل عنصر، لإظهار الفرق القائم بين إشكالات 

 .التنفيذ والعقبات المادية، وكذا الأعمال الإدارية داخل المؤسسة العقابية
 تميز الإشكال في التنفيذ عن العقبات المادية: لاأو  

العقبات المادية التي تعترض التنفيذ، في كل مقاومة لتنفيذ حكم جزائي تمثل 
كاستعمال العنف، مثلا أو اصطناع عراقيل لمواجهة التنفيذ، إذ تعتبر من محض أعمال 
التعدي، والتي لا تتضمن أي إدعاء يقتضي عرضه على القضاء، و يمكن تطبيقها على 

التصدي لها يدخل القوة العمومية، نتيجة القوة  يتم 2.أساس أنها صعوبات مادية لا قانونية
 .التنفيذية التي يتصف بها الحكم

 39وقد تدخل المشرع الجزائري ليكفل التنفيذ بالقوة الجبرية، استنادا لنص المادة 
للنيابة العامة في سبيل مباشرة وظيفتها : "هج التي تنص في الفقرة الأخيرة على أن  .إ.من ق

، كما نصت "العمومية، كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائيةأن تلجأ إلى القوة 
للنائب العام أو وكيل الجمهورية، تسخير القوة : "س علـى أن  .ت.من ق 65المادة 

                                                           
مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا تتوقف بمجرد وضع المحكوم عليه داخل مؤسسة عقابية للحد من حريته، إنما يتعداها  1

ومؤداها، السعي من . في علم العقاب بمرحلة التقويمبإتباع أساليب للتعامل مع الأشخاص المحبوسين، و تسمى هذه المرحلة 
واهم كما أن التباين الواقع ما بين المجرمين سواء من حيث تكوينهم العضوي، أو مست. أجل تفادي الوقوع في الجريمة مرة ثانية

ريض و السليم، و هذا تحقيقا أدى إلى ضرورة التفرقة بين المحكوم عليه الصغير والكبير، المبتدئ و المعتاد، الم العلمي، والنفسي
لمقتضيات تفريد العقوبة و الذي يقوم على أساس تصنيف المساجين والفصل ما بين طوائفهم، مما استدعى ضرورة التنوع 
 والتعدد في المؤسسات العقابية، و المتمثلة في المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة، المؤسسات العقابية ذات البيئة المفتوحة، و

دراسة  -تنفيذ العقوبة السالبة للحرية : لمزيد من التفصيل انظر، بلعيدي فريد. فتوحةالمالمؤسسات العقابية ذات البيئة الشبه 
 .وما يليها 131. ، ص7330-7334مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الإجرام و العلوم الجنائية،  -تحليلية و تقييمية 

 .1197. السابق، صالمرجع : أحمد فتحي سرور 2
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واتصاف في التنفيذ العقابي بالجبري ما هو إلا نتيجة " العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية
فلا يتم تنفيذ العقوبة إلا عن طريق الأجهزة " حتمية لمبدأ لا عقوبة بدون حکم بالإدانة

 1.التي خول لها قانونا ذلك
ها العقبات المادية التي تعترض التنفيذ لا تعتبر إشكالا في التنفيذ، لأن   بالتالي فإن  

ليست منازعات تتضمن إدعاءا بوجود خطأ أو تعسف في التنفيذ يقتضي عرضه على 
ومة لمنع التنفيذ، وهو ما توصل إليه الفقه القضاء ليفصل فيها، بل هي مجرد مقا

 2.بالإجماع
 تمييز الإشكال في التنفيذ عن العمال الإدارية في التنفيذ: ثانيا

تباشرها السلطة القائمة على التنفيذ، والمتمثلة في  مرحلة التنفيذ حتی نهايتها إن  
البعض من الأعمال أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يعد قضائيا  النيابة العامة، غير أن  

دارة السجن، ومثال  والبعض الآخر يعتبر إداريا، فقد تثور نزاعات بين المحكوم عليه وا 
ذلك إلغاء وقف تنفيذ العقوبة حيث تتولى النيابة العامة، بعد أن تتوافر الشروط اللازمة 

اد عقوبة وقف التنفيذ، فتصبح نافذة في حق المحكوم ، باستبع3المنصوص عليها قانونا
دون تدخل الفضاء، فيعمل وكيل الجمهورية، أو النائب  ل تلقائياعليه، إذ ينفذ الحكم الأو  

فيكون التنفيذ في هذه الحالة تلقائيا  4.العام، على استصدار قرار باستبعاد وقف التنفيذ
ا، رفض السجين تنفيذ البرنامج المقرر في وبالطرق الإدارية، ومن الأمثلة على ذلك أيض

 5.السجن، أو كرفض المحكوم عليه الامتثال لقرار تحويله إلى مؤسسة عقابية أخرى

                                                           
 .71.المرجع السابق، ص: بلعيدي فريد  1
 .41.المرجع السابق، ص: محمد سامي قريني 2
 .ج. إ. من ق 090المادة   3
 .191. المرجع السابق، ص: علي جروه 4
 .41. المرجع السابق، ص:  محمود کبيش  5
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والمنازعات  1من نطاق إشكالات التنفيذ أساليب النظام العقابي، وتخرج أيضا
شرة في تنفيذ عند البدء في التنفيذ، أو أثناء المبا 2المتعلقة بحقوق وواجبات المحكوم عليه

 3.العقوبة داخل المؤسسات العقابية
 طبيعة الإدارية يعد نزاعا إدارياأي نزاع حول الأعمال ذات ال والقاعدة إذن، أن   

 تالي من نطاق الإشكال في التنفيذويدخل في اختصاص القضاء الإداري، ويخرج بال
النزاع حول ما يعد قضائيا من الأعمال كالتحقق من شخصية  وعلى العكس من ذلك فإن  

المحكوم عليه، وعملية دمج العقوبات أو ضمها عند تعدد الأحكام السالبة للحرية، يدخل 
 4.ضمن إشكالات التنفيذ

ومن خلال عرض الاختلاف الواضح بين الإشكالات التي تطرأ على تنفيذ 
خل معه، بات من الضروري التطرق إلى الأسباب العقوبة، وغيرها من النظم التي قد تتدا

 .التي يقام عليها النزاع العارض و بالتالي تعتبر إشكالا في التنفيذ
 الأسباب التي يبنى عليها الإشكال في التنفيذ: المبحث الثاني

والخطوة الأخيرة في تجسيد العدالة  الإشكال في التنفيذ يعد المرحلة إذا كان
القضائية يعتبر أيضا الطريق الذي رسمه القانون لتفادي كل تنفيذ خاطئ على المحكوم 
عليه، كونه ترجمة مادية المحتوى منطوق الحكم، أو القرار الجزائي، فلا بد أن يبنى 

 . الإشكال في التنفيذ على أسباب وأسانيد تبرره وتبيحه
لتنفيذ على سبيل المشرع الجزائري لم يحدد أسباب الإشكال في ا أن   وما يلاحظ
س، وكذا . ت.من ق 60ستمد من العبارات الواردة في كل من المادة يالحصر، وهذا ما 

                                                           
 .س. ت. من ق 01 -70المواد من   1
 .س وما يليها.ت.من ق 02المادة   2
 .71المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر  3
 .09، ص نفسهالمرجع : محمود كبيش  4
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عملية تقدير الأسباب التي بشأنها تثار  لذلك فإن  . ج.إ.من ق 276والمادة  091المادة 
 1.والقضاء مسائل الإشكال في التنفيذ تركت لكل من الفقه

ومن هذا المنطلق، تتعدد أسباب الإشكال في التنفيذ فمنها ما يتعلق بالسند 
     التنفيذي ومنها ما يتعلق بالمنفذ ضده في حد ذاته، ومنها ما يرجع للعقوبة الواجبة التنفيذ
ويستخلص من خلال عرض تعريف الإشكال في التنفيذ، وتمييزه عن كافة النظم التي 

الأسباب التي قد يبنى عليها الإشكال في تنفيذ  به معه إلى حد بعيد، أن  تتداخل وتتشا
 :الأحكام الجزائية يمكن تقسيمها إلى فئتين

أسباب أو أسانيد تتعلق بالسند التنفيذي من حيث صحة الحكم، وقابليته للتنفيذ 
شخصه السند التنفيذي فلا يكفي أن تنفذ العقوبة على المحكوم عليه في  إضافة إلى أن  

ن   ما يلزم أن تكون لديه أهلية تتمثل في توافر حالة صحية، وجسمانية، وكذا عقلية، لتلقي وا 
 (.المطلب أول) 2.التنفيذ

أما القسم الثاني من أسباب الإشكال في التنفيذ، تتمثل في تلك المتعلقة بنطاق 
ة تطبيقها ونظام العقوبة محل التنفيذ ومدى اتفاقها مع قواعد القانون، من حيث كميا وكيفي

 (.المطلب ثاني)جب ودمج العقوبات، وما تثيره من نزاعات عارضة أثناء التنفيذ 
 سند التنفيذالأسباب المتعلقة ب: مطلب الأولال

السند التنفيذي هو محرر مكتوب يتركب من عنصرين، أحدهما موضوعي يتمثل 
والواقع العملي  3.التنفيذيةفي مضمون العمل القانوني، وعنصر شكلي يتمثل في الصورة 

ة حجة من يقتضي ضرورة وجود مسند تنفيذي، فلا يجوز إطلاقا التنفيذ بدونه تحت أي  
 .الحجج، ولا وجود لبديل قانوني عنه

                                                           
 .11المرجع السابق، ص : بلعيدي فريد  1
 .099المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطيب  2

3  Cf.Anne LOBORGNE , op.cit, p.39. 
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ويعتبر السند التنفيذي في واقع الحال، صورة من أصل الحكم أو القرار، يختم 
بذلك من أهم السندات التنفيذية  ها صالحة للتنفيذ، وتعتبربأختام معينة تدل على أن  

 .وأعلاها مرتبة، لكونها تصدر بعد تحقيق کامل، وتتضمن تأکيدا قضائيا للحق
وتختلف السندات التنفيذية في المواد المدنية عنها في المواد الجزائية، ففي السندات 

 1غة التنفيذيةالتنفيذية المدنية لا يجوز تنفيذها إلا بموجب النسخة التنفيذية الممهورة بالصي
أما بالنسبة للسندات التنفيذية الجزائية، فإن الحكم الجزائي يعتبر في حد ذاته سندا 

والذي يتطلب بدوره شكلا خاصا لتمام تنفيذه، فبالنسبة للعقوبة السالبة للحرية  2تنفيذيا،
تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حکم أو : "س على أن. ت. من ق 63نصت المادة 

رار جزائي بعده النائب العام، أو وكيل الجمهورية يوضع بموجبه المحكوم عليه في ق
 ".المؤسسة العقابية

أو القرار الجزائي هو السند الذي  ،مستخرج الحكم ومن خلال النص يتضح أن   
 .بمقتضاه تنفذ العقوبة السالبة للحرية
س، لم يتطرق إلى أي تفصيل بشأن . ت. من ق 63وما يلاحظ أن نص المادة 

الشروط التي يجب أن يتضمنها مستخرج الحکم، أو القرار الجزائي وعموما يتجسد في 
مطبوعة معدة من طرف وزارة العدل، تتضمن كافة البيانات الضرورية لتنفيذ الحكم، أو 

في وصف الحكم  ة السالبة للحرية، يمكن إجمالهابالعقوبالقرار الجزائي، في شقه المتعلق 
الجهة الفضائية التي صدر عنها شاريه، رقمه، هوية المحكوم عليه  أو القرار الجزائي

الجريمة التي أدين من أجلها، النص القانوني المتابع به، والعقوبة المقررة، تاريخ ومكان 
 .ويوقع من طرف أمين الضبط و وكيل الجمهورية أو النائب العام حسب الحالة. تحريره

 097مة والمصاريف القضائية، فقد نصت المادة ا السند التنفيذي المتعلق بالغراأم  
تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم : "ج على أن.إ.من ق

                                                           
 .إ.م.إ.من ق 131والمادة  133المادة   1
 .71المرجع السابق، ص : محمد أحمد عابدين  2
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، وهذا بناءا على طلب النائب العام، أو وكيل "ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة
لمصلحة  ، يعدأمين الضبط إعداد ملخص الحكم أو القرار البات ىالجمهورية، فيتول

هوية  الجهة القضائية التي صدر عنها ،أو القرار الضرائب يتضمن وصف الحكم
المحكوم عليه، محل إقامته، الجريمة التي أدين من أجلها، مقدار الغرامة والمصاريف 
القضائية الواجبة الأداء، يوقع من طرف أمين الضبط بعد قيده ضمن سجل الأحكام 

ة الضرائب، وترسل نسخة إلى مصلحة الضرائب محل إقامة النهائية المرسلة لمديري
المحكوم عليه، والتي تؤشر عليها بعلم الوصول، وتلتزم مصالح الضرائب بإشعار الجهات 
القضائية مصدرة الحكم، أو القرار الجزائي، عن طريق إرسال بطاقة شخصية تثبت أن 

ريف القضائية المحكوم عليه د أو أحجم عن تسديد الغرامة والمصاالمحكوم عليه قد سد  
 1.بها

مصير التنفيذ كله معلق على مصير السند  وتظهر أهمية السند التنفيذي في أن  
نتائج التنفيذ مرتبطة بصحته فإن كان هذا الأخير صحيحا، اتسعت كل إجراءات التقيد 

ند إلى التنفيذ يصبح غير مست ا إذا ألغي السند يمنع المضي في التنفيذ، لأن  بالصحة، أم  
أول مقتضيات التنفيذ السليم، هو ضرورة وجود حكم جزئي، صحيح  وبالتالي فإن  ، حق

قابل التنفيذ وأي نزاع حول وجود هذا الحكم، أو حول قابليته للتنفيذ يدخل بلا شك ضمن 
 2.مجال الإشكال في التنفيذ

الحكم وقد يحدث أن يوجد حكم قابل للتنفيذ، وأن يتم التنفيذ وفقا لمضمون هذا 
ذ ضده، من حيث هويته إن كان هو المعني بالتنفيذ أم لكن، قد تظهر عوائق تخص المنف  

شخص آخر، وأيضا الأسباب المرتبطة بقدرة المحكوم عليه الصحية أو العقلية، لتلقي 
 .وحمل التنفيذ
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وبناءا على ما سبق، يتم معالجة هذا المطلب من خلال تبيان الأسباب المبنية 
حول صحة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ من خلال الفرع الأول ودراسة على النزاع 

الأسباب المتعلقة بشخصية المنفذ ضده الفرع الثاني، يليه التطرق للأسباب المتعلقة بقدرة 
 .المنفذ ضده على تحمل التنفيذ  الفرع الثالث

 فيذ الفرع الأول الأسباب المتعلقة بصحة السند التنفيذي وقابليته للتن

ل ما يندرج ضمن محال الإشكال في التنفيذ، الإدعاء بعدم من البديهي أن يكون أو  
وجود المسند التنفيذي، أو الإدعاء بعدم صلاحيته، أو صحته، كما يمكن الإدعاء بعدم 
قابليته للتنفيذ، إذ بعشر من أهم الأسباب التي تأسس عليها المنازعة في السند التنفيذي 

النزاعات التي بني عليها الإشكال في التنفيذ، والمتعلقة بصحة الحكم  وعلى ذلك، فإن  
 .الجزائي و قابليته للتنفيذ تأخذ صورة متعددة و المتمثلة في الآتي

 النزاع المترتب عن عدم وجود السند التنفيذي: أولا
إذا لم يكن للحكم وجود قانوني هذا يعني عدم وجود مستند قانوني للتنفيذ، وعدم 

الحكم يعد غير موجود  الحكم لا يقتصر على حالة عدم وجوده منذ البداية، إلى أن  وجود 
 .أيضا إذا زال من الوجود في فترة لاحقة على صدوره

  1:ومن أبرز صور حالات عدم وجود الحكم 
 :انعدام الحكم -1

الحكم المنعدم هو الحكم الذي يولد ميتا لفقدانه أحد مقوماته الأساسية التي لا يقوم 
، وبالتالي 3أي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به 2بدونها فهذا الحكم لا يكون له وجود

 .يجوز الاستشكال في تنفيذه

                                                           
 .191.المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني   1
 .203.، ص1913ن، سنة .م.ن، د. د. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، الطبعة الثالثة، د: إدوارد غالي الذهبي   2
، 7331إشكالات التنفيذ الجنائية، شركة البهاء للبرمجيات و الكمبيوتر و النشر الالكتروني، مصر، سنة : عبد الفتاح مراد  3

 .01.ص 
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فالتنفيذ لا يكون بغير حكم صحيح، وحتى يكتسب هذا الوصف لا بد من أن 
ذلك يؤدي إلى عدم وجوده  يشتمل على صفاته الأساسية، فإن انتفت كلها أو بعضها فإن  

 1.ي يصير في حكم العدمو بالتال
والانعدام الذي يلحق بالحكم الجزائي، هو عيب جوهري هام بلغ درجة قصوى 

، وهو 2يصيب كيان ووجود الإجراء، بحيث يجرده من أي نشأة، أو وجود قانوني أو فعلي
على خلاف البطلان المتمثل في كل جزاء إجرائي ناتج عن مخالفة قاعدة قانونية 

من قام به لا يملك  دم توفره على العناصر اللازمة لصحته، أو لأن  ، أو بسبب ع3جوهرية
أو لم يتم  إجراء جوهريا تم إغفاله الصفة والاختصاص والسلطة القانونية لمباشرته، أو أن  

 4.أو أقرها القضاء ه حسب الشروط التي فرضها القانونالقيام ب
والمشرع ، بح باطلايص يترتب عنه تجريد الحكم من آثاره القانونية ومن ثمكما  
المشوب بعيب منعدما  الأسباب التي تجعل الحكم الجزائيلم ينص صراحة على  الجزائري

يمكن التمييز بين البطلان وبين انعدام الحكم  5.أو باطلا، و من خلال ثمرة اجتهاد الفقه
 :كالتالي

قاعدة الانعدام لا يحتاج إلى أن ينص عليه القانون، ومن ثمة لا تسري عليه ال -
 .المعروفة في ميدان البطلان، وهي لا بطلان بغير نص

الفرق بين الحكم الباطل، والحكم المنعدم، هو في مدى جسامة مخالفة كل منهما  إن   -
فإذا بلغت المخالفة درجة تنفي عن الحكم فيمنه القانونية  . لنصوص القانون

                                                           
1 Cf. Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, op. cit, p 176. 
2 Cf. Pierre COUVRAT, Nullité de procédure, ENCYCLOPEDIE, 
DALLOZ, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 1986, p.7. 

 .19. ، ص1990ن، .م.البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، د: مدحت محمد الحسيني   3
بوية، الجزائر، ، الديوان الوطني للأشغال التر 1، دراسة مقارنة ، طلان في قانون الإجراءات الجزائيةالبط: أحمد الشافعي  4

 .17ص  7334
 . 110.، ص1992، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، أصول الإجراءات الجزائية: المنعمسليمان عبد   5
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ثلت جسامة المخالفة ا إذا تمواستطالت إلى جوهره ووجوده كان الحكم منعدما، أم  
لنصوص القانون، أو في المساس بأحد شروط صحة الحكم فيكون هذا الحكم 

ا لم يتم النطق كأن يصدر الحكم دون أن يتم التوقيع عليه من القاضي، أو إذ 1باطلا،
الحكم يكون باطلا إذا لحقه أو لحق الإجراءات السابقة  كما أن   ،به في جلسة علنية

 2.ب التي لم تبلغ درجة الانعدامعليه، عيب من العيو 
الانعدام يترتب بقوة القانون، فهو لا يحتاج إلى تقرير قضائي، لأنه لا حاجة  -

نما  الإعدام المعدوم ولا حاجة للطعن في الحكم المنعدم، للتوصل إلى إلغائه، وا 
 3.يكفي مجرد إنكار وجوده عند التمسك به

به، يمضي مدة التقادم، في حين والحكم العادم لا يكتسب صحية الشيء المقضي  -
 4.أن الحكم المشوب بالبطلان يكسب تلك الحجية بمرور الزمن

لا يمكن تصحيح الحكم المنعدم، مع إمكانية القيام بذلك إزاء الحكم الباطل لأن  -
العيب الذي شاب هذا الأخير يتعلق بشروط صحته، وطريق التمسك به، هو 

 5.الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا
، صدور 6ومن أشهر حالات انعدام الحكم التي توصل إليها كل من الفقه والقضاء

حکم من شخص ليس له صفة القاضي، أو قاضي تم عزله، أو من قاض لم يؤد اليمين 
القانونية، أو من قاضي أحيل على التقاعد، أو سبق له أن قدم استقالته، أو تم توقيفه 

                                                           
 . 70، 74. ، صالسابقالمرجع : أحمد الشافعي  1
 .137. المرجع السابق، ص: محمد سعيد نور  2
 . 11المرجع السابق، ص  :رؤوف عبيد  3
 .71، ص نفسهالمرجع : أحمد الشافعي  4
 .107المرجع السابق، ص : محمد أحمد عابدين  5
 . 719المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطيب  6
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م الذي يصدر من عضو النيابة العامة أيا كانت مؤقتا عن العمل، ويعتبر معدوما الحك
 1.درجته

كما يعتبر حكما منعدما، الحكم الصادر في تخوين لم تنعقد فيها الخصومة 
والصادر في واقعة لم ترفع  2الجزائية كما لو حرکت الدعوى، ولم يكلف المتهم بالحضور،

أو الحكم  3ومية،بها الدعوى أمام المحكمة، أو ضد شخص لم تحرك ضده الدعوى العم
ولو  مزورا، أو كان خالية من المنطوق الصادر ضد شخص متوفي، أو إذا ثبت أن الحكم

 4.تلي بالجلسة
ما يتعلق بانعدام إرادة القاضي، فيستلزم أن تتوافر  ومن صور الانعدام أيضا 

 قص، أو انعدام كالجنون، أو السكرللقاضي أهلية كاملة سليمة فلا يجوز أن يعتريها ن
 5.أثناء النطق بالحكم، أو إكراه معدم الإرادة، فيكون الحكم الذي يصادره منعدما

أهمية التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل، تتمثل في  أن   وتجدر الملاحظة
العيب الذي شاب هذا الأخير لا يمكن أن يكون سببا للإشكال في التنفيذ، لما في ذلك  أن  

 6.من مساس بحجية الحكم
ه متى أريد تنفيذ حكم، أو قرار جزائي، منعدم على أن   ،7وبذلك فقد أجمع الفقه 

ا بالنسبة ذ ضده أن يقيم دعوى إشكال في التنفيذ مبنية على هذا الأساس، أم  يستطيع المنف  
للاجتهادات القضائية الجزائرية للمحكمة العليا فلم يعثر على ما يفيد جواز الاستشكال في 

 .الجزائي المنعدمتنفيذ الحكم 

                                                           
 .991المرجع السابق، ص : مأمون سلامة   1
  11المرجع السابق، ص : مشير العايشة  2
 .14السابق، ص المرجع : زنايدي رشيد  3
 . 011 - 031، ص نفسهالمرجع ا: أحمد عبد الظاهر الطيب  4
 .101، ص 1922قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، : محمود نجيب حسني  5
 .107المرجع السابق، ص : محمد أحمد عابدين   6
 .017.أحمد عبد الظاهر الطيب، المرجع السابق، ص، 10المرجع السابق، ص : محمود کبيش  7
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 :ادمــــــــــــالتق -2 

يقصد بالتقادم، مضي زمن على واقعة معينة أو على وضع معين، وهو نظام 
يحول دون تنفيذ حكم الإدانة، وفكرة التقادم فكرة عامة تلقى تطبيقا في فروع القانون 

 .1المختلفة العام منها والخاص
من  167لى إ 163ي المواد من وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم ف 

ويختلف تقادم العقوبة عن تقادم الدعوى العمومية، من كون هذه الأخيرة يفترض  ، ج.إ.ق
فيها عدم وجود حكم بالإدانة، والتوقف عن ممارسة الإجراءات، ضد المتهم مدة معينة من 

م تنفيذه بعد الزمن، أما تقادم العقوبة يفترض فيه صدور حکم بالإدانة أصبح باتا، لم يت
فيتم نسيان العقوبة المحكوم بها، وهو الذي يبرئ الجاني من   2مدة معينة من الزمن،

وقرينة النسيان قرينة قاطعة لا يجوز نفيها لأن المشرع سنها للمصلحة  3نتائج العقوبة،
العامة، وهكذا لا يجوز للمحكوم عليه أن يتنازل عن الدفع بالتقادم الذي اكتسبه بمرور 

كما . ج.إ.من ق 161من، ويطلب محاكمته أو توقيع العقاب عليه، طبقا لنص المادة الز 
  4.أن للنيابة العامة إبداء هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

ن   أهم معيار أخذ به المشرع الجزائري في تحديد مدة تقادم العقوبة، هو جسامة  وا 
الجريمة كما وصفها الحكم، أو القرار الجزائي القاضي بالعقوبة، إذ تتقادم العقوبة بالنسبة 

 160المادة )وخمس سنوات بالنسبة للجنح ( ج.إ.ق 160المادة )للمخالفات بمرور سنتين 
 (.ج .إ .ق 162المادة )نسبة للجنايات وعشرون سنة بال( ج.إ.ق

                                                           
، دار الكتاب القانونية، 1شريعة، قانون، عربي، فرنسي، إنجليزي،  ط -معجم المصطلحات القانونية : عبد الواحد کرم  1

موسوعة التنفيذ الجنائي، الكتاب الثالث، المكتب الجامعي الحديث، : ؛ مدحت الدبيسي171.، ص1990مصر، 
 . 041،ص، 7331ية، الإسكندر 

 .712، ص 7337، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 7مبادئ القانون الجزائي العام، ط: بن الشيخ الحسين  2
 .042الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة  3
 .072نان، ص ، دار العلم للملايين، لب4الموسوعة الجنائية، ج : جندي عبد الملك  4
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المدة المقررة لسقوط العقوبة، أطول من المدة المقررة لسقوط الدعوى  والملاحظ أن  
العمومية حيث تتقادم الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، بمضي عشر سنوات كاملة 

ضي سنتين في بالنسبة للجنايات وتتقادم بمضي ثلاث سنوات كاملة في مواد الجنح، وبم
إذا ما أريد التنفيذ بحكم متقادم، فإن ذلك يصلح أن يكون سببا  وتطبيقا لذلك ،1المخالفات

  2.للإشكال في التنفيذ
 :وـــــــــــالعف -3

 ، و هو على نوعين عفو عن العقوبةجوهر العفو هو التنازل عن تحقيق العقوبة
وعفو شامل وكلاهما يعتبر من الأسباب التي على أساسها يبني الإشكال، إذا ما أريد 

 .تنفيذ عقوبة شملها نظام العفو، باعتباره من العوامل التي تفرض التخلي عن التنفيذ
 :العفو عن العقوبة -أ

ويتمثل في إسقاط العقوبة كلها، أو بعضها، أو استبدالها بعقوبة أخف، بموجب 
 لجزائري، فهو مكافأة وتدبير رحمةمن الدستور ا 77من المادة  7ئاسي بند مرسوم ر 

لة له، بموجب الدستور أين يعني يمنحها رئيس الدولة في إطار اختصاصاته المخو  
  3.المحكوم عليه، من قضاء عقوبته

والعفو عن العقوبة لا يحدث آثارا إلا بالنسبة للمستقبل، كما لا يجوز استعمال حق 
العفو  إضافة إلى ذلك فإن  . عن العقوبة إلا إذا أصبح الحكم، أو القرار الجزائي باتاالعفو 

كما يعتبر  ،حتسب حكم الإدانة سابقة في العوديعني صرف النظر عن تنفيذ العقوبة، و ي
وعادة ما يتخذ العفو عن  ،إجراء شخصي يمنح لفرد أو أكثر لا لنوع معين من الجرائم

 4.الوطنية، والدينية، أو إثر الفوز بالاستحقاقات الرئاسيةالعقوبة، في الأعياد 

                                                           
 .023الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة  1
 .941شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : محمود نحيب حسني  2

3 Cf. R. MERLE,et A. VITU, op. cit, p.842   
 .011، ص السابقالوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع : أحسن بوسقيعة  4
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 ـلو الشامــــــالعف -ب
هو عمل من أعمال السلطة التشريعية، ويصدر في شكل قانون وفقا لأوضاع 

، إذ يعد سببا من أسباب (من الدستور الجزائري 7-633المادة )الدستور في كل دولة 
 جرامية عن طائفة الأفعال المحرمةويترتب عنه إزالة الصفة الإ ،انقضاء الدعوى العمومية

على ذلك أن تنقضي العقوبة الأصلية و  ايضا ويمحو آثار الحكم محوا تاما، ويترتب
  1.التكميلية معا

ويترتب عن العفو الشامل، محو جميع النتائج الجزائية المترتبة عن الجريمة بأثر 
معينين، بل لطائفة من الجرائم، في ظروف  رجعي، فلا يمنح الشخص، أو أشخاص

  2.معينة، أو في فترة معينة من الزمن
فإذا تعرض المحكوم عليه للتنفيذ، رغم سقوط العقوبة سواء بالعفو عن  وعليه

العقوبة، أو بالعفو الشامل كان له أن يستشكل في التنفيذ، للحصول على حكم بعدم جوازه 
  3.لتخلف، وانعدام سنده

 إلغاء الحكم من محكمة الطعن -0
و الذي بدوره يمكن أن يعتبر الطعن في الحكم سبب لعدم وجود السند التنفيذي، 

لإثارة الإشكال في التنفيذ، ومن تطبيقات ذلك إلغاء جهة الاستئناف للحكم يكون سببا 
حالته للجهة  القاضي بالإدانة والتقرير من جديد بالبراءة، أو نقض المحكمة العليا للحكم، وا 
القضائية التي أصدرته مشكلة بتشكيلة جديدة، أو نقضه بدون إحالة، ففي كل هذه 

ن وجود، فلا تستطيع النيابة العامة الاستناد إليه في الحالات لم يعد للحكم الأول م

                                                           
 .792الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع نفسه، ص:  أحسن بوسقيعة  1

2 Cf. Pierre BOUZAT, Jean PINATELI, Traité de droit pénal et de 
criminologie, droit pénal général 2eme édition, DALLOZ. Paris, 1970. p.854. 

 . 000 المرجع السابق، ص: أحمد عبد الظاهر الطيب  3



 

156 
 

التنفيذ، ويجوز الاستشكال في الحكم الذي ألغته محكمة الطعن، إذا ما أمرت النيابة 
 1.بتنفيذه على سبيل الخطأ وذلك لتخلف سنده

 الحكم الغيابي والتخلف عن الحضورسقوط  -5
عن جلسة المحاكمة في مواد الحكم الغيابي هو الذي يصدر ضد المتهم المتغيب، 

من  201الجنح والمخالفات، والذي لم تسلم إليه تكاليف الحضور شخصيا، طبقا للمادة 
 060ج ولا تسري مواعيد المعارضة فيه، أو الاستئناف، إلا بعد تبليغه طبقا للمادة .إ.ق

ن ا الحكم بالتخلف عن الحضور، فهو الذي يصدر ضد المتهم المتخلف عأم  . ج.إ.من ق
الحضور أمام محكمة الجنايات، ولا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة، لأنه يسقط بقوة 
القانون، بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه، أو إلقاء القبض عليه، من قبل السلطات 

 .ج.إ. من ق 231المختصة طبقا للمادة 
لمدة ثلاث  فلو قامت النيابة العامة بتنفيذ الحكم الغيابي، بدون إجراء التبليغ 

المحكوم عليه أن يستشكل  سنوات، وهي المدة التي تنقضي فيها الدعوى العمومية، فإن  
  2.ضد هذا التنفيذ، لانعدام سنده

 رتب عن عدم قابلية السند للتنفيذالنزاع المت: ثانيا

هناك بعض من الحالات التي يكون فيها الحكم الجزائي، صحيحا لكن خطة تنفيذه 
يستحيل معها إتمام إجراءات التنفيذ، فيصبح بذلك الحكم الجزائي غير قابل تظهر عوائق 

 :للتنفيذ ومن أهم هذه الحالات
 تعدد السندات التنفيذية -1

قد يحدث أن يصدر حكمان متعارضين من محكمة واحدة، أو من محكمتين 
يصير كل ات الواقعية، و مختلفتين، كل منهما واجب التنفيذ بالنسبة للذات الشخص، ولذ

                                                           
 .01المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مراد  1
 .941شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني   2
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ا حائزا لقوة الشيء المقضي به، في هذه الحالة أي من الحكمين يكون واجب تمنهما با
 التنفيذ؟

ا أن تكون صدور حكمين متعارضين، إم   1ومن الأمثلة التي يسوقها الفقه لذلك،
طرق الطعن في الحكمين، أو في أحدهما مازالت متاحة، وتوافرت شروط الطعن بالنسبة 

لى أن يفصل في الطعن يسبق  للمحكوم عليه إذ يتمسك يسبق الفصل في الدعوى، وا 
  2.الفصل، يتعين وقف تنفيذ الحكمين، أو أحدهما عن طريق الإشكال في التنفيذ

ويمكن أن يصدر حكمين، أحدهم قضى براءة المتهم مما أسند إليه حضوريا 
اني قد حكم وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، لإستفائه جميع طرق الطعن، والث

بإدانته غيابيا أو اعتباري حضوري ثم أصبح بدوره باتا لفوات مواعيد الطعن فيها أي لا 
 .توجد أية وسيلة للطعن في أي منهما

الحكم الذي يحوز قبل غيره قوة الشيء  أن   3في هذه الحالة، رأى جانب من الفقه،
ن النظر لصالح المتهم، أي المحكوم به، يكون هو الواجب التنفيذ، فينقذ الحكم الأول دو 

ويعتبر  4حتى ولو كان الحكم الثاني يقضي بعقوبة أخف من التي قضى بها الحكم الأول،
الحكم اللاحق عليه باطلا لتعارضه مع حجية الحكم السابق، فيكون من الضروري إيقاف 

  5.تنفيذ أحد الحكمين، أو كلاهما عن طريق دعوی الإشكال في التنفيذ
للمشرع الجزائري، لم يعالج مثل هذه الحالات المستعصية ضمن      ا بالنسبةأم  

ج؛ لكن نجده قد خول لكل من النائب العام، ووزير .إ.س، ولا ضمن أحكام ق.ت.ق

                                                           
 .40المرجع السابق، ص : محمود كبيش  1
 .110مبادئ الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : رؤوف عبيد  2
 . 011، أحمد عبد الظاهر الطيب، المرجع السابق، ص 90.المرجع السابق، ص: محمد حسني عبد اللطيف 3
 . 1703المرجع السابق، ص : مأمون سلامة 4
 .171مبادئ الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : رؤوف عبيد 5
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العدل بصفته ممثلا للحكومة على رأس وزارة العدل، صلاحية إبطال الأعمال القضائية 
  1.ج.إ. من ق 025لنص المادة وأحكام المحاكم والمجالس، المخالفة للقانون طبقا 

ر الاجتهاد القضائي قبول الطعن لصالح القانون وعملا بهذه القاعدة، فقد قر  
المرفوع من النائب بناءا على تعليمات وزير العدل، في حالة وجود حكمان متتاليان ضد 

كما  2نفس المتهم من أجل ذات الواقعة، فيتعين إبطال الحكم الثاني متهما لصالح القانون،
قضى الاجتهاد القضائي أنه متى تبث أن المتهم الواحد، كان موضوع حكمين جزائيين 
متتاليين، من أجل ذات الواقعة، ولنفس السبب، لا بد من إبطال الحكم الثاني لسبق 

ويستنتج من ذلك أن القضاء الجزائري قد  أخذ بالرأي الأول الذي  3صدور حکم بات فيه،
الحكم الواجب  ام على شخص واحد، ولجريمة واحدة، فإن  يعتبر أن صدور عدة أحك

بصدور ه أن   4كما تقرر عن اجتهاد للمحكمة العليا. التنفيذ هو الذي يصير باتا قبل غيره
بنفس الوقائع وعلى نفس المتهم، فإن  حكمين جنائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به

 .الحكم الثاني يعتبر باطلا لمخالفته للقانون

                                                           
إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة : " ج على ما يلي.إ.من ق 003المادة  تنص 1

أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم 
 . عريضة على المحكمة العليابالنقض في الميعاد المقرر فله أن يعرض الأمر ب

وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم 
 .المنقوض

لس وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجا
 القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها 

 ".فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه و لكنه لا يؤثر عليه في الحقوق المدنية
بق، طاهري حسين، المرجع السا: ، مقتبس عن1923-11-30المجلس الأعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنائية، المؤرخ في  2

 .103.ص
جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد : ، مقتبس عن1911-11-19القرار الصادر عن الغرفة الجنائية، المؤرخ في  3

 .012.، ص7331، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1، ط7الجزائية ج 
، 7334، سنة 37ع ق،. ،م003419، ملف رقم 79/31/7334المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  4

 .402.ص
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هذه الحالات من النزاعات طبقا للاجتهاد القضائي الجزائري، لا  يلاحظ، أن  ومما 
تعرض على محكمة الإشكال، بل يتخذ في شأنها طريق الطعن لصالح القانون، وهذا 

 1.عكس ما أخذ به الفقه المصري
كما لا يعد من الأسباب التي يبنى عليها الإشكال في التنفيذ ما يدخل في دائرة 

الاختصاص الإيجابي إذا فصلت في نفس الدعوى محكمتين، و كانت إحداهما هي تنازع 
  2.المختصة بما دون الأخرى

 صدور قانون أصلح للمتهم .2
يقصد به القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا، أو وضعا، يكون أصلح له من القانون 

فإذا صدر قانون أصلح للمتهم، قبل أن يصبح الحكم الصادر ضده باتا تعين  3القديم،
ا إذا صدر القانون الأصلح للمتهم، بعد صيرورة الحكم باتا تطبيق القانون الأصلح له، أم  

ن كان قد ألغي  فلا يستفيد منه المتهم احتراما لمبدأ قوة الشيء المقضي به، حتى وا 
 4.تجريما

العقوبات الجزائري في المادة الثانية، استنادا على قاعدة عدم رجعية وأورد قانون 
" لا يسري القانون الجزائي على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"القوانين الجزائية بنصه 

المشرع  وبمقتضى ذلك يطبق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، وعلة هذا الاستثناء أن  
رأى في شدتها ما لا يتماشى مع العدل أو ما لا يفيد  إذا ألغى عقوبة، أو خفضها إذا

  5.المجتمع

                                                           
؛ أحمد عبد  001، ص بدون سنة، بدون دار النشر بعةالاولى،، طفيذ الأحكام الجنائية و إشكالاتهتن: إبراهيم السمحاوي  1

 . 72المرجع السابق، ص : ؛ مصطفی مهدي هرجه 011الظاهر الطيب، المرجع السابق، ص 
 .114-110دئ الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص مبا: رؤوف عبيد  2
، منشأة 7المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ط: عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي  3

 . 1717ن، ص . س.المعارف الإسكندرية ، د
 .21. المرجع السابق، صالوجيز في القانون الجزائي العام ، : أحسن بوسقيعة   4
 . 27. المرجع نفسه، ص: أحسن بوسقيعة   5
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 50-59المشرع الجزائري قد خرج عن القاعدة العامة، بإدارد للقانون رقم   غير أن  
، إذ  20و 27في المادتين  1المتعلق باستعادة الوئام المدني 6999/ 62/57المؤرخ في 

صلح للمتهم وقد خص المشرع الجزائري بها يستفيد المحكوم عليهم نهائيا من القانون الأ
 .طائفة المحكوم عليهم بجرائم إرهابية، دون غيرهم من المحكوم عليهم

ا بالنسبة للمشرع الفرنسي، فقد نص على ذلك في قانون العقوبات، إذ يتوقف أم  
ها بحكم قانون جديد، وهذا طبقا مر يجلمحكوم بها، من أجل فعل لم يعد تنفيذ العقوبة ا

من قانون  50/2د بذلك المشرع المصري في المادة خكما أ 2منه، 0-663مادة لل
العقوبات المصري، ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون القانون الجديد، قد جعل الفعل 
الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه إطلاقا، سواء بحذف نص التجريم، أو 

للمسؤولية، أو مانع عقاب يستفيد منه المتهم الذي صدر إضافة سبب الإباحة، أو كمانع 
نوعا أو  ما يخفف القانون الجديد العقوبةولا يسري هذا النص عند 3ضده الحكم النهائي،

 .4مقدارا

                                                           
، 41. ر،ع.المتعلق باستعادة الوئام المدي، ج 1999يوليو  10المؤرخ في  31-99من القانون رقم  01-02المادة   1

 .1999يوليو  10الصادرة بتاريخ 
2 ARTICLE 112-4, C.P.F : « l'application immédiate de la loi nouvelle est sans 
effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. 
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour 
un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère 
d'une infraction pénal. » 

إذا صدر قانون بعد حکم مائي يجعل الفعل الذي حكم على المحرم من : " من قع المصري على أنه 30/ 30تنص المادة   3
 ".أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجنائية

، أحمد عبد الظاهر 23، ص7337ضة العربية ، الجنائية، دار النه إشكالات التنفيذ في المواد: ابراهيم حامد طنطاوي  4
 .017.المرجع السابق، ص:  الطيب
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ه إذا أصرت النيابة العامة على التنفيذ، جاز للمنفذ ضده إلى أن   1وانتهى الفقه،
لأصلح للمتهم بعد الحكم الصادر بالإدانة بعد الاستشكال في التنفيذ، لأن صدور القانون ا

 .واقعة لاحقة للحكم تحيز رفع دعوى الإشكال في التنفيذ
 تصحيح الخطأ المادي و تفسير الغموض كسبب للإشكال -3

لقد سبق معالجة موضوع الاختلاف، والتداخل بين كل من الإشكال في التنفيذ 
 . وتصحيح الخطأ المادي، وكذا تفسير غموض منطوق الحكم

فأحيانا قد تشير مسألة الإمام الوارد في الخطأ المادي، و منطوق الحكم الوارد في 
فيذ، إذ يتم اللجوء إلى الحكم، أو القرار الجزائي، بعض من العراقيل والصعوبات في التن

دعوى الإشكال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، إلى حين الفصل في دعوى التفسير، أو دعوى 
 2.تصحيح الخطأ المادي من الجهة القضائية المختصة

 التنفيذ المعلق على شرط -4
كان  غير قابل للتنفيذ بالرغم من وجوده، و هذا إذا يعد الحكم أو القرار الجزائي

 .يقصد به القضاء بالعقوبة مع وقف تنفيذهاو معلقا على شرط لم يتحقق بعد 
العقوبة المقررة تعلق على شرط التزام المحكوم عليه  أن   3ويقصد بإيقاف التنفيذ،

ة جريمة أخرى، وعند مخالفته لهذا الشرط الجوهري، تنفذ خلال مدة معينة بعدم ارتكابه لأي  
بالجريمة الأولى التي كانت موقوفة، مع العقوبة المتعلقة  في حقه العقوبة المتعلقة

 .4بالجريمة الثانية

                                                           
 .173المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني  1
 .22المرجع السابق، ص : ؛ محمود کيش131المرجع السابق ص : محمود سامي قرني  2
، وقد تم 1114ظهر نظام وقف التنفيذ نتيجة للاقتراحات التي قدمها النائب العام الفرنسي أمام البرلمان الفرنسي في سنة   3

 :أنظر . Berenger، وقد سمي بقانون برنجر 71/30/1191إدراج هذه الاقتراحات في التشريع الفرنسي في 
Cf. Pierre BOUZAT, Jean PINATEL, op.cit, p.784-785. 

 .711المرجع السابق، ص : بن الشيخ الحسين  4
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وقد اختلفت التشريعات في تحديد المدة، فالمشرع الجزائري حددها بخمسة  
أما المشرع المصري فقد حددها بثلاث  2وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي، 1سنوات،

  3.ريمن قانون العقوبات المص 00سنوات في المادة 
وعلى ذلك، إذا ما أريد تنفيذ العقوبة التي فصل فيها بحكم إيقاف تنفيذها، بالرغم 
من عدم إلغائها، فللمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ، استنادا إلى إيقاف القوة التنفيذية 

  4.للحكم
أي نزاع حول سلامة و صحة السند التنفيذي، ومدى قابلية  ويترتب على ذلك، أن  

لكن قد يكون السند . تنفيذه تنفيذا قانونيا، يعد من الأسباب التي يبني عليها الإشكال
التنفيذي صحيحا فتثار بالرغم من ذلك عراقيل عند تنفيذ الحكم، أو القرار الجزائي، و التي 

 .تكون مبنية على شخص المحكوم عليه 
 سباب المتعلقة بشخصية المنفذ ضدهالأ: رع الثانيالف

يمر التنفيذ المقرر للجزاء بمرحــلتين، الأولى تتمثل في النطق بالعقوبة، والثانية 
عمالا لمبدأ شخصية العقوبـــة، فإن  . تتمثـــــل في تنفــيذها التنفيذ العقابي ينصب على  وا 

وألا تنفذ  6أو شريكا فيها، 5مة،الشخص الصادر في شأنه الحكم بوصفه مرتكب للجري
ومحكمة النقض المصرية عبرت عن . العقوبة، إلا في نطاق مسؤوليته وألا تصيب غيره

                                                           
إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ :" ج على أنه. إ.من ق 090تنص المادة   1

الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته 
 . غير ذي أثر

 ".قوبة الصادرة بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانيةوفي الحالة العكسية تنفذ أولا الع
2  Cf. Jean LARGUIER, Droit pénal général, 19eme édition, DALLOZ, Paris, 
2003,p.188. 

 .01عبد الحميد الشواربي، إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية، المرجع السابق، ص  422المرجع السابق، ص : محمود کيش  3
 .71المرجع السابق، ص : عدلي خليل  4
 .10المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مراد  5
 .471.ن، ص . س.شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د:عبد الله سليمان  6
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من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن لا تزر وازرة " :يبما يل 1مبدأ شخصية العقوبة
وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريمتها غير جناتها والعقوبات شخصية ولا تنفذ إلا في نفس 

الإجرام لا يحتمل الإستنابة في المحاكمة  من أوقعها القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أن  
 ".فيذوأن العقاب لا يحتمل الإستنابة في التن

قد يحدث أن يكون هناك اختلاف بين الاسم الحقيقي للمحكوم عليه، وبين  لكن
أو . الاسم الصادر في السند التنفيذي، كأن ينتحل المتهم اسما له، مغايرا لاسمه الحقيقي

أن يكون هناك تشابها بين الأسماء والألقاب، والعبرة بذلك هو تفريد شخصية المحكوم 
  2.هو المقصود بالحكم، بوصفه مرتكب الجريمة عليه، والتيقن من أنه

وفي حالة مباشرة التنفيذ على غير المحكوم عليه، يتعين أن يتم التصدي لهذا 
هذه الصورة تعد من أخطر  التنفيذ الخاطئ عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ، لأن  

  3.صور الإشكال في التنفيذ
الحالة، منتهجا في ذلك ما أخذ به المشرع وقد تصدى المشرع الجزائري لمثل هذه 

ج، في الباب الثاني من الكتاب .إ.من ق 013وهذا ما جاءت به المادة  ،4الفرنسي
 : و تنص على ما يلي "التحقيق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم"السادس تحت عنوان 

ية إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى إن كانت هو "
المحكوم عليها محلى نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات 

 ".التنفيذ

                                                           
 .014.المرجع السابق، ص: أحمد عبد الظاهر الطيب  1
 .1700. صالمرجع السابق، : مأمون سلامة  2
 .22المرجع السابق، ص : إبراهيم حامد طنطاوي  3
 :من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على ما يلي 241تنص المادة   4

« Lorsque après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, 
l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est 
tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution». 
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من قانون الإجراءات  013وهذا ما استقر عليه المشرع المصري، إذ نصت المادة 
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك :" الجنائية المصري على أنه 

  1".لأوضاع المقررة للإشكال في التنفيذالنزاع بالكيفية وا
 : 2ويتخذ النزاع حول شخصية المحكوم عليه إحدى الصور التالية

 انتحال الهوية: لاأو  

كأن ينتحل المتهم أثناء التحقيق، والمحاكمة هوية شخص آخر، ويصدر الحكم 
في هذه الحالة يصدر الحكم الجزائي ضد شخصين محكوم  3ضده بالاسم المنتحل،

عليهما، الأول يكون حقيقي و هو من يقصده الحكم الجزائي فعلا، ومحكوم عليه ثاني 
  4.وهو الشخص الظاهر، صاحب الاسم المنتحل

والمحكوم عليه الحقيقي، هو نفسه المتهم الذي امتثل أمام التحقيق، وفي جلسة 
ر الحكم تنصرف إليه، فإذا ثبت للمحكمة أنه انتحل اسم غيره، يتابع المحاكمة، إذ أن آثا

في هذه الحالية من طرف النيابة العامة بجريمة انتحال اسم الغير طبقا لنص المادة 
إضافة إلى الجريمة السابقة المنسوبة  5من قانون العقوبات الجزائرية، 300،307،309
 .إليه

آثار الحكم لا تنصرف إليه فلا  اسمه فإن  أما الشخص الظاهر، الذي تم اغتصاب 
ه لم يكن طرفا في الدعوى، ولا يمكن التنفيذ عليه، ولا يعدو يستطيع الطعن في الحكم لأن  

  6.ذكر اسمه غير أن يكون خطأ ماديا
                                                           

 .093المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطب  1
؛ محمود نجيب حسني، 22؛ إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص 130.المرجع السابق، ص: محمود سامي قرني  2

 .949.السابق، صالمرجع 
؛ عبد 131.، ص1910شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : محمد زكي أبو عامر  3

 .10.الفتاح مراد، المرجع السابق، ص
 . 091المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطيب 4
 . ع.من ق 741،742، 749المواد   5
 .130. الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: محمد زكي أبو عامر  6
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النزاع في شخصية المحكوم عليه، هو نزاع حول مدى اتفاق  فمما لا شك فيه أن  
الإشكال يجوز رفعه  إذ أن  . التنفيذ مع مقتضيات الحكم، وبالتالي يعد إشكالا في التنفيذ

 1.من غير المحكوم عليه
 الخطأ في الهوية: ثانيا

كأن يتقدم أمام المحكمة شخص غير المتهم الحقيقي يحمل نفس هويته، سواء تقدم 
الشخص من تلقاء نفسه، أو قدمته النيابة العامة، أو كلف بالحضور، أو أعلن بحكم 

فإذا  2ه المتهم الحقيقي،غيابي صادر ضد المتهم الحقيقي، على سبيل الخطأ معتقدا أن  
متابعته كانت على سبيل الخطأ، يجب أن توقف محاكمته ويخلى  ثبت للمحكمة أن  

 .سبيله، ولا يجوز أن يقضي ببراءته
كما لا يجوز أن يحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له إذ لا سلطة للمحكمة في  

فإذا شرعت  3.الدعوى لم تقم ضده بل أقيمت ضد شخص آخر مواجهته، باعتبار أن  
يستشكل في تنفيذ الحكم لانعدام سنده بالنسبة  في التنفيذ كان للمنفذ ضده أن النيابة العامة

  4.إليه
النزاع حول شخصية المحكوم عليه لا تثار في الأصل، إلا من غير من ثمة فإن       

كما يعتبر من صور النزاع حول شخصية المحكوم عليه ، حالة ما إذا  ،5المحكوم عليه
شاب اسم المتهم خطأ مادي أو إذا أخطأت النيابة العامة، و أقامت الدعوى على المجني 

 .6عليه أو أحد الشهود

                                                           
 .21المرجع السابق، ص : محمود كبيش  1
 .10ن، ص .س . ن، د. م.ن، د.د . موسوعة شرح قانون الإجراءات الجنائية، د : عبد الفتاح مراد  2
 . 111قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني  3
 . 091 -090المرجع السابق، ص : أحمد عبد الظاهر الطيب  4
 . 71المرجع السابق، ص : مشير العايشة  5
 .10إشكالات التنفيذ الجنائية، المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مراد  6
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على المحكوم عليه الحقيقي ر فيها السند التنفيذي صحيحا، و دوهناك حالات يص      
ذ ضده العقلية أو الجسدية تكون غير أن بعض من الحالات التي قد تتعلق بصحة المنف

 .في إعاقة التنفيذسببا 
 الأسباب المتعلقة بقدرة المنفذ ضده على تحمل التنفيذ: الفرع الثالث

يكون المحكوم عليه هو الشخص الحقيقي  لا يكفي لتنفيذ العقوبة الجزائية، أن  
 لناحية الجسدية الواجب التنفيذ ضده، بل يجب أن يكون قادرا على تحمل العقوبة، من ا

الصحية، ومتمتعا بكافة قواه العقلية، التي تسمح له بتلقي التنفيذ، وهو ما يصطلح عليه و 
و يجب أن تستمر أهلية  وهذا حتى تحقق العقوبة أغراضها الاجتماعية، 1بأهلية التنفيذ،

 2.المحكوم عليه سليمة من بدء التنفيذ حتى نهايته
لكن، في بعض الحالات قد يصاب المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ بمرض، أو 
جنون يفقده بذلك الأهلية، فهل يمكن أن تكون مثل هذه الحالات سببا من الأسباب التي 

المشرع الجزائري لتنفيذ العقوبة، هل يتم  يتم الاستشكال فيها وما هو الحل الذي اتخذه
العدول عنه، أم يتم تأجيله إلى حين زوال السبب الذي بنيت عليه دعوى الإشكال في 

 .التنفيذ؟
ه يجوز الأحكام الجزائية تنفذ فورا بمجرد صيرورتها باتة، إلا أن   القاعدة العامة أن  

نسانية وقانونية، المتعلقة إما الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات، لاعتبارات إ
بالرغم من وجود سند تنفيذي  3بالحالة الصحية، أو المهنية أو الاجتماعية للمحكوم عليه،

والتي تندرج ضمن حالات التأجيل التي نص عليها المشرع  ،4مشمول بالقوة التنفيذية

                                                           
 .400.المرجع السابق، ص: عبد العظيم مرسي وزير  1
 .1700.المرجع السابق، ص: مأمون سلامة  2
 .11المرجع السابق، ص : ؛ بلعيدي فريد00.المرجع السابق، ص: العايشةمشير   3
إشكالات التنفيذ الجنائية والمدنية، المرجع السابق، : ، عبد الحميد الشواربي40المرجع السابق، ص : عبد الله سليمان 4
 .10.ص
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المؤقت التأجيل "س تحت عنوان .ت.الجزائري في الفصل الثالث من الباب الأول من ق
  1.س.ت.من ق 69إلى  60، وذلك في المواد من "لتنفيذ الأحكام الجزائية
 امتناع السلطة القائمة بالتنفيذ، المتمثلة في النيابة العامة عن 2ويقصد بالتأجيل

مباشرة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام، وهذا طبقا لما جاءت به  طريق
 :التي نصت على مايلي س. ت. من ق 60المادة 

يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص الذين لم " 
وهذا متى توفرت  ،3"يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليهم نهائيا

شروط التأجيل وهناك حالات يكون فيها التأجيل مؤقتا، وأخرى يكون فيها التأجيل 
 .4وجوبيا

 حالات التأجيل الوجوبي: لاأو  

وقد حصر المشرع الجزائري الحالات التي تلزم التأجيل الوجوبي للعقوبة في المادة 
 : س، والمتمثلة في الحالات التالية. ت.من ق 600

                                                           
 .س.ت.من ق 19إلى  10المواد   1
س، إذ يجوز .ت.وما بعدها من ق 103للعقوبة المنصوص عليه في المادة  يختلف تأجيل التنفيذ عن نظام التوقيف المؤقت  2

لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة الترتيب والتأديب التي تعرف بلجنة تطبيق العقوبات، و يصدر قرار مسبب 
. وم بما تقل عن سنة أو تساويهابتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان باقي العقوبة المحك

 .270انظر، علي جروه ، المرجع السابق، ص 
، لأن المقصود بالأحكام و "باتا"، وكان الأجدر به ان يستعمل مصطلح "ائيانه"لم يوفق المشرع عندما استعمل عبارة   3

الغرف الجزائية على مستوى المجلس القضائي، و القرارات الجزائية النهائية تلك الصادرة عن محكمة الجنايات، وكذا الصادرة عن 
تكتسب الأحكام والقرارات النهائية ما يعرف بقوة الشيء المقضي فيه، و تعتبر حائزة لهذه القوة إذ يكون من الجائز الطعن 

فلا تكون قابلة  فيها عن طريق الطعن بالنقض ؛ أما الأحكام و القرارات الجزائية الباتة فتكون حائزة لقوة الشيء المقضي به،
 .للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، دون التماس إعادة النظر 

 .71 -11.المرجع السابق، ص: زنايدي رشيد  4
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أو مرضعة لطفل دون أربعة وعشرين  1المحكوم عليها بالإعدام حامل، تنإذا كا -6
س، وحتى بعد رفض طلب العفو .ت.من ق 600شهرا، وهو ما أكده نص المادة 

المرفوع لرئيس الجمهورية بالنسبة للمرأة الحامل المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لا 
  2.شهرا أين يكون قد أخذ حقه من الرضاع 30يمكن تنفيذه إلا عند بلوغ مولودها 

المحكوم عليه بالإعدام طلب العفو إلى رئيس الجمهورية، فلا تنفذ عقوبة  إذا قدم -3
الحكم في الأصل واجب التنفيذ، إلا  فبالرغم من أن  ، الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو

القانون على تنفيذه على ضرورة تأجيله إلى غاية الرد على طلب العفو سواء  أن  
دمت النيابة العامة على التنفيذ فللمحكوم عليه بالقبول أو الرفض، وفي حالة ما إذا أق

أن يتقدم بإشكال في التنفيذ لتأجيله  -الذي لم يفصل بعد في طلبه المقدم للعفو عنه 
  3.إلى غاية استكمال إجراءاته

أو بمرض خطير، وتعتبر هاتين  4إذا كان المحكوم عليه بالإعدام قد أصيب بالجنون -2
  5.ة بتأجيل التنفيذالحالتين من أهم الصور المتعلق

                                                           
، والذي صادقت 1993من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة  03نصت المادة   1

تتعهد : "وقد تضمن النص على ما يلي 31/32/7330الصادر بتاريخ  747/ 30اسي عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئ
الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وللأطفال الصغار الذين 

حكم بالإعدام ضد أولئك  يتهمون، أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي، وتتعهد بوجه خاص حضر إصدار
 .70، انظر، لحلوحي لويزة، المرجع السابق، ص ." الأمهات

 .270المرجع السابق، ص : علي جروه  2
 . 90المرجع السابق، ص : محمود سامي قربي  3
ع والمشر ". لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة"من قانون العقوبات على أن  42نصت المادة   4

الجزائري لم يعرف المقصود بالجنون والرأي المتفق عليه فقهاء وقضاءا أن الجنون يقصد به اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء 
الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أنظر، أحسن بوسقيعة. القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعماله

117. 
 .110المرجع السابق، ص : د اللطيفمحمد حسني عب  5
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وبي بالنسبة لعقوبة المشرع الجزائري قد حصر حالات التأجيل الوج وما يلاحظ أن  
فمتى توافرت الأسباب  ،ومساسها بحياة المحكوم عليه تهانظرا لخطور  الإعدام فقط

 اا إذس، فإن تأجيل التنفيذ يكون وجوبيا، أم  .ت.من ق 600المنصوص عليها في المادة 
بادرت النيابة العامة لتنقية عقوبة الإعدام فيكون للمحكوم عليه أن يرفع إشكالا في التنفيذ 

 .مبنيا على هذا الأساس
 حالات التأجيل الجوازي أو المؤقت: ثانيا

س، إذ يجوز منح .ت.من ق 61أما الحالات الموازية فقد نصت عليها المادة 
لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات المحكوم عليه الاستفادة من التأجيل الوقت 

 :الآتية
كون المحكوم عليه مصاب بمرض خطير يتنافى مع وجوده في المؤسسة العقابية  -1

سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمحيط العقابي الذي يعيش فيه، وذلك بعد ثبوته قانونا 
 .بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة

الجزائري لم يدرج حالة الجنون ضمن أسباب التأجيل المشرع  وما يلاحظ أن  
وقد  -إذ خص حالة الجنون بالنسبة للتأجيل الوجوبي لتنفيذ عقوبة الإعدام  -الجوازي

في القسم الثاني المتعلق بحقوق المحبوسين تحت  -س.ت.من ق 16نص في المادة 
كوم عليه الذي يوضع المحبوس المح" :الفرع الأول حول الرعاية الصحية على ما يلي

ثبت حالة مرضه العقلي، أو الذي ثبت إدمانه على المخدرات أو المدمن الذي يرغب في 
يصدر . إزالة التسمم بهيكل استشفائي متخصص لتلقية العلاج وفقا للتشريع المعمول به

النائب العام المختص مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة بناء على رأي مسبب بدلي په 
ص أو في حالة الاستعجال بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية طبيب مخت

ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع 
المعسول په وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه معافی إلى المؤسسة العقابية لقضاء 
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بالوضع الإجباري الثبوت إصابته بمرض عقلي ما تبقى من العقوبة عند الاقتضاء وأما 
 ". موصوف بالخطورة

المشرع لا يعتبر حالة الجنون سببا من  وما يلاحظ على هذا النص القانوني، أن  
فبوضع  .الأسباب الإشكال في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تطلب تأجيلها مؤقتا

لتلقي العلاج، تقصى المحكوم عليه، الذي ثبتت حالة جنونه في مستشفى متخصص 
إذ لا  1.مدة العقوبة التي يقضيها في المستشفی، من مدة العقوبة المحكوم بها عليه

يؤجل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، على المحكوم عليه المصاب بمرض عقلي بل 
الثانية للجزاء الجنائي، يكون الهدف منها تتخذ بشأنه تدابير أمنية التي تعد الصورة 

 .هذا ما تضمنته المادة الرابعة من قانون العقوبات الجزائريوقائي، و 
في حالة حدوث وفاة أحد أفراد عائلة المحكوم عليه، أو كان قد أصيب أحدهم  -2

والتي يقصد بها الزوج، والأولاد  2بمرض خطير وثبت أنه الوحيد قوام العائلة،
 .والوالدين والإخوة والأخوات والمكفولين

ضروريا بالنسبة للمحكوم عليه من أجل إتمام الأشغال الفلاحية حالة كون التأجيل  -3
أو الصناعية، أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية، وأثبت أنه ليس في وسع أي أحد 
من أفراد عائلته أو مستخدميه إلمام هذه المهام التي يترتب عنها ضرر كبير له 

 .ولعائلته
 .ستقبلهإذا أثبت مشاركته في امتحان همام بالنسبة لم -4
إذا كان زوج المحكوم عليه محبوس أيضا، و كانت غية الزوجين معا من شأنها  -5

أن تحدث ضررا بالغا للأولاد القمر أو أعضاء العائلة الآخرين المرضى منهم أو 
 .العجزة

                                                           
 .19المرجع السابق، ص: بلعيدي فريد  1
يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة : "س على ما يلي.ت.من ق 73تنص المادة   2

 ".والأخوات والمكفولين
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 .إذا كانت امرأة حامل أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا -6
حبس لمدة تساوي أو تقل عن ستة أشهر وقدم إذا كان المحكوم عليه معاقبا بال -7

 .طلها بالعفو عنه
إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات تنفيذ الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ  -8

 .عقوبة الغرامية و يكون قد قدم پشأنها طليا بالعفو
 .إذا كان المحكوم عليه مستدعى الأداء الخدمة الوطنية -9

يجوز منح التأجيل بالنسبة للأشخاص المحكوم غير أنه في جميع الأحوال، لا 
عليهم المعتادون على الإجرام، ولا في حق المحكوم عليه بسبب المساس بأمن 
الدولة، أو الأموال العامة، والأفعال الإرهابية والتخريبية، وهذا ما نصت عليه 

س وعلة جواز تأهيل العقوبة، هو ضرورة توافر الكفاءة .ت.من ق 60/3المادة 
دراك ما تنطوي عقلية، والجسدية، لدى المحكوم عليه لأجل استيعابه للعقوبة، وا  ال

 1.، وتهذيب حتى يتحقق الجزاء الجنائيعليه من زجر، وردع
 إجراءات التأجيل: ثالثا

ن طريق محاميه طلب تأجيل تنفيذ العقوبة الجزائية يقدم من المعني بالأمر، أو ع
المبررة للوقائع، التي من أجلها قدم طلب تأجيل العقوبة إلى المستندات مشفوعا بالوثائق و 

وهذا إذا كانت مدة العقوبة المطلوب تأجيلها، تساوي أو تقل  2.النائب العام مكان التنفيذ
خ اتصاله عن ستة أشهر والذي يتعين عليه البث فيه خلال خمسة عشر يوما من تاري

 .بالطلب
يتخذ النائب العام لدى المجلس "  :س على أن. ت. من ق 60وتنص المادة  

ة العقوبة لا تزيد عن ستة القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل إذا كانت مد

                                                           
 .14إشكالات التنفيذ الجنائية، المرجع السابق، ص : مراد عبد الفتاح  1
 .274المرجع السابق، ص : و علي جروه71المرجع السابق، ص : زنايدي رشيد  2
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ويؤجل التنفيذ المؤقت للعقوبة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، إلا في حالات ، "أشهر
 .1س.ت.من ق 67استثنائية ، حددتها المادة 

لى وزير العدل حافظ الأختام و الذي يبث فيه إذ يقدم الطلب في هذه الحالة إ 
وفي حالة ما إذا قدم طلب التأجيل إلى  ،2يوما من تاريخ استلامه الطلب 25خلال 

وجب  3النائب العام بخصوص حالات تدخل في اختصاص وزير العدل حافظ الأختام
 4.عليه تحويله إلى هذا الأخير ليبث فيه حسب الأوضاع السابقة

النائب العام، أو وزير العدل، عن الإجابة عن الطلب أكثر من ويعتبر سكوت  
والسؤال المشار هنا، مادام تأجيل التنفيذ على ، محددة قانونا بمثابة قرار بالرفضالمدة ال

المحكوم عليه من اختصاص النيابة العامة، أو وزير العدل، هل يعتبر بذلك سببا من 
 التنفيذ؟الأسباب التي يبنى عليها الإشكال في 

النيابة العامة تعتبر بمثابة الخصم في التنفيذ، إذ هي  أن   5قد اتجه رأي في الفقه
وما دام الأمر . الموكل إليها تنفيذ إجراءاته، بينما المحكوم عليه يسعي لتأجيل ذلك التنفيذ

                                                           
أعلاه، لمدة لا  11يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة :" س على ما يلي.ت.من ق 12تنص المادة   1

 :أشهر فيما عدا الحالات الآتية تزيد عن ستة
في حالة الحمل، إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين، حال وضعها له ميتا، و إلى أربعة وعشرين شهرا، حال  -

 وضعها له حياء 
 .في حالة المرض الخطير الذي يثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي -
 .أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو 11من المادة  1و 9في الحالتين  -
 ".أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء الخدمة الوطنية 11من المادة  13في الحالة  -

يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل حافظ الأختام، أو للنائب : " س على ما يلي.ت.من ق 19تنص المادة   2
يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب . ق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بهاالعام لمكان تنفيذ العقوبة، مرفقا بالوثائ

 . التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب
في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام، يعد سكوته لأكثر من ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب 

 ".لتأجيلرفضا ل
 . س.ت.من ق 11/7وكذا المادة 12حالات التأجيل التي تدخل في اختصاص وزير العدل حددها المادة   3
 .270المرجع السابق، ص : علي جروه  4
 . 77إشكالات التنفيذ الجنائية والمدنية، المرجع السابق، ص : مصطفی مجدي هرجه  5
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طلب وقف تنفيذ العقوبة بلا أن يتجه المحكوم عليه أو   ه لا بد كمرحلة أوليةكذلك فإن  
أما في حالة رفض اتخاذ الإجراءات الموكلة إليها، أو . أجيلها مؤقتا، من النيابة العامةبت

رفضت الإجابة على طلب المحكوم عليه لتأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتا، فإنه والحال كذلك 
يتحقق معنی منازعة التنفيذ، فيمكن للمحكوم عليه أن يتقدم بدعوى الإشكال، وعلى 

 1.لطتها التقديريةالمحكمة أن تستعمل س
وبالتالي، فإذا ما توافرت حالة من حالات التأجيل المنصوص عليها قانونا سواء 

 عامة التنفيذ على المحــكوم عليهتـعلقت بالتأجيـــل الوجوبي أو الجوازي، لا يجوز للنيـــابة ال
لا عد ذلك مخالفة للقانون  .2وا 

 لشرعية تنفيذ الجزاءات الجنائية ومادامت السلطة القضائية هي أحسن ضامن 
ه لا يوجد ما يمنع تمكين المحكوم عليه من رفع فإن   3وأفضل حام لحقوق المحكوم عليه،

الإشكال في التنفيذ أمام قاضي النزاعات العارضة، من أجل الأمر بوقف تنفيذ الحكم 
 4.بتأجيله، لتعارضه مع شرعية التنفيذ

لتنفيذ، وأن يتم التنفيذ وفقا لمضمون هذا وقد يحدث أن يوجد حكم صحيح قابل ل
الحكم سواء فيما يتعلق بشخصية المحكوم عليه، أو أهليته، ومدى قدرته على تحمل 

لكن قد يخالف التنفيذ الضوابط التي حددها القانون لإجرائه والمتعلقة بنطاق . التنفيذ
لح أن يكون موضوعا الأمر هنا يتعلق بتنفيذ معيب، و بالتالي يص فلا شك أن  . التنفيذ

 .للاستشكال فيه
 

 

                                                           
 .907المرجع السابق، ص : و حسن علام 110.صالمرجع السابق، : محمد حسني عبد اللطيف  1
 . 914المرجع السابق، ص : محمود نحيب حسني  2
 .09.المرجع السابق، ص: طاشور عبد الحفيظ  3
 .400المرجع السابق، ص : و عبد العظيم مرمي وزير00.المرجع السابق، ص: مشير العايشة  4
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 الأسباب المتعلقة بتطابق التنفيذ مع القانون: المطلب الثاني

يرتبط تطابق التنفيذ مع القانون بتطابق ذلك التنفيذ مع ما قضى به الحكم من 
عقوبة كما وكيفا، إذ يعني الأول مقدار العقوبة المحكوم بها والتي نطق بها القاضي في 

المحکوم عليه، إذ على القاضي أن يلتزم بالحدود المتعلقة بالعقوبة في النص مواجهة 
الفرع )المعاقب، فهذا الارتباط يشكل سببا للاستشكال في التنفيذ إذا ما تمت مخالفته 

لزامه بواجبات (الأول ، وهناك من يرى بأنه مادام أن القانون منح للمحكوم عليه حقوقا وا 
بة، فان عدم احترام حقوق المحكوم عليه وواجباته، من طرف أثناء فترة تنفيذه للعقو 

السلطة القائمة على التنفيذ، يشكل سببا من أسباب الإشكال في التنفيذ، التي يمكن 
 (.الفرع الثاني)للمحكوم عليه أن يستند عليها في دعواه، من أجل وقف تنفيذ العقوبة 

 التغيير في العقوبة كما و كيفا : الفرع الأول

ه يضبطها من حيث الكم و من فإن   1نما يضع المشرع عقوبات جزائية للجرائمحي
ل يتعلق بكمية العقوبة أي مدتها، والثاني يتعلق بكيفية تنفيذها أو حيث الكيف الأو  
 .تطبيقها داخل المكان المخصص لذلكبالأحرى كيفية 

ذا كان قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائريين لم يتعرضا إلا إلى   وا 
 قانون تنظيم السجون تعرض إلى كيفيات تنفيذ العقوبات خصوصا  كم العقوبة ومدتها، فإن  

 
 
 
 
 

                                                           
 .لجزاءات المفروضة على الجنايات هي أقصى العقوباتأي فعل إجرامي يقابله جزاء في القانون، وتعتبر ا  1
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يتعلق ذلك بتواجد المحكوم عليه في مؤسسات تخضع  1عقوبات الحبس والسجن والإعدام
 .لهذا القانون

 اكم العقوبة أو مدته في تغيير: لاأو  

تلك العقوبة تكون محدودة  حينما ينطق القاضي الجزائي بالعقوبة، فطبيعي أن  
 .اية ولها نهاية، هذا كقاعدة عامةلها بدالمدة، أي 
هناك استثناءا وحيدا حينما يتعلق بعقوبة السجن المؤبد فإنها لا تكون  إلا أن   

ن كانت نهايتها ترتبط بوفاة المحك، 2محددة النهاية على عكس السجن المؤقت وم عليه وا 
 .طبيعيا

لحظة بداية سريان  62قانون تنظيم السجون حدد في مادته  جدير بالذكر أن   
العقوبة، وذلك بوصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية من خلال مستند الإيداع 

 .تاريخ وصول المحكوم عليه المؤسسةالحامل ال
ه مدة الحبس المؤقت يجب أن تخصم من مدة العقوبة، ولذلك فإن   مع الإشارة أن   

ى السلطة القائمة على التنفيذ أن تراعي مدة العقوبة من جهة وخصم مدة من الواجب عل

                                                           
1 « La peine maximale en France est la réclusion criminelle a perpétuité. Elle est 
prononcée dans le cas des crimes (infractions les plus graves), mais n'est 
appliquée que contre des majeurs. Elle peut être assortie d'une mesure dite "de 
sûreté", c'est à dire l'impossibilité pour le condamné de bénéficier d'une remise 
de peine ou d'une libération conditionnelle avant la fin de la période de sûreté 
incompressible. La période de sûreté maximum est de 22 ans». 
Monique Denizot, Les peines, Ecole national des greffes, France, 1999, p 212   
2 «La réclusion criminelle est la peine criminelle de droit commun. Elle peut 
être limitée dans le temps (de 10 à 30 ans) ou à perpétuité. Elle s'exécute en 
maison centrale ou en centre de détention. Elle peut être assortie d'une période 
de sûreté», Jean-Guillaume L’ocré, Le droit de grâce et les peines disciplinaires: 
interprétations, jurisprudences, Hachette, 2007, p 534. 
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 يشكل حقا من حقوق المحكوم عليه ذلك لأن   ،1الحبس المؤقت إن وجدت من جهة أخرى
حقه المتعلق بذلك قد تم المساس به من طرف  وله أن يستشكل في التنفيذ إن رأى بأن  

الإشكال أن تحدد المدة الواجب قضاؤها من السلطة القائمة على التنفيذ، وعلى محكمة 
 .طرف المحكوم عليه

 عدم احترام كيفية التنفيذ : ثانيا
كأن  ذلك بالنظر لمدة العقوبة أو نوعهاو  ،لقانون كيفيات لتنفيذ العقوباتلقد وضع ا

ه مثلا إذا كان قانون تنظيم السجون يشير إلى أنه إذا ، فإن  تكون حبس أو سجنا أو إعداما
ذ في فها تنالأمر بعقوبة أقل من سنتين أو يبقي على انقضاءها اقل من سنتين فإن  تعلق 

من حق المحكوم  فإن   ،2مؤسسات الوقاية وليس مؤسسات إعادة التربية أو إعادة التأهيل
عليه أن يقدم إشكالا في التنفيذ من أجل وضعه في المؤسسة المرتبطة بها العقوبة 

 3.المحكوم بها عليه
الذي كما نعلم يخضع  -ا تعلق الأمر بتنفيذ حكم الإعدامونفس الحكم إذ 

الجزائري كان يحدد كيفية تنفيذ حكم الإعدام رميا  4القانون فإن   -لإجراءات خاصة به 
ذلك يكون سببا جنيا المخاطب بالحكم  فإذا ما تمت مخالفة هذه الكيفية فإن   5بالرصاص،

 .لأجل الاستشكال فيه

                                                           
 .400، ص المرجع سابق: مصطفی سليم   1
 .777، ص المرجع سابق: عبد الفتاح عيسی   2
لا يجب أن يغيب على البال أن نظام السجون وإعادة التربية سواء في الجزائر أو غيرها ، لا يأخذ نظاما واحدا فقط ، بل  3

يتعدد إلى عدة أنظمة، ونتج عن الخلاف فتات المحبوسين واختلاف العقوبات المحكوم بها عليهم ولذلك نجد في النظام الجزائري 
 .102علي محمد حسن ، مرجع سابق ، ص ، بمؤسسات الوقاية، مؤسسات إعادة التربية ومؤسسات إعادة التأهيلما يسمي 

 .713المرجع سابق ، ص : أنس عبد الواحد  4
الملاحظ أن التشريعات المصري والسوداني وحتى التشريع الأردني بل و أغلب التشريعات اللاتينية تجعل تنفيذ عقوبة الإعدام   5

شنقا حتى الموت، على عكس التشريع الجزائري الذي يجعل تنفيذ العقوبة من خلال رمي المحكوم عليه بالرصاص، طبقا  تكون
 .من قانون السجون 191للمادة 
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للإكراه  عن عقوبة الإعدام يمكن قوله عن تنفيذ الإكراه البدني إلا أن  ما يقال و  
 ويةقفإذا ما نطق القاضي الجزائي بالعالبدني شروط وأحكام يجب مراعاتها عند التنفيذ، 

ذلك يذكر في أسباب الحكم  ولكن لكون الشخص لا يمكن إخضاعه للإكراه البدني فإن  
التنفيذ أن تراع ذلك  فإذا ما لجأت إلى تنفيذ الإكراه ومنطوقه، وعلى السلطة القائمة على 

ه يحق للمحكوم عليه عرض الأمر على محكمة الإشكال من خلال الإشكال البدني، فإن  
 1.في التنفيذ الجزائي

 أسباب مرتبطة بحقوق و واجبات المحكوم عليه: الفرع الثاني

المتعلقة بحقوق وواجبات لعل الحديث عن أسباب الإشكال في التنفيذ الجزائي 
المحكوم هو الحديث عن الأسباب التي يمكن أن تقع خلال الفترة التي يقضيها المحكوم 
عليه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، وعليه فهذه الحالة كانت محل اختلاف الرأي حول 

ا ما تمت مدى إمكانية استشكال المحكوم عليهم أمام محاكم الإشكال في التنفيذ الجزائي إذ
مخالفة حقوقهم وواجباتهم التي يمنحها لهم القانون، فهناك من يرى بأنه يمكن الاستشكال 

وهناك من لا يعتبر مخالفة حقوق المحكوم عليه وواجباته سببا للاستشكال في  2في ذلك
 3.التنفيذ

  إمكانية الاستشكال عند مخالفة حقوق و واجبات المحكوم عليه: لاأو  
من حق المحكوم عليه في حالة مخالفة حقوق وواجباته  الرأي أن   يرى أصحاب هذا

حل تنفيذ العقوبة أن يقدم إشكالا في التنفيذ أمام محكمة الإشكال المختصة بذلك، واستند 
أصحاب هذا الرأي على فكرة بسط القضاء ولايته على كافة إجراءات الخصومة الجزائية 

 4.استنفاد العقوبة من يوم تحريك الدعوى العمومية إلى غاية
                                                           

 .403، لبنان، ص 7331تنفيذ العقوبة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، : عبد الحق الخالدي  1
 .772رجع السابق، ص الم: عبد الفتاح عيسي  2
 .104المرجع السابق، ص : علي محمد حسن  3
ويعتقد أصحاب هذا التوجه أن مبرر بسط القضاء ولايته على تنفيذ العقوبة هو فكرة حقوق الإنسان التي يتضمنها المحكوم   4

 .719مرجع سابق، ص : عليه حماية له من كل تعسف، وراجع في تفصيل ذلك أنس عبد الواحد
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كافة القرارات التي تصدر خلال كامل تلك المراحل في قرارات قضائية  وبذلك فإن  
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن مخالفة حقوق 

، يشكل اعتداء على التنفيذ ومن ثم واجباته من طرف الإدارة العقابيةالمحكوم عليه و 
 1.حق للمحكوم عليه الاستشكال فيهشرعيته، وبالتالي 

مصطلح  l’exécutionلكن نحن نخالف هذا الرأي لعدة أسباب، أهمها أن التنفيذ 
بالمرحلة السابقة لدخول  -كما قلنا عند تعرضنا لمفهوم الأشكال في التنفيذ  -يرتبط 

يه المحكوم عليه المؤسسة العقابية، هذا كأصل عام، وعليه فإن بعد دخول المحكوم عل
، فقاضي تطبيق العقوبات   l’application des peinesتكون أمام تطبيق العقوبات

d'application des peines le juge هو المكلف بكل ما يتعلق بتطبيق العقوبة ،
داخل المؤسسة العقابية، ولذلك فلا مجال هذا الدعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي أمام 

  2.القضاء الجزائي
 الفة حقوق وواجبات المحكوم عليه لا تعد سببا للإشكال في التنفيذمخ: ثانيا

إشكالات التنفيذ، لا يمكن أن تنصب على أساليب  إلى أن   يتجه الرأي الثاني
نت تلك النظام العقابي وما يندرج تحته من حقوق وواجبات المحكوم عليه، طالما كا

وذلك  3لإدارة المؤسسة العقابية،يرها في كثير من الأحيان فسالحقوق والواجبات يرجع ت
لى فضلا ع 4ضمانا لتنقية العقوبة بالنظر لأغراضها التي تصير إليها السياسة العقابية،

، ينظر إليها في كونها موضوع يتعلق بتواجد المحكوم أن حقوق وواجبات المحكوم عليه
ق تطبيق ذلك يدخل في نطا عليه داخل المؤسسة العقابية، ومادام الأسر كذلك، فإن  

                                                           
 .001، ص 7331الرقابة على التنفيذ العقابي دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، : مرقص سعد  1
لإداري ويبتعد عن النظام النظام الذي تخضع له المؤسسات العقابية بشكل عام هو في نهاية المطاف النظام ا جدير بالذكر أنّ 2

وعليه  ليه إلا إذا تم النص عليه صراحة،لا يمكن لها أن تمتد إ -في رأينا  - ولاية القضاء بهذا الشكل ، وبالتالي فانّ القضائي
 .فإن المحكوم عليه له أن يتظلم لا أن يستشكل قضائيا، حينما يتعلق الأمر بخرق الأحكام المتعلقة بحقوقه وواجباته

 .711المرجع السابق، ص : إبراهيم علوي  3
 .171المرجع السابق، ص : سيف الدين خليل  4
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، وعلى المحكوم عليه أن يلجأ إلى قاضي تطبيق l’application des peineالعقوبات 
 .1العقوبات حينما يتعلق الأمر بإشكالات لها صلة بحقوقه وواجباته

 موقف المشرع الجزائري: ثالثا
ه موقف المشرع الجزائري يظهر جليا من خلال قانون تنظيم السجون، إذ أن   لعل أن  

نظاما لتطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابية، واخضع أغلب ما يتعلق وضع 
بالمحبوسين إلى هيئات مختلفة، وهي لجنة التنسيق، وقاضي تطبيق العقوبات، ولجنة 
تطبيق العقوبات فضلا عن مدير المؤسسة العقابية، إضافة إلى النيابة العامة ووزير 

 .العدل
يتبين له جليا موقف المشرع الجزائري من والمتمعن في قانون تنظيم السجون، 

المشرع  مدى اعتبار مخالفة حقوق وواجبات المحبوسين سببا للإشكال في التنفيذ، إذ أن  
فأعطى لهذا الأخير الحق في تقديم  2تحدث صراحة عن المساس بحقوق المحبوس،

لحق في لمدير المؤسسة العقابية، وقاضي تطبيق العقوبات، بل أعطى له أيضا ا 3شكوى
التظلم أمام نفس القاضي عن التدابير المفروضة عليه من طرف إدارة المؤسسة، وبهذا 

المشرع أخرج كل ما يتعلق بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية أثناء  الشكل، نرى بأن  
المشرع  ه يبقى أن نشير أن  تطبيق العقوبة، من مجال الإشكال في التنفيذ الجزائي، إلا أن  

ولم يبين ذلك  ،لى اليوم نظاما خاصا ومفصلا للإشكال في التنفيذ الجزائيلم يضع إ
عادة الإ د تجدماج الاجتماعي للمحبوسين، لكن ضمن نصوص قانون تنظيم السجون وا 

                                                           
 .114المرجع السابق، ص : أحمد جميل  1
من خلال القسمين الثاني والثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون تنظيم السجون، ففي القسم الثاني تحدث   2

 .عن حقوق المحبوسين، وفي القسم الثالث تحدث عن واجباتهم
يجوز للمحبوس عند المساس بأي : " تنظيم السجون، والتي تنص على أنهفي فقرتيها الأولى والثانية من قانون  29المادة   3

حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من 
 .صحة ما ورد بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها
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 53-73يمية المتخذة تطبيقا للأمر منه أبقت على النصوص التنظ 6721المادة 
قانون تنظيم السجون وتربية المتضمن  53-73من الأمر  690وبالرجوع إلى المادة 
-73كما حدد المرسوم رقم " عقوبة الإعدام تنفذ رميا بالرصاص" المساجين الملغى فإن  

 من حيث المكان والزمان 2كيفية تنفيذ هذه العقوبة، 6973 -53-65المؤرخ في  20
  3:وكيفية تنفيذه، ويكون باتخاذ الإجراءات التالية

لتي يكون المحكوم عليه قد نقل إليها في انتظار تنفذ عقوبة الإعدام في البلدة ا -
 .قرار رئيس الجمهورية للبث في طلب العفو

 .تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص من غير حضور الجمهور -
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الوطنية والدينية، أو يوم الجمعة، أو  -

فيذ عقوبة الإعدام إلا بعد خلال شهر رمضان، وفي جميع الأحوال، لا يمكن تن
 600/6رفض طلب العفو الذي يتقدم به المحكوم عليه، طبقا لما ورد في المادة 

 .س.ت.من ق
 كن تنفيذ العقوبة السالبة للحريةومادام المشرع قد ضبط القواعد التي تبين أما

وكيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، وزمنها، مع تحديد وحصر للحالات التي لا يجوز من خلالها 
هذه القواعد جميعها، موجهة إلى السلطة التي تتولى  تنفيذ الإكراه البدني فلا شك من أن  

التنفيذ المخالف لقواعد  التنفيذ، وبمخالفتها يمنح الحق للمنفذ ضده أن ينازع في هذا
ن الأسباب المتعلقة بنطاق التنفيذ، حالة تعدد العقوبات المحكوم بها على وم، القانون

 .المنفذ ضده، وبعدم دمجها تكون من ضمن الأسباب التي يبنى عليها الإشكال في التنفيذ
 

                                                           
بصفة انتقالية، وفي انتظار النصوص التطبيقية لهذا القانون، تبقى :" س على ما يلي. ت. ق من 120لمادة تنص ا  1

 1927فيفري  13الموافق  1091ذي الحجة، عام  70المؤرخ في  37-27النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للأمر رقم 
 ".سارية المفعول

 .1927سنة  ،10.ر، ع.، ج 13/37/1923المؤرخ في  01-27المرسوم رقم   2
 .273المرجع السابق، ص : علي جروه  3
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 الأسباب المتعلقة بجب العقوبات ودمجها: الفرع الثالث

لدمج قانونا هو الدمج لغة هو دمج الشيء في الشيء گدمج الحليب بالقهوة، وا
 Confusion desالإتحاد، الجب، ويقال دمج العقوبات، أو جب العقوبات  1الخلط

peines ،  العقوبة الأشد  ودمج العقوبات يعني خلطها، و إدخالها في بعضها، بحيث أن
 2.هي التي تحتوي العقوبات الأقل منها مدة

وتقوم عملية الدمج كما يقصد بجب أو دمج العقوبة، عدم ضمها بعضها البعض، 
العقوبة الأشد تمتص العقوبة  على استغراق أو استيعاب عقوبة لعقوبة أخرى، إذ أن  

بمعنى أن المحكوم  4بحيث يعد تنفيذ إحداها تنفيذا في الوقت نفسه للأخرى؛ 3الأخف،
  5.عليه بعقوبتين تنفذ عليه العقوبة الأشد وحدها

وبة لا يؤدي إلى تحقيق العدالة، إذ من الفقهاء يرى أن جب العق 6غير أن بعضا
المحكوم عليه الصادر ضده عدة أحكام سالبة للحرية، يكون في مأمن من العقاب، على 

 .كل جريمة مرتكبة مادامت العقوبة الأشد تستغرق العقوبات الأخرى الأقل شدة
 
 

                                                           
، 1991المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قاموس باللغتين العربية والفرنسية، قصر الكتاب، البليدة، : امز ابتسام الق 1

 . 17ص 
 .000موسوعة التنفيذ الجنائي، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص : مدحت الدبيسي  2
 .173، ص 7330، 37.موجز اختصاص غرفة الاتهام، مقال منشور بالمحلة القضائية للمحكمة العليا، ع: سيدهم مختار  3
شرح قانون العقوبات، قسم عام، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء : علي عبد القادر القهوجي و فتوح الشاذلي  4

 .004، ص 7337للمطبوعات، الإسكندرية، الجنائي، الكتاب الأول، دار الهدى 
Cf. Jean CLAUDE SOYER, Droit pénal et procédure pénale ,12éme édition, 
DALLOZ, Paris, 2001, P.198 - 199. 

 .017، ص 1999ن، . م.ن، د. د.نظم القسم العام في قانون العقوبات، د: جلال ثروت  5
؛ رمسيس جمنام، النظرية 210.، دار العلم للجميع، لبنان، ص7الجزء الثاني، ط الموسوعة الجنائية،: جندي عبد الملك  6

 .1139ن، ص .س.، منشأة المعارف الإسكندرية، د0العامة للقانون الجنائي ط 
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يرى أن الحكمة في إقرار مبدأ الجب، والذي تكمن أهميته في الحد  1لكن البعض 
ن تعدد العقوبات بالمقدار المعقول، فبعدم تطبيق مبدأ الدمج، تتحول العقوبات المؤقتة م

 .والمتعددة إلى عقوبات مؤبدة
في حالة تعدد جنايات أو : "من قانون العقوبات الجزائري أنه 20وتنص المادة  

وز أن جنح، محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا يج
 2".تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا

من قانون العقوبات في  20ونجد أن هذا المبدأ قد تقرر أيضا في نص المادة 
فإذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد : "الفقرة الأولى التي جاءت كما يلي

ثمة فإن المشرع الجزائري قد ومن ، "المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ
أخذ بمبدأ جب العقوبات كأصل عام، وبضمها استثناءا عکس ما أخذ به المشرع الفرنسي 

من قانون العقوبات الفرنسي إذ أخذ بمبدأ دمج العقوبات كاستثناء  03-623في المادة 
  4.وبضم العقوبات كمبدأ عام

                                                           
موسوعة التنفيذ الجنائي، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص : و مدحت الدبيسي017المرجع السابق، ص : جلال ثروت  1

007. 
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1911المؤرخ في يونيو  101-11من الأمر  04ادة الم  2

3 ARTICLE 132-4 C.P.F : «Lorsque, à l'occasion de procédure séparé, la 
personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en 
concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du 
maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des 
peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction 
appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure 
pénale ». 

 .002الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص: أحسن بوسقيعة  4
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ع، في حالة .من ق 20/6و 20بموجب المادة  1ويطبق مبدأ دمج العقوبات
ارتكاب شخص لجرائم متعددة ليست من طبيعة واحدة، سواء كانت جناية، أو جنحة، أو 

وهو ما أكده اجتهاد المحكمة العليا، إذ قضت بأنه إذا تعددت المحاكمات على . كلتيهما
وقائع لا يفصل بينها حكم هائي و كانت العقوبات من طبيعة مختلفة، فإنها تدمج في 

 2.وبة الأشدحدود العق
ومثال ذلك أن يحكم على شخص بعقوبة عشر سنوات سجن في جناية قتل عمد،  

وفي قضية أخرى يحكم عليه بخمس سنوات حبس نافذة عن جنحة السرقة، وبستة أشهر 
حبس نافذة عن جريمة السب والشتم في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأشد، المتمثلة في 

  3.العقوبة الأخف في العقوبة الأشد عشر سنوات سجن نافذة، إذ تدمج
والمتعددة في هذا المجال، فإنه لا يشترط في  4وبالنظر لاجتهادات المحكمة العليا

كل الأحوال أنا تكون العقوبات المتعددة ذات طبيعة مختلفة؛ ففي حالة وجود عقوبات 
 20المادة متعددة، من طبيعة واحدة يمكن دمج العقوبات تلقائيا كأصل عام، طبقا لنص 

 .ع، إذ تطبق العقوبة الأشد.من ق
وحدها، والتي تستغرق كافة العقوبات الأخرى، حتى ولو كانت من طبيعة واحدة 
ومثال ذلك، أن يرتكب المتهم جنحة السرقة، ويحكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذة 
ويكون مدانا بسنة حبس نافذة عن جنحة التزوير واستعمال المزور، وحكم عليه أيضا 

                                                           
النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية، مقال منشور بالاجتهاد : حكيمة بوركبة 1

 .294؛ علي جروه، المرجع السابق، ص 100، ص 7330القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، 
النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية، مقال منشور : حكيمة بوركبة  2

 .294؛ علي جروه، المرجع السابق، ص 100، ص 7330بالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، 
 .220المرجع السابق، ص : جروهعلي   3
، مجلة المحكمة العليا، 7332-30-37، الصادر بتاريخ 719914المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم   4
 . 109، ص 7332، 1ع
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د، فبالرغم من أن كافة العقوبات من بأربع سنوات عن جنحة إصدار شيك بدون رصي
 .طبيعة واحدة؛ أي تأخذ وصف الجنح يمكن للقاضي أن يحكم بدمجها تلقائيا كمبدأ عام

 confusionإلى اعتبار أن قاعدة الدمج  1وفي هذا الصدد اتجه الفقه الفرنسي
des peines  أو كما يعبر عنها بقاعدة عدم الجمعnom - cumul des peines 

قوبات الأصلية وحدها، دون العقوبات التكميلية، و التبعية، وكذا تدابير الأمن، تخص الع
 2.التي لا يجوز دمجها بل يتم جميعها أو ضمها، وقد أيدهم في ذلك القضاء الفرنسي

من قانون العقوبات يتبين أن المشرع الجزائري قد حذا  20/6و 20ومن خلال المادتين 
أما . عدة المدمج لا تسري إلا على العقوبات السالبة للحريةحذو المشرع الفرنسي، إذ أن قا

  3.بالنسبة للعقوبات المالية، فيجوز للقاضي أن يقرر دمج الغرامات المالية بحكم صريح
التي تخصم من مدة  يويثور التساؤل، حول جواز دمج مدة الحبس الاحتياط

ية، بسبب جرائم أخرى ليست من العقوبة المحكوم بما في حالة تعدد العقوبات السالبة للحر 
 طبيعة واحدة؟

س، أنه في حالة تعدد المتابعات دون .ت.من ق 62في هذا الصدد نصت المادة  
انقطاع للحبس يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع 

وبة غير سالبة الأول، حتى ولو كان مال المتابعات الأولى البراءة، أو وقف التنفيذ، أو عق
 .للحرية، أو صدر أمرا أو قرار بألا وجه للمتابعة

وعليه، وعملا بمبدأ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها 
يجوز دمج مدة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد المتابعات، أو العقوبات إذا كانت 

  4.مترابطة من حيث الزمان أو الواقعة
                                                           

1  Jacques BORRICAND et Anne MARIE SIMON, Droit pénal, procédure 
pénale, 2éme édition, aide mémoire, France, 2000, p.187-190. 

 .001.المرجع السابق، ص: أحسن بوسقيعة  2
 .191المرجع السابق، ص : و رنيه جارو001.، صنفسهالمرجع : أحسن بوسقيعة  3
 .271-273.المرجع السابق، ص: علي جروه  4
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بين حالتين في قاعدة دمج العقوبات، هما حالة دمج العقوبات أثناء ويتعين التمييز 
 1.الحكم وحالة دمج العقوبات بعد صدور الحكم

 دمج العقوبات أثناء الحكم: الحالة الولى
من قانون العقوبات إذا تعددت الجنايات، والجنح  20بمقتضى أحكام المادة 

الحكم فيها بحكم واحد، وبعقوبة سالبة وكانت محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يتعين 
إذ ورد في إحدى اجتهادات المحكمة . للحرية في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد

العليا، أنه يتعرض للنقض حكم محكمة الجنايات التي حكمت على متهم أحيل إليها في 
أجل  سنوات من 65آن واحد، من أجل جناية وجنحة في حالة تعدد، بالسجن المدة 

معنى هذا أنه إذا تعددت الجرائم  2الجناية، و بالحبس لمدة ستة أشهر، من أجل الجنحة؛
مهما كان وصفها الجنائي، و كانت محالة معا في وقت واحد أمام محكمة واحدة وجب 
. على المحكمة أن تقضي فيها بحكم وأحد، في نطاق الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد

ينسب إلى شخص أكثر من جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل أن  3ويقصد بالتعدد،
 .واحد أو أفعال متعددة، و هو نوعان، تعدد صوري و تعدد حقيقي

 التعدد الصوري -أ 

ع على .من ق 23ويقصد به تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد، وهو ما قررته المادة 
ويقوم . بالوصف الأشد من بينهاأن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف 

 4وحدة الفعل، وتعدد النصوص والأوصاف القانونية: التعدد الصوري على عنصرين هما
ومثال عن ذلك الشخص البالغ الذي يلامس عورة القاصر دون السادسة عشر في مكان 

                                                           
1 Cf. Jean LARGUIER, La procédure pénale, PUF, COLLECTION « QUE 
sais – je?», Paris, 2007, p.152. 

، ص 1991، سنة 7ق،ع .، م40107، ملف رقم 1912-31-03المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار المؤرخ في   2
117. 

 .224المرجع السابق، ص : و علي جروه192المرجع السابق، ص : رنيه جارو  3
 .007الجزائي العام، المرجع السابق، ص  و أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون011.المرجع السابق ، ص : جلال ثروت  4
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 عمومي، فهذا الفعل يشكل فعلا علنيا مخلا بالحياء، المنصوص والمعاقب عليه في المادة
ع ويحمل وصف الفعل العلني المخل بالحياء على القاصر دون السادسة .من ق 222

وقد تضمن قانون العقوبات  1.ع. من ق 220عشر المنصوص والمعاقب عليه في المادة 
إذا كون الفعل : " م على ما يلي.ع. من ق 6/ 23المصري نصا مماثلا، إذ تنص المادة 
جريمة التي عقوبتها أشد، والحكم بعقوبتها دون الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار ال

 ".غيرها
وهذا على غرار المشرع الفرنسي الذي لم ينص ضمن نصوص قانون العقوبات، على 

  2.قاعدة دمج الجرائم المتعددة أثناء المحاكمة
ع، فإن خطاب المشرع يتجه إلى قاضي الحكم، لا .من ق 23وانطلاقا من المادة 

فعلى القاضي إذن، أن يحدد الأوصاف المختلفة للفعل، ثم يطبق النص إلى سلطة التنفيذ 
الذي يحمل الوصف الأشد وعملية الدمج هذه لا يمكن أن تكون سببا، يحتج به المحكوم 

 .عليه للاستشكال في التنفيذ
 التعدد الحقيقي. ب

 مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه
: ع، والتي نصت على أنه.من ق 22نهائيا في أي منها، وهو ما عبرت عنه المادة 

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا "
 ".يفصل بينها حكم نهائي

وصورة هذا النوع من التعدد الحقيقي للجرائم، أن تكون المتابعات في آن واحد، و 
إذ في حالة تعدد جنايات أو "ع . من قي 20واحدة، وهو ما نصت عليه المادة  المحاكمة

جنح محالة معا على محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن 
 ". تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد

                                                           
 . 000 -007أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص   1

2  Cf .Jacques BORRICAND, Anne-MARIE SIMON, op.cit, P.183. 
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يث لا يمكن معاينة، و متابعة ومثال عن ذلك، أن ترتكب جرائم في آن واحد، بح
الأولى قبل أن ترتكب الأخرى؛ كالشخص الذي يقود سيارة وهو في حالة سكر، وعند 
مراقبته يهين أعوان الشرطة ، وعند محاولة القبض عليه يعتدي عليهم بالضرب، فيكون 

دة والقاع 1الجاني متابعا بثلاث جرائم محالة في قضية واحدة أمام نفس الجهة القضائية؛
هي أن تبث جهة الحكم في كافة الجرائم المرتكبة ثم تقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية 

  2.على ألا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد
والعقوبة المدمجة المقررة قانونا للجريمة الأشد، هي جنحة التعدي بالعنف على 

العقوبات، و تكون العقوبة المقررة الحكم  من قانون 600أعوان الشرطة طبقا للمادة 
  3.سنواتبالحبس مدة لا تجاوز الخمس 

وهذه القاعدة أيضا موجهة إلى القاضي الشامل في الحكم، فإن أغفل القاضي هذا 
الإجراء فيكون الحكم قابلا للطعن فيه، وبالتالي لا يمكن أن يكون كسبب يبنى عليه 

 .الإشكال في التنفيذ
 دمج العقوبات بعد صدور الحكم: الثانيةالحالة  

العقوبات جاءت نتيجة صدور عدة أحكام سالبة للحرية أصبحت  أن   ويقصد بذلك
وتعتبر هذه الحالة . ع.من ق 620/6باتة، يتطلب دمجها في عقوبة واحدة ليقا للمادة 

إحدى صور التعدد الحقيقي للجرائم، فقد تكون الجرائم المتعددة صادرة عن عدة قضايا 
واحدة، إذ يفصل القاضي في كل منفصلة في التاريخ محالة في وقت واحد لجلسة حكم 

جريمة على حدا، ثم يقضي بدمجها تلقائيا في عقوبة واحدة، بشرط ألا تجاوز مدة العقوبة 
، أو قد تكون العقوبات السالبة 4المحكوم بها الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد

                                                           
 .002الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة  1
 .220.المرجع السابق، ص: على جروه  2
 .001.المرجع نفسه، ص: بوسقيعةأحسن   3

4- Cf. Martin HERZOG-EVANS, Droit de l'exécution des peines, Dalloz 
Action, Paris, 2007.P.213 
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تي تنفذ ويكون للحرية، صادرة عن جهات قضائية مختلفة فإن العقوبة الأشد وحدها هي ال
ذلك بدمجها، ومادام الأمر يتعلق بالتنفيذ، فإن الاختصاص في ذلك يؤول النيابة العامة 

 1.وليس لجهات الحكم
فإذا لم تقم النيابة العامة بعملية دمج هذه العقوبات باعتبارها جهاز التنفيذ المكلف 

قوبات، فإنه يتعين أو برفضها المطلب المقدم لأجل القيام بجب الع 2بذلك، سهوا منها،
 3.عرض على الأمر على الجهة الفضائية المختصة، باعتباره يعد إشكالا في التنفيذ

أن عدم أخذ القاضي عنده إصدار الحكم بالتعدد الصوري، ولا  القول وخلاصة 
بالتعدد الحقيقي لا يمكن أن يكون سببا للمنازعة في التنفيذ، أما إذا تحقق التعدد الحقيقي 

عدة أحكام تقضي بالعقوبة السالبة للحرية، ففي هذه الحالة يثور إشكال عند  بعد صدور
 .تنفيذ هذه العقوبات مما يستلزم دمجها

وقاعدة جب العقوبات أو دمجها ليست على إطلاقها، حيث نص المشرع على 
 .حالات استثنائية تجمع فيها العقوبات المتعددة

  العقوبات أو جمعهاالأسباب المتعلقة بضم : الفرع الرابع

ع للقاضي الخروج عن قاعدة دمج العقوبات أو عدم .من ق20/3أجازت المادة 
والضم لغة، هو ضم الشيء، جمعه إليه و جذبه جعله من . جمعها بالسماح له بضمها

 جمع تراكم الدعاوي، ضم الملف رقم كذا إلى الملف رقم كذا أما قانونا هو. حاشيته
وهو ما نصت عليه ، وبة الأولى، إلى العقوبة الثانيةبضم العقليصبح ملف واحد، أو 

إذا كانت العقوبات المحكوم بها من : ع والتي تنص على ما يلي.من ق 20/3المادة 

                                                           
مقتبس من، أحسن  ، غير منشور101043، الملف رقم 1990-31-72المحكمة العليا الغرفة الجنائية، القرار القرع في  -1

 .71، ص 7331ضوء الممارسات القضائية، منشور بيرتي، بوسقيعة قانون العقوبات في 
 .01والمشكلات العملية في إشكالات التنفيذ الجنائية، المرجع السابق،  :مصطفي مجدي هرجه -2

3- Cf. Fréderic DESPORTES, Laurence LAZERGES-COUSQUER, op.cit. 
p. 1905. 
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طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق 
 ".الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد

د به هو جمع العقوبات بإضافة مدة الحبس المقضي بها سابقا، إلى والمقصو 
، مع ضرورة التقيد بما نصت (0=2+3)إذ يتم جمعها بكيفية حسابية  1المقضي بها لاحقا

من  الفقرة الثانية من قانون العقوبات على أن تكون العقوبات المحكوم بها 20عليه المادة 
 .طبيعة واحدة

بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها، أو بعضها، في نطاق يجوز للقاضي كما  
  هناك حالات استثناها المشرع غير أن  ، جريمة الأشدالمقرر قانونا لل 2الحد الأقصى

يجوز من خلالها للقاضي أن يحكم بضمها، بالرغم من اختلاف طبيعتها، والمتمثلة فيما 
 : يلي

 
 

 الحالة الولى

                                                           
ص  1999، 1ع .ق.، م777302، ملف رقم 72/32/1999بتاريخ المحكمة العليا، الغرفة الجنائية القرار الصادر  -1

110. 
هما مفهوم الحد الأقصى في مادة الجنايات، والحد : الحد الأقصى المقرر قانونا بين مسألتين ويتطلب التميز في مفهوم -2

 .الأقصى المقرر في مادة الجنح أولا الحد الأقصى في مادة الجنايات
فإن الحد الأقصى المقرر فإنه هو تلك العقوبة المغلظة التي يقررها النص القانون، كعقوبة أصلية للجريمة بالنسبة للعقوبة الجنائية 

 ..في حدها الأقصى وليس الحد القانوني المطبق أو المحكوم به، في إطار التابعة أو المحاكمة التي تسمى بالعقوبة الأقوى
 .مفهوم الحد الأقصى في مادة الجنح: ثانيا

 .وم الحد الأقصى في مادة الجنح يختلف باختلاف حالتين هما العقوبة العادية والعقوبة المغلظةإن مفه
ويقصد بها العقوبة التي يقررها القانون كحد أقصى للجريمة العادية حسب نظام ترتيب العقوبات الوارد في : العقوبة العادية( أ

 .مةوتظهر في عقوبة الحبس أو الغراع .قالمادة الخامسة من 
وهي تعني تلك العقوبة التي تلحقها ظروف مادية أو قانونية، تؤدي إلى الحكم بعقوبة مغلظة كحالة العود : ةظالعقوبة المغل( ب

 ،انظر، علي جروه، المرجع السابق. ع، حيث يحكم فيها الجاني بعقوبة مضاعفة.من ق 02حسب التعريف الوارد في المادة 
 .131-130ص 
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العقوبة التي يقضي  نصبت صراحة على أن  ع إذ .من ق 609وردت في المادة 
حبوس الذي هرب، أو شرع في الهروب مضد ال ع.من ق 600بها تنفيذا لأحكام المادة 

أو  الجريمة التي أدت إلى القبض عليهعقوبة سالبة للحرية محكوم بها، عن ة تضم إلى أي  
 1.ع.من ق 3-20حبسه وذلك استثناءا من المادة 

 الحالة الثانية
ج ففي حالة ما إذا استفاد المحكوم عليه بعقوبة .إ.من ق 092في المادة وردت 

موقوفة التنفيذ، وصدرت ضده في مهلة الخمس سنوات حكما يقضي بعقوبة الحبس أو 
أدين بعقوبة أشد، إذ تنفذ العقوبة الأولى، أولا الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس 

التنفيذ في هذه الحالة، يؤدي إلى التنفيذ المتوالي إلغاء وقف  إذ أن   2بالعقوبة الثانية،
للعقوبة الأولى والثانية، وسقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون، دون حاجة لصدور 
أمر لهذا الغرض، من طرف القاضي الذي وقعت أمامه المتابعة الثانية وليس ملزما 

 3.بإصدار أمر بذلك
ع الجزائري البة للحرية التي نص عليها المشر سويمكن تجسيد عملية ضم العقوبة ال

ة للمادع، كحالة الشخص المحكوم عليه في جريمة السرقة طبقا .من ق 20/3في المادة 
وتتحدد العقوبة بموجب هذه المادة من سنة إلى ، ع بعقوبة ثلاثة سنوات.من ق 271

ع بسنتين .ن قم 222/6خمس سنوات جريمة الفعل العلني المخل بالحياء، طبقا للمادة 
حبس وتتحدد العقوبة وفقا لهذه المادة من المادة من شهرين إلى سنتين، ثم عقوبة ستة 

ع وتحدد العقوبة بموجب هذه .من ق 271أشهر من أجل خيانة الأمانة طبقا لنص المادة 
طبقا لمبدأ الضم تجمع هذه العقوبات الثلاثة في  ادة بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنواتالم

= ستة أشهر + سنتين+ حد الأقصى المقرر، ومن ثمة يجب جمع ثلاثة سنوات نطاق ال

                                                           
 .ج.ع.من ق 119و  111المواد  -1
 .ج.إ.من ق 090المادة  -2
 .123طاهري حسين، المرجع السابق، ص  -3
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العقوبة المقررة تفوق الحد الأقصى المقرر لجريمة  خمس سنوات وستة أشهر، أي أن  
 .خمس سنواتالسرقة، و 
ن    ما يجوز لها أن ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تأمر بجمع كافة العقوبات، وا 

الخمس سنوات، دون جمع العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة تجمعها جزئيا في حدود 
ويتعين على النيابة ، يتقرر التخفيض من مجموع العقوباتوبذلك  1المقدرة بستة أشهر،

التحقق من الحالة الجزائية  الجزائية التي تفصل في آخر قضية العامة، أو جهة الحكم
وع العقوبات يتجاوز الحد الأقصى المقرر للعقوبات المحكوم بها، فإذا تبين لها أن مجم

لا كانت العقوبة تعسفية  .للجريمة الأشد، وجب تخفيضها إلى هذا الحد وا 
وفي جميع الأحوال عند إلغاء إحدى العقوبات، و تخفيضها، في إطار الضم سواء 

يض بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، أو الغرامات المالية، ضرورة الإشارة إلى هذا التخف
في سجل تنفيذ العقوبات، كما أن إجراءات التخفيض، تحصل بصورة قرار قضائي تعمل 
النيابة العامة على تنفيذه، فإذا كان الأمر يخصى عقوبة الحبس أرسل قرار التخفيض 

 2.مباشرة إلى الرئيس المشرف بالمؤسسة العقابية
من قانون  20المادة ومن ثم يشترط لتطبيق قاعدة ضم العقوبات طبقا لما ورد في 

 :العقوبات عما يلي
التعداد الحقيقي للجرائم، بصدور عدة أحكام سالبة للحرية، ولا تهم إن كانت باتة أو . 6

 . نهائية
أي أن تكون من  3وحدة العقوبة من حيث طبيعتها، بأن تكون جنائية أو جنحية،. 3

ا، أي عقوبة الحبس ولا بحيث لا يمكن جمع عقوبة الحبس إلا مع مثيلته. واحدة طبيعة
 سالسجن، ومن ثمة لا يجوز جمع الحبجمع عقوبة السجن، إلا مع مثيلتها أي عقوبة 

                                                           
 .224وعلي جروه، المرجع السابق، ص  040المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة -1
 .114، ص، السابقالمرجع : علي جروه -2
 .729الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع نفسه، ص، : ةقيعأحسن بوس -3
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أما إذا كانت العقوبات من طبيعة مختلفة بأن كانت إحداها . العكس صحيحوالسجن و 
لا  جنائية والأخرى جنحية، فلا يجوز القضاة الموضوع أن يأمروا بضمها جزئيا أو كليا، وا 

 .1فقرة أول من قانون العقوبات 20وأحكام المادة خرق 
 يصدر الحكم بالضم بموجب أمر مسبب، إذ على القاضي أن 2ضرورة التسبيب

يتضمن جميع البيانات التي تسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على الشروط المقررة 
فيحكم بضم كل العقوبات المحكوم بها، أو بعض منها، بتحديد العقوبة التي يجب  3قانونا

تنفيذها، والتي لا يجوز أن تكون مدتها أكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة 
 :5وتطبيق قاعدة الضم يجعلنا أمام احتمالين 4الأشد

  :الاحتمال الول
نفسها، فيكون لجهة الحكم عند الفصل أن تتعدد المتابعات أمام الجهة القضائية 

سبق لها أن  في أخر دعوى تعرض عليها، أن تقضي بجمع العقوبات التي تنطق بهما مع
 .ع.من ق 20/3حكمت به، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 :الاحتمال الثاني
أن تتعدد المتابعات ويتم الفصل فيها جميعا، دون أن تقضي الجهة الأخيرة  

النيابية العامة  بالضم، ففي حالة إغفال الجهة الأخيرة الفصل في ضم العقوبات، فإن  
أو أن يتقدم  ،ب ضم العقوبات إلى الجهة المختصةباعتبارها المكلفة بالتنفيذ أن تقدم طل

                                                           
جيلالي  لصادر من الغرف مجتمعه، مقتبس من، ا41379، ملف رقم 1914-13-77القرار المؤرخ في  ،المجلس الاعلى -1

 .792.، ص7331، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1.ط7.بغدادي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج
، الاجتهاد القضائي للغرفة 710947، ملف رقم 7337-31-77بتاريخ المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، القرار الصادر  -2

 .034، ص، 7330الجنائية، عدد خاص، 
 .04المرجع السابق، ص، : مشير العايشة -3
، الاجتهاد القضائي للغرفة 794391، ملف رقم 7330-30-70المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  -4

 .101، ص، 7330ص، الجنائية، عدد خا
 .77المرجع السابق، ص، : زنايدي رشيد -5
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ة المختصة بطلب ضم العقوبات، وهذا بعد توافر الشروط المحكوم عليه بطلب إلى الجه
 .اللازمة لأعمال هذه القاعدة
ع، التي تضمنت جواز ضم كافة العقوبات، أو .من ق 20/3واستثناءا من المادة 

جزء منها فإن المشرع الجزائري أورد نصوصا قانونية تجير القاضي، أو النيابة العامة 
دون الأخذ بمبدأ الجب، وهذا طبقا لما تضمنته على ضرورة، ووجوب ضم العقوبات 

 "وجوبي ضم العقوبات في مواد المخالفات: "ع التي تنص على ما يلي.من ق 20المادة 
وتطبق هذه القاعدة على عقوبة الحبس والغرامة، على حد سواء إذا كانت تندرج ضمن 

 .1مع الجنحالمخالفات، وتبقى هذه القاعدة صحيحة حتى في حالة تعدد المخالفات 
 27ا بالنسبة للعقوبات التبعية، والتكميلية، وكذا تدابير الأمن، فقد نصت المادة أم   

من قانون العقوبات صراحة على جواز جمع أو ضم العقوبات التبعية، وتدابير الأمن  
إلى  9ويلاحظ أن المشرع لم يشر إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد من 

 بشأن عدم ذكر العقوبات التكميليةوهذا ما يثير عدة تساؤلات  .2قانون العقوباتمن  60
فهل هذا يعني أنها غير معنية بقاعدة الجمع، ومن ثمة لا يجوز ضمها أم أنه مجرد 

 سهو؟
ه نظرا لكون العقوبات التكميلية في حقيقتها هي في ذلك، أن   3ويرى البعض

تابعة لها من حيث الآثار فهي تنفذ بقوة القانون عقوبات لصيقة بالعقوبات الأصلية، و 
ع فيما عدا .من ق 0/2في نفس الوقت مع العقوبات الأصلية، تطبيقا لأحكام المادة 

 4.الحالات التي ينص عليها القانون صراحة

                                                           
 .70المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة -1
 .222ص : المرجع السابق: علي جروه -2
 .221،291ص، : نفسه المرجع: علي جروه -3
 .ع.من ق 30فقرة  4المادة  -4
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بجوز جمع تدابير الأمن في "من قانون العقوبات فإنه  27وطبقا لمقتضيات المادة 
جنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في حالة تعدد الجنايات وال

 ."آن واحد بالترتيب الوارد في قانون تنظيم السجون إعادة تربية المساجين
المشرع لا يقصد بتدابير الأمن تلك المقررة  وما يلاحظ على نص هذه المادة، أن  

عادة الإدماج ه بالرجوع إلى ع، لأن  .من ق 69و الصورة في المادة  قانون تنظيم السجون وا 
عادة تربية المساجين الملغى، لم نجد  الاجتماعي للمحبوسين وكذا قانون تنظيم السجون وا 
نصا قانونيا يبين كيفية جمع تدابير الأمن المتعددة، ولا كيفية ترتيبها، إلا فيما يخص 

، أو فيما تعلق س والتي تصنف المؤسسات، والمراكز العقابية. ت. من ق 30المادة 
فهل المشرع يقصد بتدابير الأمن تلك المتعلقة  .بالتدابير التأديبية المتخذة ضد المحبوسين
 بوضع الأحداث في مراكز مخصصة؟ 

هذا النص يكتنفه الغموض فبالرغم من التعديلات التي أدخلت على  يلاحظ أن  
ذ أن المشرع أبقى على هذا النص لم يحض بالتغيير، إ قانون العقوبات مؤخرا، إلا أن  

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالرغم من إلغائه  عبارة قانون تنظيم السجون وا 
ع  50/50بموجب القانون  ادة الإدماج الاجتماعي المتضمن حاليا قانون تنظيم السجون وا 

 .للمحبوسين
ن ما يلاحظ أيضا أن المشرع، قد ألغى العقوبات التبعية من ضمن نصوص قانو  

، وأبقى على العقوبات 3551-63-35، المؤرخ في 32-51العقوبات بموجب القانون 
التكميلية، إلا أنه من خلال هذا النص نلاحظ العكس ويجدر بالمشرع أن يهتم بتعديل 

 .حتى تتماشى مع التعديلات المدخلة ع.من ق 27نص المادة 
أما بالنسبة للعقوبات المالية، فتسري عليها قاعدة جمع العقوبات وهذا ما لم يقرر 

من قانون العقوبات، إذ  21القاضي خلاف ذلك بنص صريح، وهو ما نصت عليه المادة 
يتعين ضم العقوبات المالية المحكوم بها نهائيا، سواء كانت عقوبات منفردة مستقلة أو 
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ه يجوز للقاضي أن يقرر أيضا دمج الغرامات المالية غير أن  . 1مقترنة بعقوبة أخرى أصلية
 .بحكم صريح

 :و يتكون ملف ضم العقوبات، و كذا ملف طلب دمج العقوبات من الوثائق التالية 
 طلب الضم أو الدمج -
 .نسخة من الأحكام الجزائية المراد ضمها أو دمجها -
 .الوضعية الجزائية للمحكوم عليه -
 53القضائية رقم صحيفة السوابق  -
 .2التماسات النيابة العامة -

ويترتب على ضم ودمج العقوبات المحكوم بها، جعلها غير نافذة، إلا في حدود 
الأحكام الصادرة ما تبقى قائمة كسوابق قضائية تسجل  غير أن   ضم،الالعقوبة موضوع أو 

آثار الضم لا تظهر إلا من حيث تنفيذ العقوبة  بصحيفة السوابق القضائية، ومن ثم فإن  
 .عملية الضم والدمج تعتبر في الحقيقة وسيلة تنفيذية وهذا لأن  

ومبدأ الضم لا يخدم مصلحة المحكوم عليه، كما هو الحال بالنسبة لمبدأ الدمج 
وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، إذ على القاضي أن يقضي بدمج العقوبات حتى 

، و 3لم تكن من الطبيعة واحدة كقاعدة عامة، كما يجوز له أن يضمها كليا أو جزئيا و لو
 .خلال اجتهادات المحكمة العليا هذا ما يلاحظ من

 
 

 

                                                           
1- Cf. Jean-CLAUDE SOYER, op. cit, p.190. 

 .70المرجع السابق، ص، : زنايدي رشيد -2
، مجلة المحكمة العليا، 01291، ملف رقم 7330-37-10المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  -3
 .174، ص 7330، 37.ع
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ه يؤخذ بمبدأ الدمج كقاعدة إذ بالرغم من توافر شروط إعمال مبدأ الضم، إلا أن   
 ت، تكون ملزمة بتطبيق عامة فمتى توصلت الجهة القضائية المختصة بطلب دمج العقوبا

ع المتعلقة بتنفيذ العقوبة الأشد، بينما يبقى الأمر .من ق 20الفقرة الأولى من المادة 
 .1المتعلقة بضم العقوبات 20الثانية من نفس المادة  جوازيا لها بشأن تطبيق الفقرة

تبادر وفي حالة تعدد الأحكام والقرارات الجزائية المتضمنة العقوبات المتعددة، ولم 
النيابة العامة بتقديم طلب للجهة المختصة لأجل ضمها أو دمجها، يتقدم المحكوم عليه 
بناءا على دعوى إشكال في تنفيذ العقوبات المتعددة أمام الجهة القضائية المختصة 
ويكون للقاضي حين إذن السلطة التقديرية إما بأعمال قاعدة الدمج أو الضم، وتعتبر من 

من  2في الفقرة الأخيرة 60التي ذكرها المشرع صراحة في نص المادة  الحالات الوحيدة
س، كسبب للإشكال و حصرها بالنسبة للنزاعات المعارضة في تنفيذ العقوبة .ت.ق

 .السالبة للحرية دون غيرها من العقوبات
ومن خلال دراسة ماهية الإشكال في التنفيذ، وتمييزه عن النظم المشابهة له 

الأسباب التي تبنى عليها دعوى الإشكال في التنفيذ، المتميزة بطبيعتها والتعرف على 
الخاصة، بات من الضروري دراسة إجراءات رفع هذه الدعوى، وشروط عرضها على 
القضاء المختص وكيفية الفصل فيها وأيضا الطرق المقررة للطعن في الحكم الصادر 

 ..بشأنها
 

 

                                                           
، الاجتهاد القضائي للغرفة 710031، ملف رقم 7333-34-70المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ  -1
، 7330-30-39، أنظر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار الصادر بتاريخ 033، ص، 7330لجنائية، عدد خاص، ا

، أنظر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القرار 413، 432، 7330، 31.، مجلة المحكمة العليا ع797219ملف رقم 
 .141، 109، ص 7332، 31. لمحكمة العليا ع، مجلة ا010711، ملف رقم 7332-30-37الصادر بتاريخ 

ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لنفس الإجراءات " س في الفقرة الأخيرة على أن .ت.ق تنص المادة من -2
 ".المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام أخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
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 الفصل الثاني

 ى الإشكال في التنفيذالقواعد الإجرائية لدعو

 

يقصد بالقواعد الإجرائية مجموع الوسائل القانونية التي تجرى بها الدعوى أمام 
المحكمة والسبل المتبعة في ذلك، والأدوات المؤدية لاستصدار الحكم و مادام أن الإشكال 
في التنفيذ هو دعوى قضائية، تهدف إلى الحصول على حكم لحل النزاع أو الإشكال 
القائم عند تنفيذ العقوبة، لا بد من قواعد إجرائية تضبط الطرق، و توضح الوسائل التي 

 .تتخذ بشأن هذه الدعوى،  فتكون القاعدة الأساسية التي من خلالها يصدر الحكم بشأنها

من ثم بات من الضروري تحديد الجهات القضائية المختصة لنظر دعوى 
أو من حيث الاستثناءات التي  ،العامة في الاختصاصالإشكال، سواء من حيث القاعدة 

 .أوردها المشرع

وأيضا معرفة الشروط التي يتطلبها القانون لرفع دعوى الإشكال، من ضرورة توافر 
الصفة والمصلحة لقبولها والإجراءات القانونية لتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة 

الخصوم في فترة محددة لتنتهي بصدور حكم لتنشأ بذلك الخصومة القضائية التي تربط 
فيها والذي يجوز الطعن فيه بكافة الطرق القانونية ليصبح بالتالي حائزا لقوة الشيء 

 .المقضي به

ولدراسة هذه القواعد المتعلقة بإجراءات دعوى الإشكال في التنفيذ، تطلب الأمر تقسيم هذا 
 :الفصل إلى المباحث التالية
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 الاختصاص القضائي لنظر دعوى الإشكال في التنفيذ: المبحث الأول

يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية، ويقصد به 
 1ولاية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة أمامه، وفقا لمعايير النوع والموقع الإقليمي

روحة أمامها، إلا إذ فلا تكون أية جهة قضائية مختصة بالفصل في أية دعوى جزائية مط
 2.توافرت ضوابط، وقواعد رسمها القانون متعلقة بالنظام العام

المشرع وضعها لأهداف محددة تراعي  إذ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ذلك أن  
لا ثم مصلحة الخصوم ثانيا، فهذه القواعد تحشد أهلية الجهة القضائية المصلحة العامة أو  

ائية وذلك في قواعد آمرة تودي خالفتها إلى البطلان المطلق في تصديها للخصومة الجن
 .3الذي يجب أن يقضي به القاضي من تلقاء نفسه

 4ة هيئة قضائية،ة حالة كانت عليها الدعوى أمام أي  يجوز التمسك به في أي  و  
 :وهي 5وتقوم معايير الاختصاص في الدعوى الجنائية على ضوابط ثلاث مجتمعات معا

من حيث شخص المتهم، من كونه جزائرية أو أجنبيا، بالغا أو حدثا، مدنيا أو  :لاأو  
 .عسكريا، وهو ما يسمى بالاختصاص الشخصي

 

 
                                                           

 24.المرجع السابق، ص: الرحمانبربارة عبد   1
الأول، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار بالروبية،  الجزءالاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،: جيلالي بغدادي  2

 .01.، ص7339الجزائر،سنة 
الشرعية على ضوء الفقه و أحكام ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية و الجنائية و الإدارية و : عبد الحكم فوده  3

 .017، ص 1990القضاء، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
 .000.المرجع السابق، ص: مولاي ملياني بغدادي  4
ومنقحة طبقا لآخر التعديلات مع فصل  ، مزيدة12الطبعة مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، : رؤوف عبيد  5

 .020،ص 1919، دار الجيل للطباعة، مصر،سنة جديد عن إشكالات التنفيذ
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من حيث نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها، والتكييف القانوني لها، وهو الاختصاص  :ثانيا
 1.النوعي

و شركائهم، أو مكان القبض من حيث وقوع الجريمة، أو محل إقامة أحد المتهمين أ :ثالثا
 .عليه، وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي

ويميل العدد الأكبر من الشرائع، إلى أن يجعل الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ 
في أي حكم جزائي، لنفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، بوصفها الأقدر من غيرها 

 . أو عدم صحتهاعلى البث برأي صحيح في صحة المنازعة في التنفيذ، 

وغالبية الفقه يؤيد هذا الاتجاه التشريعي سواء في فرنسا، أم في بلجيكا، أم في 
و خصوصا وأن مصدر العديد من إشكالات التنفيذ، ه 2إيطاليا، وفي مصر وغيرها،

وتفسير الحكم يدخل أساسا في اختصاص المحكمة  غموض الحكم والخلاف حول تفسيره
 .التي أصدرته

عادة الإدماج اء من خلال قانون تنظيم السجون و سو  بة للمشرع الجزائريا بالنسأم   ا 
عادة تربية المساجين الملغي  الاجتماعي للمحبوسين، أو من خلال قانون تنظيم السجون وا 

وأيضا من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية فقد أسند الاختصاص  3وأيضا الملغى
 ي أصدرت الحكم أو القرار الجزائيللفصل في إشكالات التنفيذ إلى الجهة القضائية الت

، غير أن (المطلب أول)س .ت.من ق 60وتعد قاعدة عامة في الاختصاص طبقا للمادة 

                                                           
1 Cf. Jean LARGUIER, Procédure pénale, 11 édition, mémentos, 
DALLOZ p. 34. 

 .119. المرجع السابق، ص: رؤوف عبيد  2
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية  1927-7-13المؤرخ في  37-27من الأمر  4و 1فقرة  39المادة   3

 .س.ت.المساجين و المادة من ق
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ثناءات ترد على اختصاص آخر جهة هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ توجد است
 (.المطلب ثاني)قضائية فصلت في الحكم، أو القرار الجزائي 

 الجهة المختصة بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ: المطلب الأول

المشرع الجزائري قد وضع قاعدة عامة، في تحديد الاختصاص للنظر في  إن  
ة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية أمام دعوى الإشكال في التنفيذ، إذ ترفع النزاعات العارض

الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار وهو ما أكدته اجتهادات المحكمة العليا، إذ 
  1.تختص الجهة القضائية المصدرة للحكم بدعوى الإشكال في التنفيذ

لى محاك ومن المعلوم فإن   م جهات الحكم الجزائية تصنف إلى محكمة الجنايات، وا 
وتستأنف الأحكام الصادرة عن هذه الأقسام، أمام الغرفة . جنح ومخالفات، ومحاكم أحداث

الجزائية وغرفة الأحداث بالمجلس القضائي، أما المحكمة العليا فهي تعلو هذه الجهات 
 من خلال ذلك 2.باعتبارها جهة تحاكم الحكم من حيث الرقابة على صحة تطبيق القانون

 :لمطلب إلى فرعينشتمل تقسيم هذا اسي
 اختصاص محاكم الجنح والمخالفات بنظر الإشكال: الفرع الأول

القضاء يتشكل من درجتين للتقاضي، ومعروف أيضا أن درجة  غني عن البيان أن  
التقاضي الأولى تتشكل فيما تتشكل منه من محاكم الجنح ومحاكم المخالفات، فالأولى 
تختص بالنظر في قضايا الجنح والثانية تختص بالنظر في قضايا المخالفات، ولعل 

ني الذي يعطيه المشرع للواقعة معيار التمييز بين الجنحة و المخالفة هو التوصيف القانو 
فكرة الاختصاص تطرح بين المحكمتين، إذ أنه إذا كان المشكل  ولذلك فان   3الإجرامية،

غير مطروح بالنسبة لقاضي الجنح، عندما تطرح عليه قضية تتعلق بمخالفة، إذ أن 
                                                           

، 4. ق،ع.، م 90497، ملف رقم  1991-11-19المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القرار الصادر بتاريخ   1
 .711.ص 1990

 .171.المرجع السابق، ص: طاهري حسين  2
3   Jean Pradel. Droit pénale. Tom 2. procédure pénale. Paris, France. 1886. p 
367 
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يملك القانون لا يمنعه من الفصل فيها، وهذا منطلقه المبدأ القانوني المعروف، أن من 
غير أن العكس غير صحيح، إذ أن قاضي المخالفات لا يمكنه بأي  1الكل يملك الجزء،

. 2حال من الأحوال أن ينظر في قضية تتعلق بجنحة، بل عليه التصريح بعدم اختصاصه
إذن ومادام الأمر كذلك، فان هذا الأمر سيمتد أيضا إلى النظر في الأشكال في التنفيذ 

 .كام صادرة في مادتي الجنح والمخالفاتعندما يتعلق الأمر بأح
فلقد أخذت اغلب التشريعات الرأي الذي يقول بالاختصاص في النظر في  

 3الإشكال في التنفيذ الجزائي  كقاعدة عامة إلى الجهة التي أصدرت الحكم محل التنفيذ
ونحن نرى أن المبرر في ذلك هو أن الجهة التي أصدرت الحكم ، تكون أقدر من غيرها 
في النظر في الأشكال في تنفيذ ذلك الحكم، لاطلاعها التام بوقائع القضية وأطرافها 

 .وأسبابها
الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ  ن  إسبة للتشريع الإجرائي الفرنسي، فبالن 

التي أصدرت الحكم بشكل مطلق سواء كان الأمر يتعلق بمحكمة  كان يؤول إلى الجهة
قانون الإجراءات  هذا في ظل القانون القديم، إلا  أن   4الجنايات أو محكمة الجنح،
المحكمة  إلىنجده يسند النظر في الإشكال في التنفيذ  765الجنائية الجديد في مادته 

التي أصدرت الحكم، بعدما كان القضاء الفرنسي في ظل قانون التحقيق الجنائي القديم 
الاختصاص ينعقد  يتجه في اغلبه إلى أنه إذا كان الإشكال يتسم بالاستعجال، فان  

للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ، حتى ولو لم تكن هي التي أصدرت الحكم 
  5.المستشكل فيه

                                                           
 .074، ص 7332شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار العلوم، مصر، سنة : مصطفی سليم  1
 .777،ص 7330الإشكال في التنفيذ الجزائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر، سنة : عبد الفتاح عيسی   2
 .017مرجع سابق، ص : علي محمد حسن  3
 .171مرجع سابق ، ص : محمود كيش  4
 .101، مصر، ص  7331شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار العلوم ، : مصطفی شامخ  5
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إذ نص قانون الإجراءات الجنائية  1يشذ المشرع المصري عن هذه القاعدة،ولم  
قبل تعديليها على نفس الحكم الوارد في قانون الإجراءات الجزائية  030في مادته 

المشرع المصري عدل عن هذا التوجه من خلال  الفرنسي، وبنفس الصيغة تقريبا، إلا أن  
شكال في التنفيذ المتعلق بأحكام الجنح ظر في الاالمذكورة، وانتزع الن 030تعديل المادة 

أي ببساطة أن نظر  2له للمحاكم الجنحية المستأنفة،من المحاكم المصدرة للحكم، وخو  
ونحن  3الإشكال في تنفيذ أحكام الجنح الدرجة الأولى، يزول إلى محاكم الدرجة الثانية،

المستشكل في الحكم  ذلك أن  توجه المشرع المصري لم يكن سليما، منبرنا في  نرى أن  
ه لا يمكن له الطعن حزم من خلال هذا التعديل من درجة من درجات التقاضي، أي أن  

الاختصاص بنظره يؤول إلى  بالاستئناف في الحكم الصادر في الاستشكال، مادام أن  
في رأينا دائما خرقا لمبدأ من أهم مبادئ الإجراءات  م الدرجة الثانية، وهذا ما يشكلمحاك

دعوى الإشكال في التنفيذ  ، على اعتبار أن  نقصد به مبدأ التقاضي على درجتينالجزائية، 
، تنتهي بحكم فاصل فيها قابل للطعن هي دعوى قائمة بذاتها -ينا دوما في رأ -الجزائي 

 . فيه بالمعارضة والاستئناف
ع الجزائري خلاقا لنظرية المصري والفرنسي، ورغم أنه نهج أما عن موقف المشر 

تقع المنهج، إلا أنه لم يورده في قانون الإجراءات الجزائية، بل أدرجه في قانون تنظيم 
يتحدث عن  276رغم أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مادته  4السجون،

كم، حيث يعود الاختصاص في إشكالات التنفيذ الخاصة بمصاريف ورسوم متعلقة بالح
 . نظرها للجهة التي أصدرت الحكم، وفقا للأحكام المقررة في مادة إشكالات التنفيذ

                                                           
 .900مرجع سابق ، : محمود نجيب حسني  1
 .139، مصر ، ص  7333الطعن في حكم الإشكال، دار المطبوعات الجامعية ، : يوسف طنطاوي  2
 .713مرجع سابق ، ص : علي محمد حسن  3
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المساجين 14ة وهذا ماتشير إليه الماد  4
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القاضي الناظر في القضية  أن   يمكننا القول وعلى ضوء النصوص المذكورة سابقا،
سواء تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة، هو القاضي المختص بنظر الإشكال في تنفيذ 

فقاضي الحكم هو قاضي الإشكال في تنفيذه، إذن فكلما طرأ . لفاصلة فيهاالأحكام ا
إشكال أثناء تنفيذ الحكم الجزائي في مادة الجنح والمخالفات، فعلى طرفي خصومة 

 .الإشكال وهما القائم بالتنفيذ و المنقذ عليه غالبا، اللجوء إلى الجهة المصدرة للحكم
رفة الجزائية يتعلق الأمر بقرار صادر عن الغ ه يمكن أنهنا إلى أن  الاشارة  ويجب 

هذه الأخيرة تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ القرار الجزائي  ن  إبالمجلس القضائي، ف
إحدى الجهات القضائية  من قانون تنظيم السجون، غير أن   60تطبيقا لنص المادة 

أن المحكمة العليا قررت الجزائرية خالفت هذا المبدأ الأخير وقضت بعدم اختصاصها، إلا 
القاضي بعدم اختصاص، واعتبرت أن الإشكال في تنفيذ القرار الجزائي  1نقض القرار

يعود الاختصاص بنظره، إلى الغرفة الجزائية التي أصدرت القرار محل الإشكال في 
التنفيذ ، وهذا النهج الذي سلكته المحكمة العليا حينما نقضت القرار المذكور يعتبر في 

 .ينا مظهرا من مظاهر التطبيق السليم للقانونرأ
ائي يمكن أن يلغى الحكم المستأنف، كما يمكن أن القرار الجز  جدير بالذكر أن   

، فإذا كانت الحالة الأولى لا تطرح أي إشكال كون الغرفة الجزائية تبقى مختصة يؤيده
الإشكال طرح حينما تؤيد الغرفة  بنظر الإشكال في تنفيذ القرار لا الحكم الملغی إلا أن  
رفة الجزائية هي المختصة بنظر الغ الجزائية بالمجلس حكم المحكمة، فهناك من يرى أن  

وذلك تطبيقا للقاعدة العامة المتمثلة في أن من أثار  2شكال في تنفيذ الحكم المؤيد،الا
ية، هذه الأخيرة استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى، هو نقل القضية إلى الغرفة الجزائ

تأييد الغرفة الجزائية للحكم " التي يصبح لها الولاية على القضية، وهناك من يرى بأن 

                                                           
 .711، ص 31، عدد 1990، المجلة القضائي لسنة 90497، ملف رقم 19/  11/ 1991قرار بتاريخ   1
، طباعة ، القاهرة مصر ، طبعة أولىالإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي و التماس إعادة النظر ، السباعي لل: عدلي خليل  2

 131، ص  1991
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الابتدائي يجعل اختصاص النظر بالإشكال في التنفيذ من اختصاص المحكمة 
  1.الابتدائية
هذا الرأي الأخير يصطدم بالنصوص، التي تبقى على الاختصاص في تنفيذ  غير أن  
المستأنفة إلى النيابة العامة على مستوى جهة الاستئناف، وليس الجهة الدنيا ومن  الأحكام

 2.ثم يؤول إليها الاختصاص بنظر الإشكالات التي تعترض تنفيذها أيضا
ونتساءل في هذا المجال، حول قرارات المحكمة العليا، ومدى إثارة الإشكال في  

المحكمة العليا محكمة قانون، وليس محكمة تنفيذها غير أنه في رأينا لا يجوز، كون أن 
وقائع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبالنظر إلى قرارات المحكمة العليا فإنها إما 
ترفض الطعن شكلا، أو تقبله شكلا وتفصل في الموضوع برفضه لعدم التأسيس، أو 

حالة الدعوى أو دون إحالة أو ب أن لا وجه للفصل بقبوله وذلك بإبطال القرار أو الحكم وا 
 .فيه

وفي كل هذه الأحوال، فإنه لا يتصور وجود إشكال في تنفيذ قرارات المحكمة  
العليا، لأنه في كل الأحوال المذكورة سابقا سيتم الرجوع إلى قرارات وأحكام قضاء 

 .الموضوع، ونقصد بها المحاكم والمجالس القضائية
 وى الإشكال في التنفيذاختصاص محكمة الحداث بنظر دع: الفرع الثاني
دراسة موضوع الاختصاص بالنسبة لقضاء الأحداث يرتكز أساسا على سن  إن  

فيختص  3الحدث أثناء ارتكاب الجريمة، أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف،

                                                           
، الطبعة الرابعة، 1994إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، مطبعة وهبة حسان، القاهرة، مصر : أحمد عبد الظاهر الطيب  1

 .173ص 
 .124مصطفى شامخ، مرجع سابق، ص    2
، ص 7332الجزائر، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع ، : زيدوه درياس   3
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قسم الأحداث بالجرائم التي يرتكبها الأشخاص دون سن الرشد الجزائي المحدد بثمانية 
  1.عشر سنة

وقاضي الأحداث يقوم بثلاث مهام اتجاه الحدث الجانح، إذ يقوم بالتحقيق طبقا 
من قانون الإجراءات الجزائية، و يقوم بإصدار أحكام وقتية  000،  092، 202للمواد 

من  001و 2،000فقرة  000، 0و 0فقرة  003،002حسب ما نصت عليه المواد 
بالحكم كما يمكن أن تضاف له مهمة  قانون الإجراءات الجزائية ويترأس جلسة النطق

أخرى، متعلقة بالنظر في الإشكالات التي قد تطرأ على الأحكام الصادرة عن قسم 
الأحداث، وهو ما تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب الثالث المتعلق 

 001ج و المادة . إ. من قي 000بالقواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث، في المادة 
 :ج على ما يلي. إ. من ق 000وقد نصت المادة . إج. من ق 007,
يكون مختصا إقليميا في الفصل في جميع المسائل العارضة، و دعاوي تغيير التدابير " 

 : في مادة الإفراج تحت المراقبة و الإيداع و الحضانة
 . قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق و أن فصل أصلا في النزاع -
الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع في دائرته موطن والدي الحدث أو قاضي  -

موطن صاحب العمل، أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر 
القضاء، كذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد بها الحدث 

حداث فعلا مودعا أو محبوسا وذلك بتفويض من قاضي الأحداث، أو قسم الأ
 .الذي فصل أصلا في النزاع

ه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي إلا أن  
لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت 

                                                           
 .ج.إ.من ق 447، 440، 441، 101المواد ،  1
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القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث 
 ".أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتةمودعا 

ه يشير بعضا من التساؤلات، تتعلق أولا وبالتمعن في فحوى النص يلاحظ أن  
بالمقصود من عبارة المسائل العارضة، فهل يقصد بها المشرع النزاعات العارضة التي 

 تعتري التنفيذ، أو بقصد من ورائها معنا آخر؟
ما اكتفى ذي يقصده من عبارة المسائل العارضة، و إن  لم يوضح المشرع المعنى ال

ه لم يورد أمثلة أو حالات على هذه المسائل فهل بتحديد الاختصاص للفصل فيها، كما أن  
لقاضي الأحداث في تقدير المسألة المعارضة، و ذلك المشرع ترك الأمر  هذا يعني أن  

البحث عن المعنى الحقيقي  حسب اختصاصه المخول له قانونا، ومن ثمة تطلب الضرورة
 .للمسائل العارضة

إلى اعتبار المسائل المعارضة  1فقد توصل بعض من الدارسين أعضاء الأحداث
ظرف جديد يطرأ أثناء تنفيذ الإجراءات، أو التدابير المتخذة من طرف القاضي، إذ يستلزم 

 .عليه إعادة النظر في التدبير الأصلي
ها ظرف جديد يعيق تنفيذ مكن تعريفها على أن  ومن ناحية التطبيق القضائي، ي

الإجراء، أو التدبير المتخذ من قبل قاضي الأحداث، ومن الأمثلة على ذلك، ظهور أولياء 
بداء استعدادهم للتكفل باالحدث بعد وضعه في ال نهم القاصر، أو في حالة وفاة بمركز وا 

 2.والدي الحدث، أو وفاة الشخص الحاضن له

                                                           
 .07المرجع السابق، ص : زنايدي رشيد  1
سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ و مراجعة التدابير المقررة في حق الحدث الجانح و الحدث في خطر : بن يربح رشيد  2

، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، الدفعة الثانية 30 -27معنوي وفقا القانون الإجراءات الجزائية و الأمر 
 04.، ص 7334عشر، 
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المشرع قد قصد  ترب من مفهوم الإشكال في التنفيذ، و بالتالي فإن  وهذا المعنى يق
لكن خص ذلك بالتدابير المتخذة بشأن . بذلك النزاعات العارضة التي تعترض التنفيذ

 1.الحدث، وذلك على أساس قابليتها للمراجعة، و التي لا تظهر إلا أثناء تنفيذها
لجزائية، حدد الاختصاص من قانون الإجراءات ا 000بذلك فإن نص المادة 

الإقليمي القاضي الأحداث للفصل في كل المسائل العارضة، و التي يختص بما قسم 
الأحداث الذي أصدر الحكم لكن في حالة الاستثناء، عندما تستدعي مصلحة الحدث إذا 
ما كانت قد وقعت مسائل عارضة حول تنفيذ التدبير، في مكان غير الذي صدر فيه 

عرض الأمر لقاضي الأحداث المختص الذي يجري التنفيذ يالأحداث أن فلقاضي الحكم 
في دائرته، أو أن يعرض أمر المسائل العارضة على قاضي الأحداث الذي يتواجد 

 . الحدث فعلا في دائرة اختصاصه القضائية
ولا ينعقد هذا الاختصاص إلا بموجب تفويض من قاضي الأحداث الذي أصدر 

بالتدبير، فلا يكفي التفويض وحده إذا ما تعلق الأمر بحکم جنائي خاص الحكم القاضي 
بالأحداث، إذ لا بد أن يمنح التفويض لنفس الدرجة المصدرة للحكم، وهي قسم الأحداث 
بمحكمة مقر المجلس القضائي أما في حالة الاستعجال، يستطيع قاضي الأحداث 

خاذ التدابير المؤقتة اللازمة، إلى حين الموجود الحدث في دائرته القضائية أن يأمر بات
 .عرض القضية على قاضي الأحداث المختص محليا

ويثور التساؤل حول كيفية تقويض الاختصاص من قاضي الأحداث المختص أصلا، إلى 
 قاضي أحداث آخر؟ وما هي الإجراءات المتبعة لذلك؟

عملية تفويض الاختصاص  لقانوني يبين الطريقة التي تشمحل لم يعثر على أي 
عند نشوء نزاع عارض على إحدى التدابير المقررة للحدث، إلا ما جاء به نص المادة 

 :ج التي تنص على ما يلي. إ.من ق 007

                                                           
 .00.المرجع السابق، ص: بن يربح رشيد  1
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يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو "
التدابير اللازمة لضمان  دعوی متعلقة بتغيير نظام الإيداع، أو الحضانة باتخاذ جميع

وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضی قرار مسبب، بنقل الحدث الذي 
يتجاوز عمره الثالث عشر إلى أحد السجون و حبسه فيه مؤقتا، طبقا للأوضاع المقررة 

ج ، و يجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو . ق 001في المادة 
 ."قسم الأحداث

المشرع قد جعل تطبيق هذه المادة أمرا  ومن خلال قراءة هذا النص، يتضح أن  
جوازيا بالنسبة القاضي الأحداث، وهنا تكمن السلطة التقديرية لقاضي الأحداث وكذا قسم 

 . الأحداث كل حسب اختصاصه
وبصدد السلطة الممنوحة لقاضي الأحداث المختص بنظر المسائل العارضة، فقد 

أن ينقل الحدث الذي يبلغ من العمر ثلاث عشر سنة كاملة، و كان محل  أجاز النص
ن تدبير حماية أو تعذيب، إلى المؤسسة العقابية وحبسه مؤقتا بموجب قرار مسبب، وهذا م

لكن بمقارنة أحكام هذا النص مع ما نصت عليه  ،أجل ضمان وجود الحدث تحت سلطته
يجوز للجهة القضائية : "هت على أن  والتي نص 1س في الفقرة .ت.من ق 60المادة 

الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل 
 ".في النزاع و ذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا

المشرع قد خرج عن الهدف المرجو من نظرية الإشكال في التنفيذ  مما يلاحظ أن  
، فإذا ما تعلق أو الخاطئ نفيذ المعيبإذ الغاية من الاستشكال في التنفيذ، هي وقف الت

الأمر بالتدبير المتخذ في شأن الحدث، فالمنطق الذي يفرض نفسه أن يستبدل التدبير 
ية وأكثر تناسبا، مع وضعية الحدث ونفسيته محل المسألة العارضة بتدبير آخر أكثر حما

إلى حين الفصل في تلك المسائل العارضة، لا أن ينتقل من تدبير حماية إلى حبس 
 .مؤقت هذا من جهة
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المقرر قانونا أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي، يعرف  ومن جهة أخرى، فإن  
تحقيق و مصلحته وفق بأنه سلب لحرية المتهم مدة من الزمن، تحددها مقتضيات ال

  1.ضوابط يقررها القانون
إضافة إلى أن حرس الحدث مؤقتا، لا يكون إلا عن طريق أمر إيداع من السيد 

 632قاضي الأحداث أثناء مرحلة التحقيق، في جريمة ارتكبها الحدث وفقا لأحكام المادة 
 .ج.إ.من ق

عارضة، بوضع فلا يعقل إذا، أن يقوم قاضي الأحداث وهو بصدد نظر مسألة 
ه ليس بصدد جريمة، أو واقعة الحدث في إحدى السجون بقرار مسبب ولو مؤقتا، مادام أن  

تستدعي تحقيقا قضائيا، إضافة إلى أن المشرع قد منح لقاضي الأحداث السلطة الكاملة 
 .في مراجعة التدابير المتحدة وذلك مراعاة لمصلحة الحدث

خائيا أو مؤقتا، لا سيما إذا تعلق الأمر بحدث فكيف يمكن الأمر بحبس المحكوم عليه 
 ج؟. إ.من ق 000استفاد بحكم اتخذ بشأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 

ج يكتنفهما الكثير من الغموض .إ.من ق 007المادة , 000ومادام نص المادة 
والإمام تطبق المبادئ العامة في نظرية الاختصاص النظر دعوى الإشكال في تنفيذ 

 2:الجزائية، إذ يتم التمييز بين حالتينالأحكام والقرارات 
 :الحالة الولى

ضد الحدث، فإن الإشكال أو  إذا تعلق الأمر بحكم قضى بعقوبة سالبة للحرية
 .المسألة العارضة التي تشار، يختص بنظرها قاضي الأحداث الذي صدر عنه الحكم

 
 
 

                                                           
 .029المرجع السابق، ص : عبد الله أوهابية  1
 .41.المرجع السابق، ص : زنايدي رشيد   2
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 :الحالة الثانية
إذا تعلق الأمر بإشكال أو مسألة عارضة، تخصص التدابير وفقا لما نصت عليه 

النزاع، أو ا،ج، فإن الاختصاص يؤول إما إلى القاضي الفاصل في .من ق 000المادة 
 .القاضي الذي يقع في دائرته مكان التنفيذ، بموجب تفويض من القاضي المختص أصلا

ومن باب المقارنة نجد أن المشرع الفرنسي قد جعل الاختصاص بكافة المنازعات 
المتعلقة بتنفيذ العقوبات، أو التدابير المحكوم بها في مواجهة الحدث، من اختصاص 

الإشكالات وفقا لقواعد خاصة، حددها قانون الطفولة الجائحة  قاضي الأحداث وتنظر هذه
فيكون بذلك قد أخرج إشكالات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ  6900.1فيفري  53الصادر في 

من قانون  765الأحكام الصادرة في مادة الأحداث عن النص العام، المقرر في المادة 
 .الإجراءات الجزائية الفرنسي
، محكمة خاصة 6900لسنة  26المشرع بموجب القانون رقم وفي مصر استحدث 

لمحاكمة الأحداث، إذ تعتبر فضاءا جنائيا استثنائيا تختص دون غيرها بالنظر في أمر 
إذ يختص قاضي محكمة " 2الحدث، عند اتهامه في الجرائم، وعند تعرضه للانحراف،

صدار  الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وا 
 3.القرارات، والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث 

فمن خلال هذه الدراسة، يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمن الاختصاص 
العام النظر دعوى الإشكال في تنفيذ بعض الأحكام، کتلك الصادرة من محكمة الجنايات 

المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية، و أيضا الجهة المختصة  أو تلك المتعلقة بالدعوى

                                                           
 .171.المرجع السابق، ص: محمود کبيش  1
 .101.و محمود کبيش ، المرجع السابق ، ص124. المرجع السابق، ص: هر الطيبأحمد عبد الظا  2
أعمال النيابة العامة و التعليمات الصادرة إليها و قانون السلطة القضائية، دار المطبوعات الجامعية، : فرج علواني هليل  3

 .011ص  7330الإسكندرية، 
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بنظر الإشكال الناتج عند تنفيذ الإكراه البديني، لأن المشرع أخرج هذه الحالات من 
 .القاعدة العامة، و استثناها بقواعد اختصاص خاصة

 اختصاص غرفة الاتهام بنظر الإشكال في التنفيذ :المطلب الثاني

 02 و لاسيما المادة 3555جوان  60لصادر في فرنسا بتاريخ بموجب القانون ا
وذلك ابتداء من الأول جانفي ، بغرفة التحقيق ىمنه فقد أصبحت غرفة الاتهام تسم

، غير أن الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري بقي كما هو، إذ لا زالت تسمى الدرجة  3556
 .لقضائيةالثانية للتحقيق بغرفة الإتهام على مستوى المجالس ا

ا في مصر فإنها تسمى بالهيئة الاتهامية، والملاحظ أن المشرع المصري لم أم   
يوكل للهيئة الاتهامية، الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ، على عكس المشرعين 
الجزائري والفرنسي اللذان أعطاياها هذا الاختصاص ولعل غرفة الاتهام، على الأقل في 

الفرع )نظر الإشكال في التنفيذ المتعلق بأحكام محكمة الجنايات الجزائر، لها أن تختص ب
 (. الفرع الثاني)، ولها أيضا أن تختص بنظر ضم العقوبات و حبها ( الأول

 الإشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات : الفرع الول
إن محكمة الجنايات تعد هيئة من الهيئات التي يتشكل منها أي تنظيم قضائي في 

وهي توجد على مستوى كل مجلس القضائي وفقا للقانون الجزائري ، ويؤول إليها  1العالم،
التي يفرضها  -كقاعدة عامة  -الاختصاص في نظر الجنايات ، وذلك بالنظر للعقوبات 

 .المشرع على تلك الوقائع، ويعطيها بذلك وصفا وطابعا جنائيا
انون الجزائري دائرة من دوائر جدير بالذكر أن محكمة الجنايات تعتبر في الق 

المجلس القضائي، بمعنى أنها ليست محكمة مستقلة بهيكل منفرد، وفي ذات الوقت فهي 
لا تعتبر بأي حال من الأحوال غرفة من غرف المجلس وهي تختلف عن الغرفة الجزائية 

                                                           
1  BRAAS le chevalier, précis de procédure pénale, 34e ed, France, 1951,P 
612. 
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درجة ثانية للتقاضي فيما يخص قضاء على مستوى المجلس، هذه الأخيرة التي تعتبر 
لجنح والمخالفات، على عكس محكمة الجنايات التي تصدر أحكاما قابلة للطعن بالنقض ا

متميزة  -إن جاز لنا أن نصفها  -أمام المحكمة العليا، وهذا يجعلها جهة قضائية خاصة 
بتميز نوع القضايا المحالة عليها  لاسيما من حيث اختصاصها المحدود، وطريقة إحالتها 

فضلا عن كل هذا فان . ة الاتهام بعد التحقيق القضائي الوجوبيالمنحصرة في قرار غرف
وحتی استثنائية، وهذا ما يزيد من  خضع في انعقادها إلى دورات عاديةمحكمة الجنايات ت

  1(.تأكيد وصفها بالخصوصية
التشريعات اختلفت في معالجة موضوع إشكالات تنفيذ أحكام محكمة الجنايات  ان  

، كان المشرع 3555جوان  60فبالنسبة للتشريع الفرنسي وقبل صدور القانون المؤرخ في 
يجعل الاختصاص بالنظر في الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية للجهات التي أصدرت 

نسي كان لا يميز بين محاكم الجنح ومحاكم الجنايات المشرع الفر  إذ أن    2تلك الأحكام،
ل لكل محكمة الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض أو محاكم أخرى ، فخو  

ذا صعوبات عملية، خصوصا إ ىذلك كان يلق غير أن   3تنفيذ الأحكام التي أصدرتها،
ر، ولكن يخضع ری البعض ليس لها وجود متصل ومستميعلمنا أن محكمة الجنايات كما 

  4.انعقادها إلى دورات
وغالبا ما يحدث الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، بين 

 ب السرعة في نظر إشكالات التنفيذدورات انعقادها مما يجعل ذلك يتعارض وفكرة وجو 
منه  765المشرع الفرنسي قد جاء بالقانون المذكور وأورد في المادة  ولهذا السبب نرى أن  

حيث عقد الاختصاص  5حكما جديدا يتعلق بالنظر في الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي،
                                                           

 .011مرجع سابق، ص : علي جروه  1
 .709مرجع سابق، ص : سالم طارق  2
 742مرجع سابق، ص : احمد جعفر إبراهيم  3
 .ج.ا.ق 704، 700عقد محكمة الجنايات مرة كل ثلاثة أشهر، بناءا على طلب النيابة العام، المواد نت  4
 .422ص مرجع سابق، : أحمد عالي  5



 

213 
 

تدارك ذلك الجمود الفرنسي بهذا التعديل، يكون قد  ، فالمشرعبذلك إلى غرفة التحقيق
التي تحدث غالبا  -والغموض، الذي كان يطبع الاختصاص بالنظر في إشكالات التنفيذ 

  1.والتي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات -مابين دورتي المحكمة
ه لا يزال إلى اليوم، لا يفرد هيئة خاصة بنظر إشكالات ا المشرع المصري فان  أم  

وذلك من خلال نص المادة  2التنفيذ في الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المصرية،
 .3من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يجعله لمحكمة الجنايات نفسها 030

المذكورة يعقد  030المشرع المصري كان قبل تعديل المادة  جدير بالذكر أن   
 رؤية يمكنو  4محاكم الجنح المستأنفة، إلىالاختصاص بنظر هذا النوع من الأشكال 

المشرع المصري، كان حلا ترقيعيا فقط، كون إشكالات تنفيذ الحل الذي كان يتبناه 
ا اضطر المشرع المصري في وقت من الأحكام الجنائية غالبا ما تحدث بين الدورات، مم  

 . الى جعل الاختصاص المحاكم الجنح المستأنفة 030الأوقات وقبل تعديل المادة 
ما يتعلق الأمر المشرع الجزائري سار على خطى المشرع الفرنسي، حين إن  

 60بإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الجنائية، إذ أنه نص في الفقرة الخامسة في المادة 
تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية : "من قانون تنظيم السجون على ما يلي

نا وه" والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات
يجب أن نذكر أن غرفة الاتهام مختصة ينظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
الجنائية، حتى ولو فصلت تلك الأحكام في جنحة أو مخالفة، وعليه فإن العبرة في تحديد 

 .وليس بالنظر للجريمة المرتكبة 5الاختصاص هنا ، تكون بالجهة المصدرة للحكم،

                                                           
 .412مرجع سابق، ص : عبد الفتاح عيسى  1
 .700مرجع سابق ، ص : علي محمد حسن  2
 .001مرجع سابق ، ص : مصطفی سليم  3
 .179انس عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص    4
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محكمة الجنايات لا يمكن أن تصرح بعدم  ، ولأنومادام أن الأمر كذلك 
 .ج.إ.ق 306ا لنص المادة اختصاصها وفق

كل أحكام محكمة الجنايات التي يستشكل فيها، يكون النظر فيها من  فإن   
من  60اختصاص غرفة الاتهام وذلك تطبيقا للقاعدة المطلقة التي جاءت بها المادة 

قانون تنظيم السجون، وهذا ما کرسته المحكمة العليا بقولها أن غرفة الاتهام لما قضت 
إلى الفصل في الهوية الحقيقة للمتهم قد بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية 

أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الأشكال الناجم 
 1.عن تنفيذ الأحكام الجنائية

والجدير بالذكر أن نلفت إلى أنه في فترة الاختصاص المحلي بنظر الأشكال في 
ورة أن ينقذ حكم محكمة الجنايات في التنفيذ في الحكام محكمة الجنايات، ليس بالضر 

دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي تتبعه محكمة الجنايات وغرفة الاتهام، بل قد ينفذ 
 .ن الأحيان خارج دائرة ذلك المجلسفي كثير م

المشرع لم يحدد غرفة الاتهام المحلية بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام  كما ان  
سکوت المشرع عن ذلك فإن الاختصاص يؤول لغرفة الاتهام أنه أمام  ستخلصون يةالجنائ

المتواجدة على مستوى المجلس القضائي، الذي انعقدت فيه محكمة الجنايات، التي 
أصدرت الحكم محل الإشكال في التنفيذ، مبررنا في ذلك هو أن اختصاص غرفة الاتهام 

عدة في الاختصاص بنظر ينظر الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، هو استثناء على القا
هذا الموضوع، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نضع استثناءا على استثناء، ونجعل 
ة الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى غرفة الاتهام الواقع في دائر 

 .اختصاصها تنفيذ ذلك الحكم مثلا
                                                           

 جتهاد القضائي للغرفة الجنائية ، مجلة الا 741120، ملف رقم عن الغرفة الجنائية 11/  32/  7333القرار الصادر في   1
 .109، ص  7330عدد خاص ، 
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إضافة إلى هذا المبرر فهناك مبرر عملي يتعلق بتواجد ملف الحكم الجنائي  
المستشكل فيه على مستوى المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه محكمة 
الجنايات المصدرة للحكم ، فغرفة الاتهام التابعة لهذا المجلس هي الأقدر عمليا على 

 .الإطلاع على الملف حل نظرها للإشكال
 ضمهاو جب العقوبات اختصاص غرفة الاتهام ب: رع الثانيفال

، هيئة قضائية على مستوى chambre d'accusation 1تعتبر غرفة الاتهام
المجلس القضائي ، مهمتها الأصلية الجراء التحقيقات وتوجيه الاتهام، وهي فضلا عن 

قيق، من ذلك تشكل جهة استئناف ورقابة على أعمال التحقيق القضائي لقاضي التح
خلال القرارات التي تصدرها في هذا الشأن ، وهي تعتبر أحدى غرق المجلس في القانون 
الجزائري ، وبالنظر إلى تسميتها، فإنه يلاحظ أنها تشكل جهة قضائية مستقلة، وهذا ما 

 .يؤكده ترتيبها على مستوى المجلس وكذا تشكيلتها
، انظر في تفصيل ..."النيابة العامةالمصري، إذ لا وجود لقاضي التحقيق المستقل عن 

ذلك، محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة 
 .233، ص 6900القاهرة، مصر 

لكن الذي يهمنا في كل هذا، أن غرفة الاتهام لها الاختصاص بنظر إشكالات 
كمة الجنايات، أما في القانون التنفيذ المتعلقة بجب العقوبات وضمها الصادرة عن مح

 من قاج، قد خولت ذلك لغرفة التحقيق 765فأنه حسب المادة   2الفرنسي
chambre d'instruction  وهناك من پری  3ه سكت عن ذلك،ا المشرع المصري فإن  ، أم

أنه من الأنسب تخويل هذا النوع من الإشكال في التنفيذ لمحاكم الجنح "أمام هذا السكوت 

                                                           
النظام المصري لا يعرف نظام غرفة الاتهام بالشكل الموجود في النظام الفرنسي، ويسميها الهيئة الاتهامية، وهذا ما يشكل   1

 .لجنائيمظهرا من مظاهر الجمع بين نظامي النيابة والتحقيق في النظام القضائي ا
 .701مرجع سابق، ص : علي محمد حسن  2
 .040مرجع سابق، ص : مصطفى سليم   3
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ونحن نرى أن ذلك يعد طرحا منطقيا مع سكوت المشرع المصري، رغم أننا  1،"المستأنفة
نعيب على ذات المشرع تخويله الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ أحكام محاكم 

 .الجنايات المحاكم الجنح المستأنفة
ولقد اشرنا في المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه 

 Nonجب العقوبات، الذي يقصد به عدم جمع العقوبات السالبة للحرية المذكرة ل
-cumul des peines في حالة التعدد الحقيقي للجرائم، وجب العقوبات ،confusion 

des peines  من قانون العقوبات  20أخد به المشرع كقاعدة عامة، إذ نص في المادة
عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد إذا صدرت :"وبالتحديد في فقرتها الأولى على أنه

، إذ تصدر محكمة الجنايات عقوبة "المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ
 cumulعن كل جريمة ثم يتم تنفيذ العقوبة الأشد، ويقصد بضم العقوبات هو جمعها 

des peines تها من قانون العقوبات التي تنص في فقر  20، وهذا هو فحوى نص المادة
ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فانه يجوز " :على أنه+الثانية 

قصى المقرر للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأ
 العامة بتنفيذ كل عقوبة على حدى ، ولكن قد يحدث أن تقوم النيابة"قانونا للجريمة الأشد

 .عمدا أو خطأ فكرة الجيب أو الضم متجاهلة
 -فهنا يكون للمحكوم عليه أو قاضي تطبيق العقوبات، أو النيابة العامة نفسها  

تقديم إشكال في التنفيذ، وذلك من أجل تطبيق العقوبة دون العقوبات  -حسب الحالة 
 60مادة الأخرى المحكوم بها على المخاطب بالحكم، هذا ما يستنتج من الفقرة الثانية لل

أكدت أن إجراءات طلبات جب العقوبات، فضلا عن  من قانون تنظيم السجون التي
الطلبات المتعلقة بضم العقوبات تخضع لنفس الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفيذ و 

                                                           
قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، بدون سنة، ص : عوض محمد عوض  1

710. 
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وقد كنا اعتبرنا سابقا ضم العقوبات وجبها  1المذكورة في الفقرة الأولى من ذات المادة،
شكال في التنفيذ الجزائي، لأن المشرع ذكرها حصريا في الفقرة تشكل صورة خاصة للإ

ترفع طليات دمج العقوبات، أو : "من قانون تنظيم السجون بقوله 60الأخيرة من المادة 
ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام أخر جهة 

 ".قضائية أصدرت العقوبات السالبة للحرية
ها جاءت مبهمة، كونها جعلت الاختصاص بنظر الملاحظ على هذه الفقرة أن  

 طلبات دمج وضم العقوبات أمام أخر جهة أصدرت الحكم، ولعل هذا المعنى ينطبق على
طلبات الدمج والضم المتعلق بالإحكام والقرارات الصادرة في الجنح والمخالفات، ولا يستقيم 

المتعلقة بالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، لأنه هذا النص مع طلبات الدمج والضم 
بمحكمة تفتقد  -لا يعقل أن تقدم تلك الطلبات إلى محكمة الجنايات، كون الأمر يتعلق 

 .للديمومة والاستمرار
وبالتالي فإننا نری منطقيا أن هذه الطلبات يجب أن تعرض على غرفة الاتهام  

قية عرض هذه الطلبات أمام محكمة الجنايات أمام سکوت النص من جهة، وأمام لا منط
فضلا على أننا اعتبرنا تلك الطلبات صورة خاصة للإشكال في التنفيذ الجزائي، وبالتالي 
عندما يتعلق الأمر بأحكام محكمة الجنايات فإن الأمر يعرض على غرفة الاتهام، كون 

 .كام الجنائيةهذه الأخيرة هي المختصة قانونا ينظر الإشكالات في تنفيذ الأح
والملاحظ أن غرف الاتهام كانت في كثير من الأحيان تقضي بعدم اختصاصها  

حينما يعرض عليها إشكالات التنفيذ المتعلقة بأحكام محاكم الجنايات، على أساس أن 
من قانون تنظيم السجون تخول الاختصاص إلى المحكمة التي أصدرت  60المادة 

ن المحكمة العليا انتهجت غير ذلك تماما حينما كانت في الحكم، أي محكمة الجنايات، لك
كل مرة تنقض قرارات غرف الاتهام التي ترفض أو تحكم بعدم اختصاصها حينما يتعلق 

                                                           
 .100، ص 7330ئية، عدد خاص، النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ، المجلة القضا: بوركبة حكيمة  1
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الأمر بطلبات الضم أو الجب المتعلقة بأحكام محاكم الجنايات، وقد استندت المحكمة 
وهو اعتبارها لطلبات الحب العليا في نقضها لتلك القرارات على نفس السبب تقريبا، 

 1.والضم المتعلقة بأحكام جنائية ، طلبات عارضة
المحكمة العليا أصابت في ذلك ، كونها لجأت إلى تطبيق القواعد  ونحن نرى أن  

العامة في اختصاص غرفة الاتهام بنظر الإشكال في تنفيذ أحكام محاكم الجنايات، في 
ة بأحكام هذه الأخيرة، ولذلك نرى انه من غياب نص يحكم طلبات الحب والضم المتعلق

من قانون  60الواجب على المشرع الجزائري على الأقل أن يعدل الفقرة الأخيرة من المادة 
تنظيم السجون بإضافة حالة الطلبات المتعلقة بضم العقوبات ودمجها المتعلقة بإحكام 

 .محكمة الجنايات و جعلها من اختصاص غرفة الاتهام صراحة
 اختصاص المحاكم المدنية لنظر دعوى الإشكال في التنفيذ: المطلب الثالث

من المعلوم طبقا للقاعدة العامة في الاختصاص، أن المحاكم المدنية تتولى النظر 
في الدعاوي المدنية، أما الحاكم الجزائية تختص بالفصل في الدعاوي الجزائية، لكن 

: هثالثة من قانون الإجراءات الجزائية على أن  استثناءا من هذه القاعدة نصت المادة ال
وأمام نفس الجهة  مع الدعوى العمومية في نفس الوقتيجوز مباشرة الدعوى المدنية "

وتكون الدعوى المدنية مقبولة في كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية، أو  2".القضائية
 .الجزائيةجسمانية، أو معنوية، مادامت ناتجة عن الوقائع موضوع الدعوى 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص : مشير العائشة  1
،  7337، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1. شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، ط: عبد العزيز سعد  2
ية يجب أن تتوافر لديها شروط أساسية لكي تتمكن المحاكم الجزائية من التصدي للدعوى المدنية المرفوعة إليها بالتبع. 77. ص

 : ثلاثة تتمثل في 
  شرط ثبوت فعل جرمي مرفوعة بشأنه الدعوى. 
 شرط کون موضوع الدعوى المدنية طلب التعويض عن الضرر . 
 شرط كون الضرر ناتجا عن وقائع الفعل الجرمي مباشرة. 



 

219 
 

يتعلق الحق في : "كما نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أن
الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، بكل 

 ".من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة
في الدعوى  ومن خلال ذلك، يتضح أن اختصاص القضاء الجزائي بالفصل

المدنية، تبعا الدعوى العامة، هو اختصاص استثنائي ضيق لا يجوز استعماله إلا إذا 
كما أن مصير الدعوى المدنية التبعية متوقف كقاعدة عامة على  1توافرت شروطه،

 2.مصير الدعوى الجنائية
فبالإضافة إلى الحكم بالعقوبة الجزائية السالبة للحياة أو الحرية، للمحكمة الجزائية  

 والتي تنفذ على أموال المحكوم عليه  -تكون ذات طابع مالي -أن تصدر أحكاما مالية 
وتتمثل هذه في التعويضات المدنية، رد ما يلزم رده، والمصاريف  3حتى بعد وفاته،
رامة، وأجاز المشرع تنفيذها حتى عن طريق الإكراه البدني، و هذا القضائية، والحكم بالغ

 .4ج.إ.من ق 155والمادة  099ما تضمنته المادة 
ومن خلال ذلك، يطرح الاستفسار عن الجهة القضائية المختصة في حالة ظهور 

 إشكال في تنفيذ حكم جزائي بشقه المدني؟

                                                           
ويجب توافر هذه الشروط لإقامة الدعوى المدنية بالتبعية، وفي حالة عدم توافر أي شرط منها يفقد المحكمة الجزائية سلطة   1

بدون شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، مطبعة البدر، : أنظر، فضيل العيش. الاختصاص بالفصل فيها
 . 70يز سعد، المرجع السابق، صوما يليها؛ انظر، عبد العز  10. صسنة، 

 .401، المرجع السابق، ص ....الإجراءات الجنائية :محمد زكي أبو عامر  2
تنفذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه شخصيا في حياته، أما بعد وفاته فيرى الكثير من شراح القانون أنها تعتبر دينا   3

بعد وفاته في حدود التركة، في حين يرى البعض الآخر بأنها تعتبر عقوبة جزائية  في ذمة المحكوم عليه يستمر تنفيذها حتى 
ج، و على أية حال و مهما كانت الآراء .إ. من ق 31كسائر العقوبات الأخرى تنقضي بالوفاة طبقا  لمقتضيات المادة 

الاتجاه الأول، و هو الحل المستوحى من المتباينة حول هذه المسألة، فإن التطبيقات العملية التي أقرها القضاء توحي بصحة 
 .200أنظر، علي جروه، المرجع السابق، ص . ج.إ.من ق 091أحكام المادة 

 .ج.إ. من ق 133و المادة  099المادة   4
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وء نزاع عند تنفيذ الإكراه كذلك يثور التساؤل عن الجهة المختصة في حالة نش
 البدني؟

الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في تنفيذ الشق المدني الصادر : الفرع الأول

 عن حكم جزائي

لم يحدد المشرع الجزائري المحكمة المختصة، حتى نظيره الفرنسي، والمصري، لم 
الحكم يحددوا بنص خاص الجهة المختصة، في حالة ما إذا طرأ نزاع عارض حول تنفيذ 

المدني بالتبعية للحكم الجزائي، وهذا ما قد أثار جدلا فقهيا انقسم على إثره الفقه إلى 
 : اتجاهين

 1:الاتجاه الول 
بأن المحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل في هذه الإشكالات التنفيذية إذ أن 

تنطبق على القاعدة العامة، المتعلقة بإسناد الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم، 
الحكم بشقيه الجزائي والمدني، فإذا ثارت مسألة لم ينظمها المشرع بنص خاص تعين 
ردها إلى الأصل العام، فتكون المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم في الدعوى المدنية 

 .مختصة بإشكالات تنفيذها مادام لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك
 2:الاتجاه الثاني

محكمة المختصة، ينظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى يذهب إلى أن ال
 :المدنية التبعية، هي المحكمة المدنية و ذلك للأسباب التالية

إن القاعدة التي أوردها قانون الإجراءات الجنائية بشقيها، تتعلق بتحديد  -
الاختصاص ينظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، أي الأحكام الصادرة 

                                                           
 . 111.المرجع السابق، ص: بأحمد عبد الظاهر الطي  1
 .024الجنائية، المرجع السابق ، ص ؛ محمود خيب حسني، الإجراءات 134. المرجع السابق، ص: محمود كبيش  2
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بعقوبة، و يترتب بطريق اللزوم، ألا يخضع الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من 
 1.، لاختصاص المحاكم الجنائيةالمحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التبعية

تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية، أجلها أن يصدر الحكم فيها، لأن فكرة  إن   -
ضم الدعوى المدنية للدعوى العمومية في قضاء واحد، توجب أن تخضع الدعوى 
المدنية لجميع القواعد، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى العمومية، وتنتهي هذه 

الحكم في شقه  إضافة إلى أن  ، عن فيهالحكم، و استنفاد طرق الطالتبعية بصدور 
المدني يقرر حقوقا مدنية خالصة، وينفذ بالطرق المدنية مما يوجب اختصاص 

  2.المحكمة المدنية بإشكالات تنفيذه
 إن إشكالات التنفيذ في الأحكام المدنية الصادرة في الدعوى المدنية عن المحاكم -

جزائية، و إنما كل ما يتصور أن لجنائية لا يمكن أن تثير منازعات ذات طبيعة ا
 ة المدنية بحسب طبيعتها الأصلية تثيره هي منازعات مدنية ، تختص بجما المحكم

 3.وهي الأقدر على الفصل فيها
على أساس أن القضاء الجنائي ليس  4وهو ما استقر عليه القضاء في فرنسا،

في الوقائع الجنائية في  مسموحا له بالفصل في الدعوى المدنية، إلا تبعا لقراره بالنطق
نفس الحكم فيكون القاضي قد استنفذ سلطاته، ولا يكون له بعد ذلك اختصاص 

 .بالمنازعات في التنفيذ، التي يمكن أن يثيرها المدعي المدني
 

                                                           
 .130، 134. المرجع السابق، ص: محمود کيش  1
 .171.المرجع السابق، ص : محمود حسني عبد اللطيف  2
 020. المرجع السابق، ص: محمود نحيب حسني، الإجراءات الجنائية  3
 130. المرجع السابق، ص: محمود کيش  4
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الفرنسيين، إلى القول بأن القضاء المدني هو المختص  1كما دعا ببعض الفقهاء
 2المالية، وحتى الفقه المصري سار على نفس النهجالتنفيذ في الأحكام بنظر إشكالات 

باعتبار أن هذه الوحدة اللصيقة بين الدعويين تنتهي بصدور حكم في الدعوى المدنية 
والراجح لدى الفقهاء  3.التي تخضع في تنفيذها لما هو مقرر في قانون المرافعات

ة في الدعاوي هو اختصاص قاضي التنفيذ بالإشكالات الأحكام الصادر  4المصريين،
 .المدنية من المحاكم الجنائية

وبمطابقة أسانيد هذا الرأي، مع ما قرره المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 
 : الجزائية، توجد النتائج التالية

إن تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، لا يفقدها طبيعتها الخاصة فهي تتعلق 
 : على النحو التالي 5ام القانون المدنيبالحق المدني، فتخضع لقواعد و أحك

 من حيث التقادم
ج على أن الدعوى المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني .إ.من ق 65نصت المادة  

تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت : "ج على أن.إ.من ق 167كما نصت المادة 
ة وفق قواعد القانون بمقتضى أحكام جزائية، واكتسبت الشيء المقضي به بصفة غائي

 ".المدني
 
 

                                                           
1 Cf. Robert BADINTER , Les conflits de compétences, http//www.senat 
.fr/ue/pac/E. 

 .172، إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص 113. المرجع السابق، ص: محمد أحمد عابدين  2
 .94إشكالات التنفيذ الجنائية، المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مراد  3
ذ الموضوعية في المواد المدنية و التجارية وفقا لقانون المرافعات و آراء الفقه إشكالات التنفيذ و منازعات التنفي: أحمد مليجي  4

 .011ن، ص .س.و أحكام النقض، النسر الذهبي للطباعة، د
، 1.طعن الطرف المدني في الأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالبراءة ، مقال منشور مجلة المحكمة العليا، ع: خوش علی  5

 .201؛ على جروه، المرجع السابق، ص 44.، ص7330زائر ، قسم الوثائق الج
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 من حيث التنازل عن الحق و ترکه
يجوز للمدعي المدني المتضرر أن يتنازل عن حقه المدني وفي هذا الصدد  

بعد تاركا لإدعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور، " ج.إ.من ق 301نصت المادة 
 ".أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة، رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا

ائي، تختص لمدني في شقه الجز تبعا لذلك، فإن أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ الحكم ا
هذا فيما يخص الحقوق المادية المترتبة عن الحكم بالتعويض و  ،بنظره المحكمة المدنية

 .والتعويضات المدنية 1المتمثلة في رد ما يلزم رده
والرسوم  2المصاريف القضائيةو  ق المتعلقة بالغرامات المالية،أما تلك الحقو  

  يرجع أمر البث فيها للجهة القضائية التي أصدرت الحكم 3والمصادرة، المستحقة للدولة
 

                                                           
، و كذلك قد أخذها، أو أنفقها دون وجه حق يقصد به مجموع المبالغ المالية التي يكون المحكوم عليه: رد ما يلزم رده1

انظر، لحلوحي . الممتلكات التي يكون قد استحوذ عليها بطريقة غير شرعية، حيث يمكن للمحكمة أن تقضي باستردادها
 .11.لويزة، المرجع السابق، ص

هي مجموع المبالغ المالية المحكوم بها كعقوبة أصلية و كذلك التكاليف المستحقة : المصاريف القضائيةالغرامات المالية و   2
ذ بعنوان مصاريف الدعوى حيث تنفذ بناءا على طلب النيابة العامة و ذلك بموجب مستخرج من الحكم في إطار تنفي

تصفى فيه مصاريف الدعوى كما يدرج فيه مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فضلا عن ( extrait de finance)العقوبات يسمى
 مبلغ رسم التسجيل القضائي و يشترط في المستخرج الذي يحرر

تمل أيضا على كإجراء تنفيذي أن يكون شاملا لكل مصاريف الدعوى و عقوبة الغرامة المحكوم بها بشكل تفصيلي ، كما يش
المعلومات الخاصة بالمحكوم عليه و تاريخ الحكم و مدة الإكراه البدني، و إذا كانت القضية تحتوي على عدة متهمين وجب 
تحرير مستخرج خاص بكل منهم محكوم عليه لوحده؛ و تحصل مجموع المصاريف و الغرامات المحكوم بها بواسطة قابض 

ءات المتبعة في تحصيل الجنايات بعد الإنذار بالدفع يوجه إلى صاحبه، يلزمه فيه بالدفع الضرائب المباشر و ذلك حسب الإجرا
؛ 204.انظر علي جروه، المرجع السابق، ص. خلال أجل معين ، فإذا لم يستجب طبقت عليه إجراءات الإكراه البدني 

 19. لوطني للأشغال التربوية ص، الديوان ا01.حيمي جمال، المصاريف القضائية ، مقال منشور بنشرة القضاة، ع 
المصادرة هي عقوبة تكميلية مالية عينية تنصب على المال، و تعني نزع الشيء ، أو المال من صاحبه عن طريق السلطة   3

القضائية و بذلك فهو يختلف عن الحجز الذي يقصد به وضع اليد على الشيء بصفة مؤقتة ، و بمفهوم قانون العقوبات فإن 
من قانون  10عني الأولوية النهائية للمال أو الشيء إلى الدولة في حدود الاستثناءات و القيود الواردة في المادة المصادرة ت

: ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن، انظر، علي جروه. 117مرجع سابق، ص : أنظر، مأمون سلامة. العقوبات الجزائري 
 .241.المرجع السابق ، ص 
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ج .إ.من ق 276وقد نصت المادة ، 1ج.إ.من ق 276و 217تطبيقا لأحكام المادتين  
صراحة على أنه في حالة وجود صعوبات تتعلق بتنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف، والرسوم 

ذا وفقا للقواعد المقررة في أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، وه
 . مادة إشكالات التنفيذ

  2:والملاحظ أن القانون يفرق بين نوعين من التعويض
ويدخل في ذلك الغرامات التعويضات المدنية المستحقة للدولة والمؤسسات الإدارية  -

الناجمة عن الدعوى الجبائية، والدعاوي الجمركية، كذلك الحقوق المستحقة 
العمومية، التي يمكن تحصيلها بنفس الطريقة التي تحصل بها للمؤسسات 

وأي إشكال في تنفيذها تختص به آخر جهة جزائية أصدرت . الغرامات الجزائية
 .ج.إ.من ق 276من ق ت س و المادة  60الحكم طبقا للمادة 

التعويضات المدنية المحكوم بها لصالح الأفراد والمؤسسات الاقتصادية العامة  -
حيث تتبع في ذلك إجراءات التنفيذ العادية، وفقا لقانون الإجراءات  والخاصة
 .المدنية
 الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في تنفيذ الإكراه البدني: الفرع الثاني

هو طريق من طرق التنفيذ يلجأ إلى تحديد المحكوم عليه في  3الإكراه البدني
جسمه بتحقيق حبسه، إرغاما له على الوفاء بما هو ملزم به قضاءا، بموجب حکم وقرار 

                                                           
 .201-241. السابق، صالمرجع : علي جروه  1
 .201-200.، صنفسهالمرجع : علي جروه  2
المتضمن  7331فبراير  70المؤرخ في  39-31ألغي المشرع الجزائري أحكام الإكراه البدني في المواد المدنية بموجب القانون   3

 .الجزائيةقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، إذ أصبح مدرجا فقط في قانون الإجراءات 
الإكراه البدني في التشريع الجزائري و على ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، مذكرة : مرابط عمار -

 31. ، ص7334التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر، 
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جزائي وهو وسيلة لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بما في ذمته، من التزام و ذلك 
 .1بحرمانه مؤقتا من حريته

وسيلة تنفيذ وليس عقوبة، وهذا تماشيا مع المبادئ العامة ويعتبر الإكراه البدائي 
المجسدة لفكرة أن العقوبة السالبة للحرية، ترتبط بمفهوم الذئب الجزائي، والمكره بدنيا يقهر 

 2.في جسمه بالحبس لإرغامه على الوفاء، وليس لعقابه كونه لم يسدد ما عليه
عقوبات المالية المحكوم بها لصالح والمبدأ في الإكراه البدني، أنه يكفل تحصيل ال

الدولة والتعويضات المدنية المحكوم بها لصالح الأفراد، وفي هذا الصدد نصت المادة 
ج على أنه يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة، و رد ما يلزم رده .إ.من ق 099

 .والتعويضات المدنية، والمصاريف القضائية، بطريق الإكراه البدني
  3:بذلك أن للإكراه البدني صفتينو يستنج 

وهي توحي بأن الإكراه البدني وسيلة إكراه لحمل المدين على دفع  :الصفة الولى
 . المستحقات المحكوم بها قضائيا

تجعل الإكراه البدني عقابا احتياطيا، لازما عن عدم الالتزام بالتنفيذ  :الصفة الثانية
 .ويتحقق ذلك بحبس المحكوم عليه بدنيا

ما يتعين على الجهة القضائية التي تفصل في الدعوى الجزائية، سواء بعقوبة ك
الغرامة، أو رد ما يلزم رده، أو تقضي بالتعويضات المدنية أو المصاريف القضائية، أن 
تحدد في منطوق الحكم أو القرار الجزائي مدة الإكراه البدني، وهذا ما تضمنته أحكام 

ج، فإن مدة الإكراه البدني .إ.من ق 153، وبمقتضى المادة في الفقرة الأولى 155المادة 
 4.تحدد في نطاق الحد الأقصى
                                                           

ة، لطرق التنفيذ وإجراءاته و منازعاته ، دار العلوم للنشر و التنفيذ الجبري و إشكالاته دراسة تحليلية، مقارن: عمارة بلغيث  1
 .41.ن، ص. س.التوزيع، عنابة د

 .31المرجع السابق، ص : مرابط عمار  2
 .211المرجع السابق، ص : علي جروه  3
 .ج.إ.من ق 131المادة   4
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وبما أن للإكراه البدني صفة إكراه على الدفع ، فلا يجوز تنفيذه إلا على المحكوم 
عليه شخصيا أو شركائه في الجريمة، حيث لا يجوز تجاوزه إلى الورثة، ولا المسؤول 

الحكم بالإكراه البدني، أو تنفيذه في بعض الحالات التي حضرها المدني كما لا يجوز 
 1.ج.إ.من ق 155المشرع في المادة 

إكراه بدني وارد على ديون : يعتبر الإكراه البدني بالنظر إلى خصومه نوعان وعليه
كراه وهي تلك الديون المستحقة للدولة عامة، فإذا  ءي خاص بحقوق الأفراد به جز بذن، وا 

كالغرامات، و المصاريف القضائية، أو رد ما يلزم رده : يخص حقوق عامة  كان الأمر
لصالح الدولة فإن التنفيذ يكون في هذه الحالة بناءا على طلب الإدارة الجبائية تطبيقا 

ج، ومن ثمة فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بمتابعة الشخص .إ.من ق 097الأحكام المادة 
مع طلب إكراهه بدنيا عند الامتناع، إذ يتعين على إدارة المحكوم عليه، من أجل التسديد 

المالية المكلفة بالتنفيذ، إنذار المحكوم عليه بالوفاء، فإذا لم يمتثل المدين بالدفع لمدة تزيد 
ج، جاز لها اللجوء إلى طريق الإكراه .إ.من ق 150عن عشرة أيام طبقا لنص المادة 

 ر طلب بالإكراه البدني ضد المدينلقيام بتحريالبدني، وفي هذه الحالة يتعين عليها ا
 :حسب النموذج المعد لهذا الغرض، تذكر فيه على وجه التحديد

 هوية الشخص المطلوب إكراهها -
تاريخ الحكم، والمبالغ المستحقة الأداء، و مدة الإكراه البدني ، ثم يرفع إلى رئيس  -

تنفيد بواسطة القوة المحكمة، الذي يوقع على أمر الإكراه البدني، ويرسل لل
 .العمومية بسعي من إدارة المالية

أما إذا كان الأمر يتعلق بحقوق خاصة بالأفراد كالتعويضات المدنية، فإنه لا  -
يجوز ممارسة حق التنفيذ عن طريق الإكراه البدني، إلا بناءا على طلب صاحب 

إذ يتعين على صاحب الحق قبل كل شيء، السعي إلى تنفيذ . الحق شخصيا

                                                           
 .ج.إ.من ق 133المادة   1
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حكمه بالطرق العادية المقررة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإذا لم 
يتوصل إلى نتيجة تكفل حقوقه، بثبوت امتناع المحكوم عليه عن الوفاء، يستطيع 

 .اللجوء إلى طريق الإكراه البدني
إذ على صاحب التنفيذ توجيه إنذار إلى المحكوم عليه، بواسطة المحضر القضائي 

ينبهه بالوفاء خلال عشرة أيام قبل اللجوء إلى الإكراه البدني تطبيقا لأحكام المادة الذي 
فإذا لم يستجيب المحكوم عليه بعد هذه المهمة، يستطيع المعني  1ج.إ.من ق 150

بالإكراه البدني إما إلى رئيس المحكمة مكان صدور الحكم صاحب الحق، تقديم طلبه 
لمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل التنفيذ، و الجزائي، أو يقدمه أمام رئيس ا

يتعين في أمر الإكراه البدني الذي يصدره رئيس المحكمة، أن يكون مشتملا على كافة 
البيانات اللازمة التي تم ذكرها سابقا، وبعد التماسات السيد وكيل الجمهورية المختص 

  2.وره باستعمال القوة العموميةيكون الأمر بالإكراه البدني قابلا للتنفيذ من يوم صد
وقد يكون المنفذ عليه في إطار الإكراه البدني محبوسا، سواء من أجل نفس 
القضية، أو لسبب آخر إذ يجوز للطرف في الخصومة ، بمجرد التنبيه عليه بالوفاء طبقا 

 ج أن يرفع طلبه إلى رئيس المحكمة، من أجل تنفيذ الإكراه البدني.إ.من ق 150للمادة 
 .عليه بسبب عدم الوفاء

هنا يتعين على وكيل الجمهورية الذي أخطر بالطلب، توجيه أمر الإكراه البدني 
. مباشرة إلى الرئيس المشرف على السجن الذي يتولى تنفيذه على الشخص المكره تلقائيا

                                                           
 :ج على ما يلي.إ.من ق 134تنص المادة   1
 :القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني و حبسة إلا بعدلا يجوز "
 أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء و يظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام، -
أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له بطلب حبسه، وبعد الإطلاع على هذين المستندين بوجه وكيل الجمهورية الأوامر  -

و يصير إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية  اللازمة إلى القوة العامة
 .وما يليها 210. المرجع السابق، ص: و على جروه. 01.المرجع السابق، ص: انظر، مرابط عمار -". بالقبض

 .01المرجع السابق، ص : مرابط عمار  2
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 وفي هذه الحالة يعتبر طلب الإكراه البدني المقدم من الدائن، بمثابة اعتراض عن الإفراج
 1.على المحكوم عليه ما لم يسدد المبلغ الكافي للوفاء بالديون المستحقة

 فإذا حصل إشكال عند تنفيذ الإكراه البدني من قبل المحكمة رئيس المحكمة محل
إذا حصل نزاع : "ج إذ نصت على أنه.إ.من ق 157التنفيذ، وهذا ما تضمنته المادة 

عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي  سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني، المقبوض
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه . بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه

البدني، قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال و يكون قراره واجبا 
تفسيرا تطبق أحكام وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم النفاذ رغم الاستئناف 

 ".المادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية
ويؤخذ على هذا النص عدم الوضوح، إذ أن الفقرة الأولى جاءت عامة، يفهم منها 

كل نزاع متعلق بالتنفيذ بواسطة الإكراه البدني، يختص بنظره رئيس المحكمة محل | أن 
 :الثالثة فيميز بين حالتين حسب نوعية النزاع التنفيذ، أما في الفقرتين الثانية و

 بالنسبة للفقرة الثانية -1
نجد أن المشرع جعل النزاع المتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني والمنصوص 

يفصل فيه رئيس المحكمة على وجه  2ج،.إ.من ق 150إلى  155عليها في المواد من 
الاستعجال بموجب قرار واجب النفاذ رغم الاستئناف؛ فيؤول الاختصاص للمحكمة المدنية 

غير أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة كما ورد في الفقرة  -القسم الاستعجالي -
م وقت الأولى، إن كانت المحكمة التي تم فيها التنفيذ أو الجهة التي صدر عنها الحك

 .ارتكاب الجريمة
 
 

                                                           
 .وما يليها 210ص  المرجع السابق،: علي جروه  1
 .ج.إ.من ق 130-134-131-137-133المواد    2
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 أما الفقرة الثالثة -2
فإنها تثير الاستفسار حول العبارات التي جاء بها المشرع فما المقصود بالنزاع 

 المتعلق بالمسألة الفرعية التي تستلزم تفسيرا؟ 
المسائل الفرعية هي تلك المسائل العارضة التي يجب الفصل فيها من طرف جهة 

ي تنظر في موضوع الدعوى الأصلية؛ لكن يستخلص من خلال قضائية أخرى، غير الت
ج، باللغة الفرنسية أن المشرع الجزائري لم يقصد .إ.من ق 157تفحص أحكام المادة 

 " بعبارة المسائل الفرعية، قاعدة
 :، إذ ورد النص في الفقرة الثالثة باللغة الفرنسية كما يلي"1قاضي الأصل هو قاضي الفرع

« En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation, il est 
fait application des disposition de l'article 15 du code de l'exécution 
des sentences pénales ». 
وهذا ما يؤكد بأن المشرع قصد بالمسائل الفرعية تلك النزاعات العارضة، أو 

ومن خلال تفحص هذه المادة أيضا، نجد ، الإكراه البدنيي تطرأ عند تنفيذ الإشكالات الت
من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية، وقد تم  60أن المشرع يحيل إلى تطبيق نص المادة 

ويطرح الإشكال هنا، عن المقصود بقانون . البحث عن هذا القانون، و الذي لم يعثر عليه
 .تنفيذ الأحكام الجزائية؟

                                                           
قد يتوقف الحكم في دعوى الجزائية على الفصل في دعوى جزائية أخرى، و لا تخرج المسائل الفرعية الجزائية التي تثار عرضا    1

وى التزوير الفرعية ، ومثال عن البلاغ الكاذب، والقذف، ودع: أثناء النظر في الدعوى الجزائية الأصلية عن حالات ثلاث
ذلك، إذا ما أجريت المتابعة ضد المتهم بالاعتداء على الملكية العقارية ثم أبدى المتهم دفعا يثير فيه تزوير الوثائق التي من شأنها 

قضائية إثبات التهمة، فإن المحكمة الجزائية يمكنها إن رأت الدفع جسديا تأجيل الفصل في الدعوى، حتى تفصل الجهة ال
 49المرجع السابق، ص : انظر، عبد الحميد زروال. ج... من ق  001المختصة في الطعن بالتزوير ، وذلك عملا بالمادة 

،03. 
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قصد به قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  يمكن أن يكون المشرع قد
في الفصل " تنفيذ الأحكام الجزائية" الاجتماعي للمحبوسين، لأن هذا القانون أدرج عنوان

، التي تتضمن كيفية تنفيذ العقوبة 60إلى  50الثاني من الباب الأول في مواده من 
جراءات رفع دعوی الإشكال في التنفيذ  .وا 

س، تندرج تحت الفصل الثاني من الباب الأول، . ت. من ق 60أما نص المادة 
مع مراعاة : "، ووردت كما يلي"التأجيل المؤقت التنفيذ الأحكام الجزائية"تحت عنوان 
أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد  69أحكام المادة 

الحكم، أو القرار الصادر عليهم  الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح
 ".نهائيا

والواضح هنا أن هذا النص يتعلق بالتأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
. الصادرة ضد الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار نهائيا

 فهل يقصد المشرع بذلك حتى الشخص الذي يكره بدنيا في جسمه، بحبسه؟
مادام أن طلب تأجيل تنفيذ العقوبة يعتبر سبيا من الأسباب التي بني عليها 
الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي، ومادام أن الشح أمکره بدنيا يحرم من حريته بحبسه 
يمكن القول أن المشرع قد قصد بقانون تنفيذ الأحكام الجزائية، قانون تنظيم السجون 

عادة الإدماج الاجتماعي للم س في .ت.من ق 61حبوسين، وهو ما يؤكده نص المادة وا 
الفقرة التاسعة التي تحدد وتعصر الحالات والأشخاص الذين يمنح لهم القانون حق تأجيل 

إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه : " تنفيذ العقوبة مؤقتا، إذ نصت على ما يلي
 ".ها طلب عفو عنهاالبدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامية ، قدم بشأن

وما يلاحظ على هذه الفقرة، إنما استثنت عقوبة الغرامة فقط دون غيرها من 
 .العقوبات المالية الأخرى
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س، وتم تأجيل تنفيذ الإكراه البدني، فما هي .ت.من ق 60وبإعمال نص المادة 
شكال أم بطرح الإ, الجهة المنصة هل يبقى رئيس المحكمة الواقع في دائرته محل التنفيذ

 في تنفيذ الإكراه المدني على الجهة القضائية التي أصدرته؟ 
ج .إ.من ق 276بغموض هذا النص، تقتضي الضرورة الرجوع إلى نص المادة 

في حالة وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف : "التي نصت على أنه
ي الموضوع وذلك وفقا والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ف

 ".القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة
ويستفاد من ذلك، أن أي نزاع تعلق بتنفيذ الإكراه البدني ، يعتبر إشكالا في التنفيذ 

 1.تفصل فيه آخر جهة قضائية وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ الجزائية
ج في الفقرة الأخيرة نص المشرع على .إ.من ق 157لرجوع إلى نص المادة وبا

  -أو النزاع العارض كما ورد في النص باللغة الفرنسية  -ضرورة تفسير المسألة الفرعية 
وبما أن تفسير غموض منطوق الحكم يناط بالجهة القضائية التي أصدرته فإن 

ي، يكون للجهة القضائية المصدرة للحكم أو الاختصاص بنظر إشكالات تنفيذ الإكراه البدن
من  60القرار الجزائي، أو غرفة الأقسام تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 

 .س.ت.ق
ج، يستنتج بأن المشرع في الفقرة الأولى .إ.من ق 157ومن خلال نص المادة 

ذ، لنظر دعوى والثانية قد خول الاختصاص لرئيس المحكمة الذي يقع في دائرته التنفي
الإشكال عند تنفيذ الإكراه البدني الذي يخص التعويضات المدنية؛ عن طريق دعوى 

- أي اختصاص المحكمة المدنية  -استعجاليه 
أما النزاع حول تنفيذ الإكراه البدنية المتعلق بعدم تسديد المصاريف الفضائية 

الإكراه البدنية المنصوص والرسوم والغرامات، وكل ما تعلق بالنزاع حول صحة إجراءات 
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ذا ما تعلق الأمر بتفسير غموض منطوق .إ.من ق 150إلى  155عليها في المادة  ج، وا 
الحكم الجزائي، الذي يحدد مدة الإكراه البدني، فإن الاختصاص پؤول للجهة القضائية 

ج و المادة .إ.من ق 276التي أصدرت الحكم أو القرار الجزائي، وهذا طبقا لنص المادة 
 .س. ت.من ق 60

وباختصاص الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع محليا، ونوعيا للفصل في 
دعوى الإشكال في التنفيذ، يكون من واجب القاضي أن يبحث في مدى توافر دعوى 

 .قضائية مطروحة أمام الجهات القضائية
وبالتالي هل تسري على دعوى الإشكال في التنفيذ نفس الشروط الإجرائية القانونية 

 اللازمة القبول الدعوى الجزائية و هل يجوز الطعن فيها؟ 
 قبول دعوى الإشكال في التنفيذ والفصل فيها: المبحث الثاني

اب قبول الدعوى بصفة عامة، يعني موافقة المحكمة على أن تفتح أمام المدعي أبو 
صدار الحكم فيها، ولكن لا يعني هذا استجابتها لطلبات المدعي  الموافقة للتحقيق وا 

 1.بالموافقة عليها
وما دامت إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية دعوى جزائية قضائية، فلا بد أن يتم 

 2.وىرفعها وفقا للكيفية المقررة قانونا؛ أي أن تتوفر في رافعه الشروط العامة لقبول الدع

                                                           
1  Cf.F.DESPORTES,L. LAZERGES-COUSQUER,op.cit,p.1907. 

ية التقليدية تتطلب ممارسة الدعوى تتطلب ممارسة الدعوى بالنسبة للشخص الذي يمتلك الحق في الإدعاء تمتعه حسب الرؤ   2
وفي الحقيقة فالأهلية . 409في مادته  1911بالمصلحة والصفة والأهلية، وهذا ما كرسه قانون الإجراءات المدنية لسنة 

دعوى ولكن شرطا لممارستها أي لصحة الخصومة، عليه، فالدعوى أصبحت في النظريات الحديثة لا تشكل شرط من شروط ال
وهما شرطان يترتب عن عدم توفرهما عدم . من القانون الجديد 10تشترط المصلحة والصفة فحسب، و هذا ما كرسته المادة 

استقرارها وتغيرها حتى أما الأهلية ونظرا لعدم . قبول الدعوى، الذي يجعل الحكم الصادر بشأنه حائزا لقوة الشيء المقضي به
لمزيد من التفصيل أنظر، عبد السلام . أثناء الخصومة فالحكم الذي يصدر عند عدم توافرها يكون بعدم قبول الدعوی شکلا

 .13ذيب ، المرجع السابق، ص 
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ونظرا للصبغة الخاصة التي تميز هذه الدعوى، باعتبارها دعوى تكميلية للدعوى 
الأصلية لها ذاتيتها المستقلة، تنظرها أحيانا المحاكم المدنية و أحيانا المحاكم الجزائية 

 .حسب نوعية الإشكال يكون من الضروري إتباع إجراءات معينة خاصة بها
وقبول المحكمة المختصة النظر في دعوى  فبتحقق هذه الشروط والإجراءات،

الإشكال المطروحة أمامها، تنعقد الخصومة القضائية التي تترتب عنها آثارا أثناء سير 
هذه الدعوى، لتنقضي بصدور حكم فيها، ولأن احتمال الخطأ وارد بالنسبة للعمل 

هار عيوب القضائي، فقد منح المشرع رخصة الأطراف الدعوى ليتمكنوا من خلالها استظ
 .الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ بالطعن فيها بطرق معينة حددها القانون

وتبعا لذلك سأتطرق إلى كيفية رفع دعوى الإشكال من خلال تبيين الشروط 
كما ( المطلب الأول)اللازمة لقبولها والإجراءات القضائية المتبعة، والآثار المترتبة عليها 

المطلب )طبيعة الحكم الفاصل في دعوى الإشكال وطرق الطعن فيها  إلىسيتم التطرق 
 (. الثاني

شروط و إجراءات رفع دعوى الإشكال في التنفيذ والآثار : المطلب الأول

 المترتبة عليها

لا بد من تحقق بمجموعة من الشروط والإجراءات القبول دعوى الإشكال في 
لقبول أية دعوى قضائية هو ضرورة  -العامة ولا شك أن أول شرط طبقا للقواعد . التنفيذ

توافر صفة ومصلحة لرافعها وتخلف شرط من هذه الشروط، يؤدي إلى عدم توافر الرابطة 
 .مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى 1الإجرائية الصحيحة،

ومما هو معلوم، أن استخدام الحق في الدعوى يكون بواسطة استخدام أداة فنية 
ي، الذي ينشأ الخصومة القضائية، المتمثلة في مجموعة الأعمال تسمى بالطلب القضائ

الإجرائية المتابعة أما بالنسبة لدعوى الإشكال في التنفيذ هناك مراحل إجرائية معينة 
 . خاصة بما يتعين إتباعها لطرح هذه الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة
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وط قبول دعوى الإشكال في ومن خلال ذلك، سيتم التطرق في الفرع الأول إلى شر 
التنفيذ، وفي الفرع الثاني ندرج إجراءات رفع دعوى الإشكال في التنفيذ، والآثار المترتبة 

 .عليها
 شروط قبول دعوى الإشكال في التنفيذ: الفرع الأول

 تتمثل شروط قبول دعوى الإشكال في التنفيذ في أولا في الصفة وثانيا المصلحة
 لإشكال في التنفيذ الجزائيالصفة في رافع ا: أولا
أي أن رافع الدعوى يكون  1،"الصفة هي الحق بالطلب من القاضي النظر بادعاء معين"

 sous peine d'irrecevabilitéصاحبا للحق في رفعها، وذلك تحت طائلة عدم القبول 
وبالنظر للتشريعات المقارنة، لاسيما الفرنسي والمصري نجدهما لم يتحدثا عن الصفة  

المتعلقة برفع دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي، إلا أنهما حددا من يجوز له رفع تلك 
من قانون الإجراءات الجنائية، من  6/766الدعوى ، ففي القانون الفرنسي أوردت المادة 

 la partieلإشكال في التنفيذ، وهم النيابة العامة أو الطرف ذي الشأن لهم الحق في رفع ا
intéressé. 

لم تحدد المقصود بالطرف ذي الشأن، مما جعل القضاء  6/766غير أن المادة  
الفرنسي يتكفل بذلك من خلال محكمة النقض الفرنسية التي أكدت في أحد قراراتها، أن 

في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستشكل الطرف ذي الشأن يجب أن يكون طرفا 
نظرا لعدم كونهم أطرافا في الخصومة لم يكن المالكي الفندق أية : "فيه، إذ أشارت بقولها

صفة لكي يرفعوا لأي سبب من الأسباب دعوى أمام محكمة الجنح التي كانت قد فصلت 
 .بحكم نهائي في التهمة

                                                           
ات الجزائية ، الجزء الأول ، طبعة أولي ، المؤسسة الحديثة الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكم: بيل شديد الفاصل رعد  1

 .001، ص  7330للكتاب ، بيروت ، لبنان ، 
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ض الفرنسية كان محلا للنقد، كون أن الذي نهجته محكمة النق 1لكن هذا التوجه
المضار من تنفيذ الحكم يجب أن يكون له الحق في الاستشكال في تنفيذه، على عكس ما 

، أما المشرع المصري "الطرف ذي الشأن"ذهبت إليه محكمة النقض في تفسيرها لعبارة 
 .ان أكثر تفصيلا من نظيره الفرنسيفقد ك

لموضوع في ثلاث مواد من قانون الإجراءات بل وأكثر وضوحا أيضا، إذ تعرض ل 
منه أجازت للمحكوم عليه أن يستشكل في الحكم، أما إذا كان  030الجنائية، إذ أن المادة 

من نفس القانون للغير أن  031هناك نزاع في شخصية المحكوم عليه أجازت المادة 
أيضا دون المتهم  يستشكل في الحكم  وفي حالة التنفيذ على أموال المحكوم عليه فلغير

هذه الحالة الأخيرة التي يختص بنظرها القضاء  2والنيابة العامة الاستشكال في الحكم،
المدني وفقا لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، فالمشرع المصري في الحالات 

 .3مالثلاث اعتبر النيابة العامة والمحكوم عليه والغير ذي صفة طالما مس التنفيذ بحقوقه
أما المشرع الجزائري فقد حدد صراحة من له الحق في رفع الإشكال في التنفيذ   

من قانون تنظيم السجون  يتضح جليا أن المشرع  60الجزائي، من خلال نص المادة 
أعطى الصفة في رفع الإشكال لكل من النائب العام ووكيل الجمهورية وقاضي تطبيق 

 .لعقوبات والمحكوم عليه أو محاميها
لكن الملاحظ وعلى خلاف المشرع المصري فان المشرع الجزائري، لم يعط للغير  

الصفة في رفع الإشكال  ونحن نرى أن المشرع لم يفعل ذلك كونه يرى أنه مادام قد نص 
من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب الفصل في النزاع في هوية  091في المادة 

ررة في مادة الإشكالات التنفيذ، فان المشرع اعتبر الذي المحكوم عليه وفقا للقواعد المق
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من قانون  60ينازع في هوية المحكوم عليه يكون من الغير دائما، إذن وحسب المادة 
 .تنظيم السجون

فان المشرع أعطى الصفة للنائب العام على مستوى المجلس القضائي في رفع  
لها الاختصاص المانع في التنفيذ  الإشكال في التنفيذ كون النيابة العامة هي التي

الجزائي، وما يقال على النائب العام يقال عن وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة 
إضافة إلى أن القاضي تطبيق العقوبات الصفة أيضا في رفع الإشكال، من خلال انه 

، فإذا ما رأى أن هناك l ' application des peinesالمشرف على تطبيق العقوبات
 .شكالا فله أن يرفع الأمر للجهة المختصة للفصل فيهإ

وأخيرا فان المحكوم عليه له منطقيا أن يستشكل في الحكم المنفذ عليه، ويمكن  
لمحاميه أن ينوب عنه كون هذا الأخير أعطاه المشرع الصفة في رفع الإشكال في التنفيذ 

 .الجزائي نيابة عن موكله
 في التنفيذ الجزائيالمصلحة في رفع الشكال : ثانيا

إن مفهوم المصلحة يبدو في رأينا غير واضح وغير محتد وهو متعدد الإشكال، الا 
تطرح  - interet" ، ترى أن كلمةPetit larousse 1أن العودة إلى المعجم الفرنسي

، وهذا ما ينطبق تماما مع ما هو وارد في المعاجم العربية إذ (avantage)مفهوم الفائدة 
مفهوم المصلحة والفائدة لهما نفس المعنى، من هنا يتبين لنا أن كل شخص يريد نجد أن 

اللجوء إلى القضاء يجب إن يكون لديه القات الشخصية في ذلك، غير أن الأمر لا 
 .يتوقف هنا، إذ أن الفائدة يمكن أن تكون مادية ، وقد تكون معنوية

ق أن دور القاضي والأصل أن المصلحة يجب أن تكون قائمة وهذا من منطل
يكمن في الفصل في النزاعات القائمة، وليس النظر في نزاعات غير القائمة، إلا أن 
القاعدة المذكورة لا تؤخذ بطلاقتها، إذ يمكن أن تكون المصلحة محتملة الوجود، ولعل 

                                                           
1 Voir le dictionnaire le petit Larousse, Larousse, paris, France, 2009, p 545. 
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قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد باعتباره الشريعة العامة للنصوص الأخرى، ففي 
سنه يتحدث عن المصلحة المحتملة لرافع الدعوى على عكس النص القديم في  62لمادة ا

  1.قانون الإجراءات المدنية الذي لم يتطرق للمصلحة المحتملة
وهذا الأمر الأخير، أي المصلحة المحتملة يقر به الفقه والقضاء لأن أخذ القاعدة 

ي نظرنا تعسفا في حق من تكون العامة في المصلحة بشكل مطلق دون استثناء، يشكل ف
مصلحة تعني بأنها غير حلة أو مصلحته في الإجراء الفضائي احتمالية فقط، واحتمالية ال

فالمصلحة بهذا الشكل في مناط  ،2، ويمكن حدوث واقعة تمس بتلك المصلحةقمة
، وطالما أن الأشكال في التنفيذ الجزافي بشكل دعوى، إذ لا مصلحة يعني لا دعویال

ی فضائية قائمة بذاتها، فإنه يخضع في شروط رفعه إلى الشروط العامة لرفع دعو 
ولذلك فان على القاضي الناظر في الأشكال في  3الدعاوی التي من بينها شرط المصلحة

الجزائي أن يتأكد من وجود مصلحة للمستشكل في تنفيذ الحكم، من خلال ما يريد التنفيذ 
 .ستشكال في إطار الحكم المستشكل فيههذا الأخير أن يجنيه من هذا الا

إذا تراءى للمحكمة أنه حتى ولو حكم في الإشكال الصالح : "وهناك من يرى بأنه 
المستشكل فلن يجني من وراء ذلك اية فائدة، فإنها تقضي بعدم القبول وذلك لانعدام 

ونحن نوافق هذا الطرح لأن انعدام الفائدة من الإجراء القضائي  4المصلحة في الدعوى،
يشكل مبررا للقاضي من اجل التصريح بعدم قبوله  كون أن المصلحة والفائدة، هي في 
نهاية المطاف مظهر حماية للحق ، وانعدام مجال هذه الحماية يسوغ للقاضي عدم قبول 

 .تلك الدعوى
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توافر المصلحة يجب أن يكون وقت رفع " أن إضافة إلى كل هذا فهناك من يرى ب
الإشكال، ولا عبرة لزوالها أثناء النظر فيه، إذ العبرة في توافر شروط قبول الدعوى هي 

ولكن نحن نخالف هذا الرأي إذ أن الرأي لا  1بوقت رفعها ، ولا عبرة بما قد يطرأ بعد ذلك،
صراحة في المادة  -على الأقل  -يأخذ بالمصلحة المحتملة التي يقرها القانون الجزائري 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إضافة إلى أن المصلحة في دعوى الأشكال  62
في التنفيذ الجزائي، هي في كثير من الأحيان مصلحة محتملة في أنها مرتبطة بتنفيذ 

لا تتوافر  عدم تنفيذ ذلك الحكم فان المصلحةالحكم المستشكل فيه، ففي حالة 
أما إذا تم البدء في تنفيذه، من خلال مثلا صدور من النيابة العامة أعمالا  2للمستشكل،

تدل على أن تنفيذ الحكم وشيك، كتبليغ المحكوم عليه أو تبليغ غيره من اجل الخضوع 
للتنفيذ، فهذه الأعمال تجعل المصلحة تقوم وبالتالي يحق للمستشكل الاستشكال في الحكم 

وبهذا المعنى فانه في رأينا تكون المصلحة في دعوى الإشكال في  3الذي سينفذ عليه،
 . التنفيذ الجزائي مصلحة محتملة

لكن لا يجب أن يغيب على البال أن المصلحة تكون متوافرة دائما لدى المستشكل 
في كونها محتملة في غالب الأحيان، إذ انه يمكن أن تتوافر المصلحة لدى المستشكل 

ة، نذكر من بينها حالة إلغاء الحكم من طرف قضاء الدرجة الثانية وذلك في حالات عد
بعد وقوع استئناف فيه، ويستوي الأمر في حالة نقض المحكمة العليا للحكم وأساس ذلك 
أن الحكم المستشكل فيه أصبح معدوما بعد إلغاءه أو تقضه، وبالنتيجة تنعدم مصلحة 

  . المستشكل في الاستشكال في الحكم
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، يعدم كم المستشكل فيه لحظة رفع الدعوىتمام تنفيذ الح: "ن يرى أنوهناك م
ومبرر أصحاب هذا الرأي أن تمام التنفيذ تنتفي  1المصلحة لدى المستشكل في الحكم،

معه المصلحة في الاستشكال، لكن نحن لا نوافق هذا الطرح على إطلاقه، بمعنی أنه 
 .اء المصلحة لدى المستشكل في الحكمليس بالضرورة أن تمام التنفيذ يؤدي إلى انتق

إضافة إلى أن أصحاب هذا الرأي لم يقدموا أساسا لرأيهم، بل اكتفوا بان تمام  
أنه  -في رأينا دائما  -التنفيذ ينفي وجود مصلحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه 

ة صدور يمكن أن يتم التنفيذ ومع ذلك تبقى مصلحة المستشكل في الحكم قائمة، ففي حال
حكم جزائي بالغرامة، ويتم تنفيذه مرتين، فهنا تتوافر للمحكوم عليه المصلحة في 
الاستشكال في الحكم رغم أن تنفيذ الحكم قد تم، فالمحكوم عليه في هذه الحالة يستشكل 
في الحكم من اجل استرداد ما دفع بغير وجه حق، كذلك هناك حالة تمام تنفيذ حكم 

عن فيه، فان السبيل الوحيد للمحكوم عليه هو الاستشكال في منعدم وانقضت طرق الط
تنفيذ الحكم، من اجل تأكيد انعدام ذلك الحكم، ومصلحة المستشكل هنا هو استفادته من 

  2.شطب ذلك الحكم المتعلم من صحيفة سوابقه القضائية
يذ ولعل محكمة النقض الفرنسية تسير في الطرح الذي يتبنى فكرة أنه رغم تمام تنف

الحكم المستشكل فيه فانه يمكن أن تتوافر المصلحة للمستشكل، إلا أن المحكمة التي 
نظرت في الأشكال قضت برفض الدعوى المتعلقة بتنفيذ عقوبات متعددة وتطبيق قاعدة 
عدم الجمع بين العقوبات كون العقوبات انقضت بالتقادم لحظة رفع الدعوى، مما ينتج 

ل، غير أن محكمة النقض قضت بنقض ذلك الحكم تأسيسا عنه انتفاء مصلحة المستشك
على أنه رغم عدم جواز التنفيذ بعد تقادم العقوبات، إلا أن المستشكل كانت له المصلحة 
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إذ أن تطبيق : "في تطبيق قاعدة عدم الجمع بين العقوبات، وأكدت محكمة النقض بقولها
 1".ل لرد اعتباره القاعدة في هذه الحالة يمنح المحكوم عليه شروطا أفض

 اجراءات رفع دعوى الاشكال: الفرع الثاني

بما أن الجهات القضائية المختصة لنظر دعوى الإشكال في التنفيذ، متنوعة بتنوع نوع  
الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية، أو الجنائية، بذلك فإن إجراءاتها تختلف لاختلاف 

 :يخرج عن الحالات التاليةالجهة القضائية الناظرة فيها، وهذا لا 

 إجراءات رفع الإشكال أمام الجهات القضائية الجزائية: أولا

من قانون تنظيم السجون و  60نص المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ | إعادة 

 .ب يقدم أمام الجهة القضائية المختصةالأحكام الجزائية، بموجب طل
ومن ثمة، فأول إجراء لعرض الإشكال أمام المحكمة يتمثل في الطلب الذي يقدم 

. أو من المحكوم عليه، أو الغير 2العامة أو من قاضي تطبيق العقوبات،| من النيابة 
ي بواسطتها الت3فيعتبر هذا الطلب المطروح أمام الهيئة القضائية، بمثابة الأداة الفنية

 .يستخدم الحق في دعوى الإشكال في التنفيذ
 

                                                           
1  Cass Crim, 8 avril, D 1957, p 692. 

المتضمن قانون تنظيم السجون  37- 27لجزائري إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات، سواء في الأمر لم يتطرق المشرع ا  2
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، وإنما  34-30وإعادة تربية المساجن، ولا في القانون 
ى دور قاضي تطبيق العقوبات المتمثل في مراقبة مشروعية ، عل34-30من القانون  70اقتصر على تحديد دوره فنصت المادة 

وحسنا . تطبيق العقوبات السالبة للحرية ، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وكذا ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة
تعددة والممنوحة له بموجب فعل المشرع الجزائري صنعا حينما لم يعرف قاضي تطبيق العقوبات وهذا راجع إلى الصلاحيات الم

انظر، بوعقال فيصل، قاضي . القانون، والتي تساهم في عملية العلاج العقابي، و هذا لأن مسألة تعريفه منوطة للفقه والقضاء
 .10.، ص7331تطبيق العقوبات، مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، سنة 

 .09.، صالمرجع السابق: عمر زودة  3



 

241 
 

غير أن المشرع الجزائري لم ينص على شكل معين، ومحدد للطلب، أو العريضة 
وبغياب . التي بموجبها تتصل الجهة القضائية المختصة، بدعوى الإشكال في التنفيذ

عليها في قانون تحديد شكل معين للطلب لا بد من تطبيق القواعد العامة المنصوص 
إ، مؤكدا على . م. إ. الإجراءات المدنية و الإدارية، وقد جاء نص المادة الأولى من ق

  1.تطبيق أحكام هذا القانون على الدعاوي المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية
من خلال ذلك فإن دعوى الإشكال في التنفيذ ترفع بموجب عريضة توضح 

 2.صومة، وكذا الوثائق التي تؤسس عليها الطلباتموضوع الطلب وأطراف الخ
 ى فرض المشرع تحريره في شكل معينولكي يعتبر المحرر عريضة افتتاح دعو  

 .إ.م.إ.من ق 60مع ضرورة احترام قواعد شكلية معينة حددها المشرع في نص المادة 
فيجب أن تكون مكتوبة، وموقعة ومؤرخة كما يجب أن يتوافر في مضمون 

من  60افتتاح الدعوى مجموعة من الشروط جاءت محصورة في نص المادة عريضة 
المتمثلة في تحديد الجهة القضائية، وذكر اسم  لقب  3انون الإجراءات المدنية والإدارية ق

المدعي وموطنه وتعيين الخصوم وتحديد موضوع الطلب القضائي، وأخيرا الإشارة إلى 
وبعدم احترام هذه البيانات، يترتب الجزاء . المستندات، والوثائق التي تؤسس عليها الدعوى

 .المتمثل في عدم قبول الدعوى شکلا
                                                           

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية  ":إ على ما يلي. م. ا. من ق 1تنص المادة   1
 ."العادية و الجهات القضائية الإدارية

 .41.المرجع السابق، ص: بربارة عبد الرحمان  2
 : من ق إ م ا على ما يلي 10تنص المادة   3
 :عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتيةيجب أن تتضمن " -
 . الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -
 . اسم و لقب المدعي و موطنه -
 . اسم و لقب المدعي عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -
 .اعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتم -
 .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -
 ".الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤدية للدعوى -
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جال فإن المشرع الجزائري لم يحدد مواعيد معينة لرفع الإشكال في أما بالنسبة للآ
التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة لطرق الطعن في الأحكام، وعلى ذلك يمكن تقديمه في أي 

 1.وقت، طالما توافرت المصلحة لذلك
وقد قرر المشرع الجزائري، رفع دعوى الإشكال عن طريق تقديم طلب إلى 

و . ون توضيح لكيفية قيد عريضة افتتاح دعوى الإشكال في التنفيذالمحكمة المختصة، د
 :هذا ما يؤدي إلى طرح عدة استفسارات

فهل يكون قيد عريضة الإشكال في التنفيذ أمام كتابة الضبط كما هو الحال بالنسبة  -
 لتسجيل الطعون؟

عادة جدولته وفقا أو يكون بتقديم الطلب للنيابة العامة بعد تسجيله في البريد العام، لإ -
الإجراءات رفع الدعوى الجزائية، عن طريق الاستدعاء المباشر؟ وهل يكلف الخصوم 

 بالحضور؟
لم ينص المشرع الجزائري صراحة على الكيفية التي يتم بما قيد دعوى الإشكال في 

بادئ وأمام هذا الفراغ القانوني، فإنه لا مناص من تطبيق الم. التنفيذ، ولا إجراءات تبليغها
المقررة في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فتقيد عريضة الإشكال  2العامة

في التنفيذ لدى أمانة الضبط في سجل رسمي، يدون أمين الضبط أسماء و ألقاب 
 61نته أحكام المادة الخصوم رقم القضية، كما يقوم بتحديد تاريخ الجلسة، و هذا ما تضم

المشرع الجزائري قد عدد الأشخاص الممنوح لهم الحق في رفع وبما أن ، إ. م.إ.من ق
 3:دعوى الإشكال، فيكون من الضروري التمييز بين حالتين
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 :إذا كان الطلب مقدم من النيابة العامة -أ
يتمتع كل من النائب العام على مستوى المجلس القضائي إذا كانت الجهة 

م، وكذا وكيل الجمهورية على مستوى المختصة هي الغرفة الجزائية أو غرفة الاتها
المحكمة، برفع النزاع المتعلق بإشكالات التنفيذ من تلقاء نفسه ودون طلب من المنفذ 
ضده، و قد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة الصفة لرفع الإشكال حينما يلتبس عليها 

المحكمة المختصة  إذ يكلف المحكوم عليه بالحضور أمام. أمر تنفيذ حكم أو قرار جزائي
 1ج.إ.من ق 220و  222وفقا لإجراءات التكليف بالحضور طبقا لأحكام المادة 

أما إذا تعلق الأمر باختصاص غرفة الاتهام للفصل في الإشكال المطروح بناءا على حكم 
و  ا ضمن قانون الإجراءات الجزائيةجنائي، تتبع القواعد الإجرائية المنصوص عليه

و إيداعها  بتاريخ الجلسة، لتقديم مذكراتهم ملف القضية، و إعلان الخصومالمتعلقة بتهيئة 
 2ج.إ.ق 602ج والمادة .إ.من ق 603لدى قلم كتابة ضبط غرفة الاتهام، طبقا للمادة 

 :إذا كان الطلب مقدم من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محامية. ب
س، على أنه في حالة رفع الطلب من .ت.قمن  60نصت الفقرة الثالثة من المادة 

قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيل 
 .الجمهورية للإطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية أيام

إذ يودع الطلب المشتمل على تحديد الإشكال، لدى كتابة ضبط الجهة القضائية 
ء أمام قسم الجنح أو المخالفات أو قسم الأحداث أما فيما يتعلق بالجنايات المختصة سوا

كتابة ضبط غرفة الاتهام، ويجب عرض الطلب على النيابة العامة  فيودع الطلب أمام
التي تقدم التماساتها في غضون ثمانية أيام من تاريخ عرض الدعوى عليها، إذ يتم بعد 

 3.فيها الإشكال ذلك تحديد تاريخ الجلسة التي ينظر
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وما يلاحظ أن المشرع من خلال هذه الفقرة، أنه لم يورد الكيفية التي يقدم فيها 
محامي المحكوم عليه طلب أو عريضة افتتاح دعوى الإشكال في تنفيذ العقوبة، كما فعل 
وأن أعطاه الصفة لرفع الإشكال، من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها 

كما لمپين الإجراءات التي يتبعها الغير انتقام دعوى الإشكال و نتيجة هذا النقص أعلاه، 
. س.ت.من ق 60التشريعي تنبع في ذلك نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 إجراءات رفع الإشكال أمام الجهات القضائية المدنية: ثانيا
التعويضات المدنية، الصادرة إذا ما تعلق الأمر بإشكالات التنقية الناتجة عن 

موجب حكم جزائي، والتي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة المدنية، تعليقي عليها 
القواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية، فأول مرحلة يقوم بها طالب التنفيذ فيما 
يتعلق بالتعويضات المدنية، هي تحقق شرط التبليغ الرسمي للحكم الممهور بالصيغة 

. إ.من ق 057و 051تنفيذية، والذي يقوم به المحضر القضائي طبقا لأحكام المادة ال
وهذا الشرط يتعين تطبيقه في أوسع نطاقه بغض النظر عن طبيعة الحكم المطلوب  1إ.م

وبعد استنفاذ كافة الطرق  2تنفيذه، سواء كان مدنيا، أو يحاربها، أو جزائيا في شقه المدني،
کليف بالوفاء، وتوجيه الإنذار، قبل القيام بعملية الحجز التي يقوم بها المقررة للتقيد، من ت

المحضر القضائي، فإن أي إشكال يعترضه أثناء تأدية مهامه، يحرر محضرا عنه 
بالأشكال الذي طرأ أثناء التنفيذ، و يدعو الخصوم إلى عرضه عن طريق الاستعجال على 

 3.رئيس محكمة مكان التنفيذ
صورة من الإشكال في التنفيذ مسألة وقتية عاجلة لا تمس أصل وتتعلق هذه ال 

الحق، محل النزاع کوقف إجراء التنفيذ موقتا، وهو ما يسمى بالإجراء الموقفي ويكون 
 .الأمر الصادر فيه أمرا مستعجلا يخضع للقواعد الخاصة في القضاء المستعجل

                                                           
 .إ.م.إ.من ق 432 431المادة   1
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في أصل الحق محل أما إذا تعلق الأمر بنزاع موضوعي، يستهدف حسم النزاع  
النزاع فيكون قاضي الموضوع هو المختص بالفعل فيه بحكم قطعي، وفقا لإجراءات 

 1التقاضي العادية
 الإشكال في التنفيذ  دعوى أثار رفع: الفرع الثالث

إن رفع الإشكال في التنفيذ الجزائي للمحكمة يعني اتصال هذه الأخيرة بالدعوى 
يعني بالضرورة بسط ولايتها على النزاع المتعلق  واتصال المحكمة المختصة بالدعوي

بالدعوى المرفوعة إليها، وتفريعا على ذلك بالضرورة ينتج للمحكمة سلطات، ولعل أهم 
إضافة إلى أنه ولكون أن النيابة العامة تحتكر  ،تلك السلطات هو وقفها لتنفيذ الحكم مؤقتا

التنفيذ الجزائي، الذي يدخل في اختصاصها المانع والأصيل فان لها سلطة وقف تنفيذ 
 .الحكم المستشكل فيه

 سلطة محكمة الاستشكال في وقف التنفيذ المؤقت: أولا
لثانية على من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في فقرتها ا 76لقد نصت المادة 

 L ' execution de la،"بوقف تنفيذ الحكم محل النزاع إذا أمرت بذلك المحكمة' أنه 
décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne 

للمحكمة في كل " من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه  030أما المادة 
أما المشرع الجزائري فقد نص في " . فيذ حتى يفصل في النزاعالأحوال أن تأمر بوقف التن

في فقرتها السادسة من قانون تنظيم السجون على أنه يجوز للجهة القضائية  60المادة 
الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل 

 ".محبوسافي النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه 
يلاحظ مبدئيا أن التشريعات الثلاثة تتفق على السلطة الممنوحة للمحكمة في وقف 
تنفيذ الحكم محل الإشكال في التنفيذ، غير أن الأمر ليس بشكل تام، فإذا كان المشرع 
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 1الفرنسي يعطي الخيار للقاضي الناظر في الأشكال في وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
ي جاء بصيغة الوجوب، أي أنه ألزم قاضي الأشكال بإيقاف تنفيذ فان المشرع المصر 

 .2الحكم المستشكل فيه الى غاية الفصل في النزاع
أنها جاءت على سبيل  60أما المشرع الجزائري فانه ظاهر من نص المادة  

الجواز، إذ أجازت للقاضي وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، من ناحية أخرى فان 
لم يجز للقاضي ذلك على إطلاقيته بل قيد القاضي بقيد  60ري في المادة المشرع الجزائ

حول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، إذ أنه استثنى الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه 
محبوسا، بمعنى أن محكمة الاستشكال لا يجوز لها بأي حال من الأحوال الأمر بوقف 

نتيجة قان تنفيذ الحكم المستشكل فيه يبقى مستمرا، رغم التنفيذ في الحالة المذكورة، وبال
 .رفع دعوى الاستشكال

لكن يجب أن يفهم مما سبق أن مجرد رفع دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي 
يخول ذلك أليا للمحكمة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، وهذا ما جعل توجه المشرع 

وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه بمجرد رفع المصري يكون محل نقد، لأنه ألزم القاضي ب
لأنه في رأيينا ليس من المنطقي أن يكون مجرد رفع الإشكال إلى  3الدعوى أمامه،

المحكمة من شأنه بالضرورة إيقاف تنفيذ الحكم، لأننا نعلم أن المحكمة عند نظرها للنزاع 
تنفيذ الحكم محل  ما يعرف بالسلطة التقديرية، هذه الأخيرة تمتد حتى إلى فكرة وقف

الاستشكال في التنفيذ، من خلال أن قاضي الإشكال، هو من له سلطة تقدير مدى 
خطورة النتائج المترتبة على التنفيذ الخاطئ، أو الضرر الذي يصعب جبره عند الاستمرار 

 .في تنفيذ الحكم المستشكل فيه
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ائري، نجدها وان وباستقراء المواد الثلاث في التشريعات الفرنسي والمصري والجز 
اتفقت على تخويل محكمة الاستشكال سلطة وقف التنفيذ حال رفع القضية إليها، إلا أن 
المواد المذكورة لم تحدد من لهم الحق في ذلك، ونحن نرى في غياب ذلك، أن المحكمة 

 . يمكن أن تأمر بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها
بوقف تنفيذ الحكم محل دعوى  وهناك جدل يثار حول الطبيعة القانونية الحكم

الإشكال في التنفيذ، أي بمعنى أن الحكم المذكور هو إجراء وقتي، أم أنه يعتبر حكما 
 قطعيا؟

الملاحظ من خلال النصوص الثلاثة التشريعات الفرنسي والمصري والجزائري 
السكوت وفي ظل هذا . والمذكورة أعلاه، أنها لم تشر إلى الطبيعة القانونية لهذا الإجراء

من التشريعات السابقة، فان الفقه انقسم إلى اتجاهين مختلفين في تحديد الطبيعة القانونية 
 .للأمر الصادر من محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

فالاتجاه الأول يرى بأن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو بمثابة حكم 
ذا تبين لها وقتي لا يحوز أية حجية  وهذا  ما يجعل المحكمة أن تراجع نفسها حوله، وا 

من المبررات ما يسوغ لها العدول عن الأمر بوقف تنفيذه أثناء نظرها للنزاع ، أمرت 
بإلغاء وقف تنفيذ ذلك الحكم فهو بذلك يخرج عن الأحكام القطعية ، ويعتبر من الأعمال 

أن يكون محلا للطعن فيه بأي شكل من  الولائية أو الإدارية للمحكمة وبذلك فانه لا يجوز
 .1إشكال الطعن المتعلقة بالأحكام القطعية

أما الاتجاه الثاني يرى أن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، يشكل في حد 
ذاته حكما قطعيا، أي يحوز حجية، وعليه فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعود وتتراجع عنه 

  2.بإلغاء أمرها بوقف التنفيذ
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ويمكن القول بأن الاتجاه الثاني مردود عليه، ففضلا على أن أصحابه لم يقدموا 
أي مبررات قانونية أو موضوعية يمكن الاستناد عليها في اعتبار أن الحكم بوقف تنفيذ 
الحكم المستشكل فيه حكما قطعيا، فانه في نفس الوقت في رأينا دائما ، لا وجود لأي من 

واقع القانوني، ولا في الواقع العملي التي يمكن الاستدلال من تلك الاعتبارات لا في ال
 .خلالها في اعتبار الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حكما قطعيا

ولذلك فإننا نميل إلى الاتجاه الأول، الذي يعتبر أن الحكم بوقف تنفيذ الحكم 
ذلك لكون أن المستشكل فيه إجراء مؤقت يجوز لمحكمة الاستشكال العدول عنه، و 

المحكمة حينما تتجه إرادتها إلى الأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، فانه من 
المنطقي أن المحكمة بنت هذه الإرادة أو هذا الاقتناع على أساس اعتبارات في غالب 
الأحيان هي اعتبارات موضوعية واقعية تتعلق بوقائع القضية وأطرافها وأسبابها، إذن فمن 

رأينا دائما أن زوال تلك الاعتبارات الموضوعية أو بالأحرى تغيرها بأي شكل  العدل حسب
من الإشكال يجعل المحكمة الناظرة في الاستشكال، تعيد النظر في الأمر بوقف التنفيذ 

 .بالنظر لتلك الاعتبارات التي جدت أو تغيرت كل حسب الحالة
 مدى سلطة النيابة العامة في وقف التنفيذ: ثانيا

عن البيان أن النيابة العامة تحتكر الخصومة الجزائية، فهي كما نعلم تعد  غني
خصما ممتازا في تلك الخصومة، بوصفها ممثلا للحق العام والمجتمع، وهذا الاحتكار لا 

بل أن هذا الاحتكار يمتد  1يزول بزوال الخصومة الجزائية بصدور الحكم الجزائي فيها،
جزائية، أي على مدار مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي ومعلوم إلى ما بعد انقضاء الخصومة ال

أيضا أن المشرع الإجرائي الجزائي، خول النيابة العامة سلطة تنفيذ الأحكام الجزائية، من 
خلال حصر تلك السلطة في اختصاص أصيل ومانع للنيابة العامة، إذ أنه لا يمكن 

 2.لسلطة أخرى أن تقوم مقامها في ذلك
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عامة في كونها السلطة المخول لها قانونا تنفيذ الأحكام الجزائية، من فالنيابة ال 
شكالات تعترض  خلال أنها تعد القائم بالتنفيذ، فان كل ما يمكن أن يحدث من عوائق وا 
تنفيذ الأحكام الجزائية، يكون دائما في مواجهة القائم بتنفيذها أي النيابة العامة، ومادام 

عامة، وفي إطار إجراءات التنفيذ، لابد أن تتصرف أمام هذه الأمر كذلك فان النيابة ال
 .1الإشكالات التي تصادف التنفيذ

لكن يجب أن نشير هنا انه لا المشرع الفرنسي ولا المشرع الجزائري، تطرقا إلى  
حالة ما قبل رفع النزاع في التنفيذ للمحكمة، على عکس المشرع المصري الذي كان 

 030أورد حكما يتعلق بهذه الحالة وهو الحكم الوارد في المادة  واضحا في هذا الشأن، إذ
للنيابة العامة عند : " من قانون الإجراءات الجنائية، في فقرتها الثانية التي نص على أنه
 ".الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا

فالمشرع المصري يكون بهذا النص قد منح للنيابة العامة سلطة وقف التنفيذ  إلا  
أن هذه السلطة التي منحت للنيابة ليست بالسلطة المطلقة، بل أن المشرع المصري فيدها 

أن رفع الإشكال للمحكمة بعدم رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة، غير أنه إذا حدث 
عن الأمر بوقف التنفيذ  -إن جاز لنا هذا التعبير -بة العامة تغلوتم قبوله، فان بيد النيا

ونحن  2وينتقل الأمر من سلطة النيابة العامة إلى سلطة المحكمة الناظرة في الإشكال،
نرى أن هذا التوجه الذي نحاه المشرع المصري جاء صائبا، إذ أنه يمكن للضرورة أن 

ى المحكمة، وفق اعتبارات جدية النزاع تقتضي وقف التنفيذ حتى قبل وصول القضية إل
وأهميته، وقيام أسباب لاحقة على الحكم، أو لعدم صلاحية الحكم للتنفيذ، مثال ذلك تنفيذ 
حكم غيابي رغم المعارضة فيه أو إصابة المحكوم عليه بالجنون بعد صدور الحكم ضده 

قوبة محل التنفيذ سقطت أو كان التنفيذ واقعا على غير المعني بالحكم الجزائي، أو أن الع
 . بالتقادم أو بغيره
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ولهذه الاعتبارات فانه يعاب على التشريعين الفرنسي والجزائري، عدم إدراجهما 
من قانون الإجراءات  030لحكم مشابه للحكم الذي وضعه المشرع المصري في المادة 

ام الجزائية وبالتالي خصوصا إذا علمنا أن النيابة العامة هي القائم بتنفيذ الأحك 1الجنائية،
فان الفترة مابين حدوث الإشكال في التنفيذ، ورفع النزاع للمحكمة تبقى النيابة العامة هي 

بل وهي الأقرب إلى تقدير ما إذا كان الأمر يتطلب وقف  2المسؤولة عن مصير التنفيذ،
تنفيذ الحكم المستشكل فيه من عدمه، هذا لأن الحالات التي يمكن أن تكون سبا 
للاستشكال في الحكم، وبالنتيجة أسبابا موجبة لوقف التنفيذ، هي حالات محصورة بل 

 3.متعددة
ورغم أن المشرع الفرنسي لم يورد حكما مشابها لما ورد في التشريع المصري، إلا 

من التعليمات العامة بخصوص تطبيق قانون الإجراءات الجنائية  036أن المادة 
يه النيابة العامة للمحكمة في حالة ما إذا قدرت النيابة الفرنسي، أكدت على وجوب تنب

خطورة وقف التنفيذ، ولها في سبيل ذلك أن تقدم للمحكمة كل العناصر التي من شأنها أن 
 .4تحول دون وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

ذا كان القضاء الفرنسي يخلو من القرارات التي تؤيد هذا الطرح، إلا أن محكمة   وا 
أصدرت قرارا في ظل قانون التحقيق الجنائي يفيد إمكانية الفرنسية كان لها وأن النقض 

لجوء النيابة العامة إلى تنبيه المحكمة حول خطورة الأمر بوقف التنفيذ المتعلق بالحكم 
إلا أن قرار محكمة النقض يبقى قرارا شاذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه  5المستشكل،
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اكتفى بالإشارة إلى إمكانية النيابة العامة في تنبيه محكمة كان مبهما وغامضا حينما 
 1.الاستشكال دون أن يكون ذلك القرار مفصلا ومستندا على نص من النصوص

أما المشرع الجزائري فانه بسكوته عن هذه الحالة، يكون قد تجاهل ذلك الامتياز 
ومن جهة أخرى فانه لم العام للنيابة العامة في إطار الخصومة الجزائية، هذا من جهة، 

يقدر مركز النيابة العامة في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، وما يرتبط به من إشكالات قد 
تعيقه قبل رفع ذلك الإشكال إلى المحكمة المختصة بنظره، وبالنتيجة فانه وبمجرد اتصال 

ل في الشق المحكمة بالنزاع، تبسط هذه الأخيرة ولايتها عليه، وبالتالي يكون لها الفص
المتصل باستمرارية التنفيذ من عدمه، مما يسوي ذلك بين النيابة العامة والأطراف الأخرى 

أي النيابة  –في إمكانية تقديم طلبات للجهة الناظرة في الاستشكال، ودون أن يكون لها 
أي سلطة في إصدار قرارات في هذا الشأن ، بل وعلى النيابة أن تمتثل إلى ما  -العامة 

 .دره المحكمة في هذا الشأن، بل وتمتنع فوق كل هذا عن الاستمرار في التنفيذتص
ولذلك فإننا نرى أنه من الأنسب، أن يلجأ المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في 

من قانون تنظيم السجون، من خلال تمكين النيابة من امتيازاتها، خصوصا في  60المادة 
ما ممتازا أثناء الخصومة الجزائية، فهي في مرحلة تنفيذ مرحلة التنفيذ، فإذا كانت تعد خص

الحكم الجزائي وما قد يصادفه من عوارض، تعتبر المسؤولة عن ذلك طالما أن النزاع لم 
 .يرفع إلى المحكمة المختصة بنظر في الاستشكال

 الحكم الفاصل في دعوى الإشكال في التنفيذ: المطلب الثاني

صدار الحكم، تعد مرحلة من المراحل لا شك أن مرحلة الفصل في ا لدعوى، وا 
الهامة في الدعوى الجنائية، ذلك أنها المرحلة التي يتم فيها فحص الدعوى، و تمحيص 
الأدلة، كما أنها المحطة الأخيرة نحو تكوين القاضي لاقتناعه الشخصي، بناء على ما 
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ات في جلسة يحشد أمامه من أدلة، وما يدور من مناقشات، وما يتخذ من إجراء
  1.المحاكمة، ليصدر حكمه في الدعوى

لا بطلت  وبذلك، تقوم المحاكمات الجزائية على قواعد عامة ينبغي إتباعها وا 
الإجراءات التي قامت عليها، وقررت هذه القواعد لحماية النظام العام، فضلا عن حقوق 

خلاله عن إرادة ويعتبر الحكم الجزائي تصرفا قانونيا، يفصح القضاء من . الأطراف
 2.القانون في إنشاء، أو تقرير مرکز قانوني معين، نتيجة خصومة جزائية

 صحة الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ شروط : الفرع الأول

حتى يكون الحكم سليما، يجب أن تتوفر فيه شروط عدة بالإضافة إلى شروط 
ة على الحكم بوصفه الإجراء صحة إجراءات رفع الدعوى، وتنصب هذه الشروط مباشر 

وتتمثل هذه الشروط في علنية الجلسة، أو سريتها، إذا ما نص عليها  3الأخير في الدعوى
القانون، والمداولة، والنطق بالحكم، والكتابة، إضافة إلى بيانات معينة يتطلبها القانون عند 

 .تحرير الحكم، من ديباجة وأسباب، ومنطوق
ر في إشكالات التنفيذ الجزائية، فقد استقر الفقه على أنها تتفق أما بالنسبة للحكم الصاد

وسأتعرض  4مع شروط صحة الأحكام الصادرة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية،
 :لهذه الشروط وفقا لما يلي

 علنية الجلسة: أولا
ففي فرنسا وقبل صدور قانون الإجراءات الجزائية ، أي في ظل قانون التحقيق 

ئي كان المشرع يلتزم الصمت حيال فكرة النظر في الإشكال في التنفيذ الجزائي، مما الجنا
جعل الفقه والقضاء الفرنسيين يتفقان على أن نظر الإشكال في التنفيذ يخضع کأي دعوی 
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معنى ذلك أن نظر الإشكال في التنفيذ  1عمومية إلى القواعد العامة المتعلقة بهذه الأخيرة،
علنية عادية، غير أن الأمر لم يستمر على هذه الحال خصوصا بعد كان يخضع لجلسة 

صدور قانون الإجراءات الجزائية، الذي وعند وضعه الأحكام الإشكال في التنفيذ الجزائي 
 statue en"ألزم المحكمة الناظرة في الأشكال في التنفيذ القيام بذلك في غرفة المشورة، 

"chambre du consil2. 
من نفس القانون، ووفقا لهذا التعديل الذي جاء  766وفقا لما نصت عليه المادة  

أن تلجأ إلى نقض الحكم الذي أمر  3به المشرع الفرنسي كان لزاما على محكمة النقض
من قانون الإجراءات الجزائية، وقد فصلت في  703بإلغاء إيقاف التنفيذ تطبيقا للمادة 

 .من ذات القانون 766خالفة بذلك الحكم الوارد في المادة الحكم من خلال جلسة علنية م
غير أن المشرع الفرنسي لم يكن مطلقا في القاعدة السابقة، إذ أنه من خلال  
لم يشترط النظر في غرفة المشورة إذا تعلق النزاع في شخصية المحكوم عليه  700المادة 

لأخير للمشرع الفرنسي، بأن إذ اجاز أن تكون الجلسة علنية، وهناك من برر الموقف ا
هذا الأخير رأى أن حضور الجمهور يكون مفيد في إثبات الحقيقة في خصوص هذا 

 4.النزاع
من قانون الإجراءات الجنائية، لم تختلف  030أما في القانون المصري فان المادة 

ة تفصل المحكمة في الأشكال في غرف" عن نظيرتها في القانون الفرنسي إذ تنصت بقولها
، أي أن المحكمة تنظر في النزاع بغير علانية لانتفاء علة هذه الأخيرة في "المشورة

  5.دعاوی الإشكال في التنفيذ
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وهناك من يرى أن اتجاه المشرعين الفرنسي والمصري الذي جعل جلسة النظر في 
العامة الإشكال تكون في غرفة المشورة، مرده إلى أن الأمر يتعلق بزعزعة هيبة النيابة 

في تنفيذ قرارات القضاء، فجعل الجلسة علنية وأمام الجمهور تجعل هذا الأخير يغير 
 1.نظرته للنيابة العامة في كونها خصم شريف لا جائر

أما المشرع الجزائري فانه لم يشر إطلاقا إلى ما ذهب إليه كلا من التشريعين  
، ولذلك فانه أمام سکوت الفرنسي والمصري في كون الجلسة تكون في غرفة المشورة

المشرع، فانه لا يمكن إلا اللجوء للقواعد العامة في نظر الجلسات الجزائية، وفقا القانون 
 .الإجراءات الجزائية

وفي هذا الصدد فانه لا مجال لنا إلا أن نعيب على المشرع توجهه هذا، لأننا  
لأطراف أو يمس بالنظام نرى أن نظر الإشكال في جلسة علنية ليس فيه ما يمس بمراكز ا

العام ، وأن كنا نرى في نفس الوقت أن نظره في جلسة علنية ليس له ما يبرره خصوصا 
إذا علمنا أن من أهم غايات علنية الجلسات هو الردع العام وهذا مالا يتوافر في دعوى 

 .الإشكال في التنفيذ
 حضور المنفذ ضده: ثانيا

ب حضور المستشكل في الحكم، سواءا كان لقد كان القانون الفرنسي القديم يوج
المحكوم عليه أو الغير، أو يجب على الأقل إثبات في حكم الاستشكال، انه مكن من 

 766وهذا تطبيقا للقواعد العامة الخاضعة لها أي دعوى جزائية، لكن المادة  2الحضور،
الإشكال بعد تفصل المحكمة في : " من قانون الإجراءات الجزائية الجديد نصت على أنه
اع الخصم ذاته إذا ، وللمحكمة سم"سماع النيابة العامة ومحامي الخصم إذا طلب ذلك

 .رأت أهمية ذلك
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وقد اعتبر القضاء الفرنسي أنه ليس من الضروري أن يحضر المستشكل، لأنه  
في كل الأحوال فان الحكم الذي سيصدر سيكون حضوريا وبالتالي عدم إمكانية خضوعه 

ونحن لا نوافق هذا الاعتبار الذي انتهجه القضاء الفرنسي، المتمثل  1عارضة،للطعن بالم
في اعتبار الحكم الصادر في الاستشكال في كل الأحوال هو حكم حضوري، لان هذا 
التوجه يشكل خرقا للقواعد العامة في أنواع الأحكام إذ كان على القضاء الفرنسي أن 

كما حضوريا غير وجاهيا أما أن يعتبره حضوريا يعتبر الحكم في حالة غياب المستشكل ح
 .في كل الأحوال فهذا في رأينا خرق لمبادئ التقاضي

من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن  030أما المشرع المصري، فان المادة  
وجوب إعلان ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال، وتحدثت عن أن فصل 

ون إلا بعد أن تسمع هذه الأخيرة النيابة العامة وذوي الشأن المحكمة في القضية لا يك
 .2فالمستشكل يعتبر من ذوي الشأن،

وقد ذهب جانب من الفقه المصري ومعه جانب من قضاء محكمة النقض  
المصرية، إلى أن حضور المستشكل ليس وجوبيا طالما حضر محاميه إلا أن جانبا من 

 .030تطبيقا لنص المادة  3الفقه من قال بوجوب حضور المستشكل شخصيا
المستشكل من أما المشرع الجزائري فتراه بقي مكتوف الأيدي حيال فكرة حضور  

عدمه، مما يجعلنا دائما تضطر إلى الاستنجاد بالقواعد العامة وبالنتيجة فان حضور 
 . المستشكل يخضع لقواعد الحضور والغياب الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

 حضور النيابة العامة: ثالثا
العام لا شك في أن حضور النيابة العامة في الجلسات الجزائية، هو من النظام 

فهي تعتبر من التشكيل القضائي الجزائي، وعليه فان عدم حضورها يترتب عنه بطلان 
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ذا كان القانون الفرنسي يتحدث عن وجوب أن تفصل  1.الإجراءات بطلانا مطلقا وا 
المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة، وان المشرع المصري يتحدث أيضا عن فصل 

 .بعد أن تسمع هذه الأخيرة النيابة العامةالمحكمة في القضية، لا يكون الأ
إذن فالمشرعين کرسا بشكل واضح، تلك السطوة التي تختص بها النيابة العامة في 
كونها خصم ممتاز على مدار الخصومة الجزائية، والمخول الوحيد بتنفيذ الأحكام الصادرة 

  2.بشأنها
لمصري، من خلال عدم غير أن المشرع الجزائري لم يساير التشريعين الفرنسي وا

من قانون  60تعرضه لحضور النيابة العامة، غير أن المشرع يتحدث في نص المادة 
يرسل الطلب إلى النائب " ... تنظيم السجون عن التماسات النيابة الكتابية، إذ جاء فيها 

 ."العام، أو وكيل الجمهورية ، للاطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية أيام
ويتضح من ظاهر المادة أن النيابة العامة لا تحضر جلسة النظر بالإشكال في  

وذلك من خلال اكتفاءها بتقديم التماسات كتابية فقط لكن نحن نرى بأن  3التنفيذ الجزائي،
طبيعة النيابة العامة ونظامها القانوني من جهة، والواقع العملي من جهة أخرى يجعل 

ذ انه لا يمكن أن نتصور عدم حضور النيابة العامة في جلسة الأمر غير ذلك تماما، إ
كجلسة النظر في الإشكال في التنفيذ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  4ذات طابع جزائي،

المتمثل في  5فانه من غير المعقول أن لا يستوجب الأمر حضور أحد أطراف الخصومة،
دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي ترفع  النيابة العامة، فهي القائم بالتنفيذ، وبالتالي فان

ذن من غير المعقول  6ضدها،  .أن لا تكون حاضرة في تلك الخصومةوا 
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وبالنتيجة فإننا نري أنه رغم أن المشرع الجزائري يتحدث عن الالتماسات الكتابية  
للنيابة العامة فقط، فانه من الواجب الالتزام بقواعد الإجراءات الجزائية في حضور النيابة 

 . العامة، لكونها من ركائز الخصومة الجزائية، وما يليها من تنفيذ الأحكام الصادرة فيها
 تحقيقال: رابعا

إن محكمة النظر في الأشكال ملزمة بالانطلاق في نظرها للدعوى من مرحلة  
 .التنفيذ ولا علاقة لها بموضوع الخصومة الجزائية التي صدر بشأنها الحكم المستشكل فيه

إذن وطالما أن التحقيق في الجلسة في مادة الإشكال في التنفيذ الجزائي، لم 
يخضع للمبادئ الأولية للمرافعات، التي ستكون من  يخصه المشرع بأحكام خاصة، فانه

ذا اقتضى الأمر من . المكونات الأساسية للحكم الذي سيصدره القاضي في الدعوى وا 
القاضي أن يستعين بالمترجمين والخبراء وأعوان القضاء أثناء التحقيق في القضية، أو أن 

منهم على معلومات يستدعي شهودا، أو يدعو إلى الحضور من يرى إمكان الحصول 
  1.تفيد في الفصل في النزاع ، فيمكن له ذلك طالما أنه لا يوجد ما يمنع ذلك

غير انه على القاضي أن يراعي إلا يتوسع في استدعاء الشهود وان يكون ذلك 
مقصورا على الحالات اللازمة، وفي حدود ضيقة يقع تقديرها على القاضي نفسه، وذلك 

وهنا يجب أن نذكر إلى أنه لا يجوز لمحكمة الإشكال  2الإجراءات،حتى لا تستطيل 
مناقشة الشهود أو أي شخص آخر تستدعيه في وقائع تمس أدلة الثبوت على الجريمة 
كما أثبتها الحكم المستشكل فيه ، لان المحكمة هنا لا تملك إعادة تقييم الواقعة المكونة 

 .للجريمة
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 أثار الحكم: الفرع الثاني

الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ الجزائي، شأنه شأن الأحكام الجزائية  إن
الأخرى يحوز حجية الأمر المقضي، وعليه فان هذه الحجية تخرج ذلك الحكم، بل 
والقضية برمتها من ولاية المحكمة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال للمحكمة أن تعيد 

ير أنه يمكن للمحكمة ذاتها أن تنظر في الحكم غ 1مراجعة الحكم بأي شكل من الإشكال،
مرة أخرى عن طريق الاستشكال فيه، طالما أنها كانت مختصة بنظره، وتوافرت الشروط 
القبول الاستشكال فيه، إلا إذا كان الاستشكال الجديد يستند إلى نفس الأسباب التي تم 

لاية المحكمة لسبق الفصل فان القضية تخرج عن و  2الاستناد عليها في الاستشكال الأول،
فيها، ويمكن للمحكمة أيضا أن تعيد النظر في الحكم المستشكل فيه إذا تم الطعن فيه 
بطريق المعارضة ، من منطلق أن المعارضة في الحكم الصادر غيابيا يجعل الحكم محل 
المعارضة كأن لم يكن، وبالتالي يسوغ للمحكمة أن تنظر فيه من جديد رغم أن ولايتها 

 3.على القضية استنفذت قبل أن يتم الطعن في الحكم بالمعارضة

علاوة على خروج القضية من ولاية المحكمة عند إصدارها للحكم، فان من أثار 
الحكم في الاستشكال هو تقرير حق لأحد أطراف دعوى الاستشكال في التنفيذ، فإما أن 

العامة حق الاستمرار في تنفيذ ترفض المحكمة دعوى الاستشكال، وبالتالي يكون للنيابة 
ما أن يتم قبول الاستشكال، مما يعطي للمحكوم عليه حق  الحكم المستشكل فيه ، وا 

  4.عدم تنفيذ الحكم عليه
ومادام أن الحكم المستشكل فيه يقرر حقا لأحد الأطراف، فان هذا الحكم كبقية 

واعد العامة في تنفيذ الأحكام الأحكام الجزائية، يكون قابلا للتنفيذ، يخضع في ذلك إلى الق
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الجزائية، طالما صار نهائيا، ما لم يكن القانون ينص على خلاف ذلك، ووفقا للقواعد 
 1.العامة في قوانين الإجراءات الجزائية، فان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ

 الطعن في حكم الإشكال في التنفيذ: الفرع الثالث

والجزائري، أي نص يمكن أن نستشف منه لم تورد التشريعات الفرنسي والمصري 
أن الأحكام الصادرة في الأشكال في التنفيذ الجزائي، يمكن أن تكون قابلة للطعن فيها 
يطرق الطعن سواء العادية منها وهي المعارضة والاستئناف، أو غير العادية وهي التماس 

، إذ أن هناك من إعادة النظر والطعن بالنقض، غير أن الأمر لم يكن مستساغا بسهولة
 . يشكك في قابلية حكم الإشكال الطرق الطعن، ونعرض الموقف القضاء الجزائري

 مدى قابلية حكم الإشكال للطعن فيه: أولا
لقد انقسم الفقه حول مدى جواز الطعن في الحكم الصادر في الاستشكال إلى 

 .ری بجواز ذلكقسمين أولهما ينفي تماما قابلية الحكم المذكور للطعن فيه، وقسم پ
فإنه لا يجوز الطعن في حكم الإشكال، واستندوا في ذلك  2أما عن الاتجاه الأول 

، التي نصت 003على مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهي المادة 
صراحة على عدم جواز الطعن في الحكم إلا بطريق المعارضة، هذا النص الذي حذف 

مما يجعل نية المشرع اتجهت بعد حذف المادة المذكورة إلى عدم من المشروع النهائي، 
 . اعترافه بجواز الطعن في حكم الاستشكال

إضافة إلى هذا، فان أصحاب هذا الرأي يستندون في رأيهم على أن طرق الطعن 
وردت في قانون الإجراءات الجنائية، وهي سابقة في الترتيب لإشكالات التنقية، مما يفيد 

  3.ري عليهاأنها لأس
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غير أننا لا نوافق هذا الطرح تماما لاعتبارات عدة، أهمها أن حذف المشرع 
من المشروع النهائي، لا يعني بالضرورة ان إرادته اتجهت إلى عدم  003المصري للمادة 

اعترافه بقابلية الحكم الصادر في الإشكال لطرق الطعن، بل بالعكس يمكن أن نستشف 
شرع المصري رأى بأن التصريح بقابلية الحكم الصادر في من هذا الحذف، أن الم

الاستشكال لطرق الطعن، فيه كثير من التزيد کون طرق الطعن مذكورة في قانون 
الإجراءات الجنائية ، وهي تطبق على كافة الأحكام في مادة الإجراءات الجنائية، وهذا 

ة إلى أن ترتيب إشكالات ، إضاف003هو مبرره في رأينا الذي جعله يتراجع عن المادة 
التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية، بالنظر لطرق الطعن، والذي يجعل هذه الأخيرة لا 

استناد غير سديد في رأينا أيضا كونه  1تنطبق على إشكالات التنفيذ وفق الرأي السابق،
من الواجب أن يكون الترتيب كذلك، لأن طرق الطعن هي نعي على الأحكام وليست نعيا 
على التنفيذ، وبالتالي ستأتي مباشرة بعد إجراءات الخصومة، ولا يعد هذا الترتيب من 

 .ا الطرق الطعنالمشرع المصري، مسوغا جديا يجعلنا ننفي على أحكام الاستشكال قابليته
أما الاتجاه الثاني فانه يرى أن أحكام الاستشكال، كغيرها من الأحكام، قابلة 

إذ في غياب النص  2للطعن فيها، مادام أن الأمر يتعلق بنظام التقاضي على درجتين،
الذي لا يجيز صراحة عدم الطعن في هذا النوع من الأحكام، فإن الأمر پوجب إخضاع 

مادامت تأخذ بنظام التقاضي  3تلك الأحكام للقواعد العامة في قوانين الإجراءات الجزائية،
على درجتين، ونحن توافق هذا الطرح لأننا نراه الأقرب إلى الصواب، وذلك للحجة 

 .الاستشكال نية المتمثلة في غياب نص يمنع الطعن في أحكامالقانو 
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وبالتالي تخضع للقواعد العامة، إضافة إلى الحجة المنطقية، والتي مفادها أنه لا  
يعقل أن تكون هناك دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي قائمة بذاتها وتنتهي بحكم فاصل 

 .فيها، دون أن تكون تلك الأحكام قابلة للطعن

 موقف القضاء الجزائري من الطعن في حكم الإشكال: انياث

المشرع الإجرائي الجزائري لم يشذ عن التشريعات الإجرائية المقارنة، حينما  إن  
نص صراحة وحصرا على طرق الطعن في الأحكام الجزائية، من خلال تقسيمها إلى 

ق مطلقا لمدى عادية وأخرى غير عادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه لم يتطر 
جواز الطعن في أحكام الاستشكال، ولا غرابة في ذلك مادام أن المشرع لم يزل إلى اليوم 
لا يملك تصورا متكاملا، أو نظرية خاصة بالإشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية، ولعل 
ا هذا الوضع لا ينفرد به المشرع، بل أن أغلب التشريعات لم تلتفت الالتفاتة المطلوبة لهذ

ن كانت هذه الأخيرة قد سارت خطوات معتبرة للسعي قدما في بناء نظرية  الموضوع، وا 
ذا كان المشرع قد سكت عن هذا  مستقلة تختص بإشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية وا 
الموضوع، فان القضاء لاسيما قضاء المحكمة العليا كان له موقف حول الموضوع، إذ أن 

رارا قضي بعدم الاختصاص في النظر في النزاعات العارضة المحكمة العليا نقضت ق
على أساس أن الطعن جاء داخل الآجال المقررة قانونا، واستوفي شروطه وأوضاعه 

وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية  090القانونية المنصوص عليها في المواد 
شروطه وأوضاعه حيث أن الطعن قدم في ميعاده وجاء مستوفيا ل: "وصرحت بقولها

، من قانون الإجراءات الجزائية 065، 050، 090،050القانونية الواردة بأحكام المواد 
 .1"وعليه فالطعن مقبول شکلا

                                                           
، العدد 1990، المجلة القضائية لسنة 90497عن قسم الجنح والمخالفات، ملف رقم  19/11/1991قرار بتاريخ   1

 .711، ص 34
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فبهذا تكون المحكمة العليا تأخذ بقابلية الأحكام الصادرة بشأن إشكالات التنفيذ   
فان القرار المطعون الجزائي للطعن فيها بطرق الطعن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

فيه بالنقض والذي قرر عدم الاختصاص، يعتبر دليلا قاطعا على قابلية الأحكام الصادرة 
في الاستشكال لطرق الطعن، وذلك لكون القرار قرر عدم الاختصاص، ولم يقرر عدم 
القبول، أو رفض الدعوى، لأن القرار بعدم الاختصاص يدل أن هذه الأحكام قابلة للطعن 

الما وجه الطعن للجهة المختصة، على عكس لو أن القرار المذكور صرح بعدم فيه ط
 .القبول أو برفض الدعوى، فان ذلك يعني عدم قابلية حكم الاستشكال للطعن فيه

 انقضاء الحكم القاضي بالعقوبة :المبحث الثالث

ينقضي الحكم القاضي بالعقوبة عادة بتنفيذ محتواه، فذلك هو السبب العادي 
قيق أغراض العقوبة بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل، ولكن ثمة أسباب أخرى تنقضي لتح

 .بها العقوبة على الرغم من عدم تنفيذها
وسنتناول في هذا المبحث انقضاء الحكم القاضي بالعقوبة الصادرة في الدعوى 

الحكم الجنائية دون أسباب سقوط الدعوى العمومية لاقتصار الدراسة في عمومها على 
 .الجنائي فقط

  انقضاء العقوبة: المطلب الأول

هناك أسباب تنقضي بها الأحكام الصادرة بالعقوبات، يترتب مع توفر أحدها 
ذا تم ذلك فيجب  انقضاء الالتزام بتنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة، فلا يمكن ملاحقة المتهم وا 

 .ملوقف تنفيذ الحكم، كما في وفاة المحكوم عليه والعفو الشا
 وفاة المحكوم عليه: الفرع الأول

العقوبة شخصية لا توقع ولا تنفذ إلا على من ساهم في الجريمة، فإذا مات 
المحكوم عليه استحال تنفيذ العقوبة عليه، ولن يحقق تنفيذها في غيره غرضا من 
أغراضها، وتنقضي بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم بها سواء كانت أصلية 
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تبعية أو تكميلية، لأنها جميعا شخصية، ولا تشد العقوبات المالية الغرامة والمصادرة أو 
 .ة، إذ أنها شخصية كيفية العقوباتعن هذه القاعد

فالغرامة تتحول بالحكم نهائيا إلى دين تتحمله أمة المحكوم عليه، فإذا مات  
، أما بالنسبة 1بعد سداد الديونانتقلت تركته إلى ورثته محملة به، والقاعدة أنه لا تركة إلا 

للمصادرة فإن الحكم النهائي بها ناقل بذاته لملكية المال المصادر، فإذا صار باتا في 
 2.حياة المحكوم عليه فإن المال المصادر لم يكن بين أصول التركة التي خلفها

ويترتب على وفاة المتهم ليس فقط انقضاء العقوبة بل كذلك انقضاء الدعوى 
الجنائية ذاتها المقامة ضده، أو التي كان يمكن أن ترفع ضده، فوفاة المتهم تعتبر إذا أحد 
أسباب القضاء الدعوى والعقوبة معا، فلو رفعت الدعوى وصدر حكم بها ثم توفي المتهم 

 3فإن الالتزام
 بتنفيذ العقوبة يسقط في مواجهة ورثته، و بعد ذلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة، فيقف

 4.إذا تنفيذ كافة العقوبات والتدابير المحكوم بها ضد المتهم المتوفي
 العفو الشام: الثانيالفرع 

العفو الشامل هو إجراء تشريعي يقصد به إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل 
 5.المرتكب، بحيث يصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم يجرمها القانون أصلا

ل للعمل بقانون العقوبات، فهو مساس بالقوة القانونية للنص ولكون العفو الشامل تعطي
 .ومن ثم لا تملك سلطة إصداره إلا السلطة المخولة لها إصدار القوانين

                                                           
 .713، 739 المرجع السابق، ص: جميل عبد الباقي الصغير   1
 .23التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه و القضاء، المرجع السابق، ص : عبد الحميد الشواربي   2
ق إج، لذلك يتعين على المجلس الأعلى المحكمة  31من أسباب انقضاء الدعوى العمومية وفاة المتهم طبقا لأحكام المادة    3

قرار صادر . ة ضد المتهم متى ثبت أن هذا الأخير توفي قبل الفصل في الطعنالتصريح بانقضاء الدعوى الجزائية المرفوع "العليا
 .13101من الغرفة الجنائية في الطعن رقم  1920جوان  12يوم 

 .114المرجع السابق، ص : سليمان عبد المنعم   4
 971المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني   5
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وتحديد السلطة المختصة بمنح العفو الشامل عموما يتأثر بالأنظمة السياسية، ففي 
نظمة الديكتاتورية فإن الأنظمة التحررية كان البرلمان يختص بهذا الإجراء، أما في الأ

 ب معظم الدساتير في العالم اليومالعفو الشامل من اختصاص رئيس الدولة، بينما ترت
العفو الشامل ضمن اختصاصات السلطة التشريعية، نظرا لكون العفو الشامل تعطيل 

فإن السلطة المختصة بسنه هي السلطة التشريعية المتمثلة في  1.للعمل بقانون العقوبات
 .2من الدستور 633/7الجزائر في البرلمان بغرفتيه حسب المادة 
الذي تأخذ به معظم دول العالم بصرف النظر  3.وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات

 ن توجد ثلاث سلطات في الدولة وهيعن النظام السياسي الذي تطبقه، والذي يقتضي أ
لتنفيذية والتي تختص بتنفيذ السلطة التشريعية التي تقوم بسن التشريعات، والسلطة ا

                                                           
 .09المرجع السابق، ص : غسان رباح   1
 : عرفت الجزائر منذ استقلالها نظام العفو الشامل   2

المؤرخ في   19-93والثاني بموجب القانون رقم . 13/32/1917المؤرخ في  37-17الأول كان بموجب الأمر رقم 
المتضمن تدابير الرحمة، والعفو الشامل بموجب الفصل  1990فبراير  70المؤرخ في  17-90، والأمر رقم  10/31/1990

الذي نص على الإعفاء من المتابعات لنوع معين من  1999يوليو  10المؤرخ في  31-99من قانون الوئام المدني رقم الثاني 
ق ع ، كما استثني المتورطين في  12منه مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة  4، 0الجرائم، فقد استثنی بموجب المادتين 

 7331فبراير  72المؤرخ في  31-31وأخيرا الأمر رقم . رات في الأماكن العموميةجرائم الدم و الاغتصاب واستعمال المتفج
يشرع البرلمان في الميادين التي : "من الدستور على أن 177/  2تنص المادة . المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

بات والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات قواعد قانون العقو  -2:... يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية
من الدستور  177/  2تنص المادة ". والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل، وتسليم المجرمين ونظام السجون

عد قانون العقوبات قوا:...  يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية: "على أن
والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل، وتسليم المجرمين ونظام 

 ".السجون
 إن الحرية لا:" حيث قال " روح الشرائع" وقد وضع مبدأ الفصل بين السلطات الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو في مؤلفه   3

تكون مطلقا إذا ما اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد أو هيئة حاكمة واحدة، الشيئ الذي يجعل 
، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية 7روح الشرائع، الجزء : راجع مونتسيكيو ".الاستبداد يسود

 .1904 ، دار المعارف بمصر، سنة(الأونسكو)
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القوانين، والسلطة القضائية ومهمتها الفصل في المنازعات التي تعرض عليها طبقا 
 .للقوانين

وهذا الفصل و تحديد اختصاصات كل سلطة ليس بالفصل الجامد أو المطلق، 
ففي الواقع العملي يوجد تعاون بين هذه السلطات خاصة في ظل النظامين الرئاسي 

ومن بين المهام التي تقوم بها  .ماني حيث ترجح غالبا الكفة لصالح السلطة التنفيذيةوالبرل
 ة للسلطة التشريعية سن التشريعاتالسلطة التنفيذية والتي هي من الاختصاصات الأصيل

 .حيث تمنح أغلب دساتير العالم لرئيس الجمهورية هذه المهمة
 معه من النظمةالتمييز بين العفو الشامل وما يشتبه  :أولا

لقد عرفت على العصور ومعظم الحضارات نظام العفو الشامل، من عصر 
الحضارات الإغريقية واليونانية والرومانية، وقد طبق القانون الفرنسي القديم العفو الشامل 
بصورة واسعة تحت مصطلح الإبطال، ثم بداية من القرن الثامن عشر ظهر مصطلح 

ني تستعمله السلطة العامة للدولة في ظروف ومناسبات العفو الشامل كإجراء قانو 
  1.الاضطرابات الاجتماعية والسياسية لإحداث التعايش السياسي والاجتماعي

والعفو الشامل بأخذ صورتين، عفو حقيقي يعني منح عفو عن الجرائم التي شملها، سواء 
أجنبيا، فاعلا أصليا أو كان من ارتكبها بالغا أو حدثا، مبتدءا أو عائدا، وطنيا كان أو 

 .مساهما
أو عفو شخصي وهو أن يأخذ العفو الشامل طبيعة شخصية عامة، بان يكون 
ممنوحا لفئة معينة من الأشخاص الذين يشهد لهم ماضيهم باستحقاقهم لهذا العفو، كان 

 معطوبي الحربيكونوا ذوي ماض مشرف لقيامهم بأعمال لصالح الوطن كالمجاهدين و 
 2.يد من هذا العفو أولياء أو أزواج أو أبناء المحاربين ضد الأعداءكما قد يستف

                                                           
1 Merle et Vetu: Traité de droit criminel, droit pénal général, CUJAS, 2eme 
édition, année 1974, P 943  
2  Merle et Vetu, Opcit, P 947 
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العفو عن العقوبة الذي  الشبيهة بالعفو الشامل ألا وهي وتطرق إلى أهم الأنظمة
هو واحد من المتطلبات التقليدية الرئيس الدولة، يكمن في إعفاء أشخاص محكوم عليهم 

أو من تخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل، كل من قبل المحاكم بكل أو بجزء من عقوباته، 
 1.شخص معني يمكن أن يضع طلبا بالعفو

وأسباب الإباحة التي هي حالات وردت في القانون على سبيل الحصر، تخرج 
الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، فيغدو مباحا بعد ما كان مجرما رغم اشتماله 

لا : "من قانون العقوبات بقولها 29دتها المادة على المظهر الخارجي للجريمة، وقد حد
 جريمة
 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -
إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن  -

الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع 
 .جسامة الاعتداء

 الشامل والعفو عن العقوبةالعفو  -6
يتميز العفو الشامل عن العفو عن العقوبة في أنه يترتب عليه محو جميع النتائج 

 فهو لا يخص ولا يتخذ الشخص معينالمترتبة عن الجريمة، فهو ذو طبيعة موضوعية، 
 .بل يتخذ في أنواع من الجرائم ترتكب في ظروف ومناسبات خاصة

والعفو الشامل اختصاص أصيل للسلطة التشريعية أما العفو عن العقوبة فهو من 
اختصاص السلطة التنفيذية ويكون عن طريق مرسوم من رئيس الجمهورية حيث تنص 

يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات : " من الدستور على أن 77/9المادة 

                                                           
1  Phillippe Ardant: Institutions politiques et droit constitutionnel, 8eme éditions, 
delta. L.G.D.G. France, année 1997, P 475. 
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له :.. دستور بالسلطات والصلاحيات الآتيةالتي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في ال
 ".حق إصدار العتر وحق تخفيض العقوبات واستبدالها

: من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة ما يلي 117كما نصت المادة 
 "إن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي"

لعقوبة رخصة ممنوحة لرئيس الجمهورية كوسيلة لتصحيح أخطاء قضائية فالعفو عن ا
صلاحها، أو التشارك ما قد يحدث تنفيذ العقوبة من تناقض مع  يصعب تداركها وا 
المصلحة العامة نتيجة لأوضاع اجتماعية جديدة، فيي سلطة لرئيس الجمهورية فيجوز له 

 .ا القرار لجميع المحكوم عليهمأن يصدر عفوا الإسقاط العقوبة الأصلية ويتسع هذ
ويعد العفو الشامل سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، فهو يسري بأثر 

، بينما يمثل العفو عن العقوبة (ج.إ.ق 51)رجعي يعود إلى وقت ارتكاب الفعل المادة 
 .سببا من أسباب سقوط العقوبة لا يسري أثره إلا من تاريخ صدوره

 سباب الإباحةالعفو الشامل وأ -2

يتفق العفو الشامل مع أسباب الإباحة من حيث أن كلاهما ذا طبيعة موضوعية 
ينفي الركن الشرعي للجريمة بأن يزيل عن الفعل وصفه الجرمي، ومن ثم فإن أثرهما لا 

 .يقتصر على الفاعل الأصلي وحده بل يمتد إلى شركائه

يرتبط غالبا بجرائم ارتكبت في إلا أن هناك فروقا تعلل كل منهما، فالعفو الشامل 
إما  الظروف، ويكون من مصلحة المجتمع ظروف معينة أو خلال فترة محددة سادتها هذه

ما تغير وجهة النظر إليها بسبب الباعث على ارتكابها، أو  إسدال الستار على ذكرياتها، وا 
انتفاء فكرة الاعتداء أو الأضرار فيها، ويكون العفو الشامل عادة في ظروف الانقلابات 

محل آخر وتكون محله في المعتاد السياسية إذا أدت إلى إحلال نظام سياسي معين 
ية أو تلك التي وقعت لباعث سياسي، أما أسباب الإباحة فتتسم بقدر أكبر الجرائم السياس
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نما تكمن فلسفتها في أن الفعل  من العمومية تجاوز الارتباط بظروف سادت فترة معينة، وا 
 1.المقترن بسبب إباحة ينتفي عنه صفة الاعتداء على الحق المراد حمايته بنص التجريم

 آثار العفو الشامل: ثانيا
 .و الشامل آثار جنائية وأخرى مدنية وثالثة من الوجهة التأديبية، نتناولها تباعاللعف
 الآثار الجنائية للعفو الشامل -1

 :ويترتب على العفو الشامل الآثار الجنائية التالية
العفو الشامل يجرد الفعل الذي وقع من الصفة الإجرامية، فيخرجه من دائرة التجريم  -

ويصدر في أي وقت سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل إلى دائرة الإباحة، 
 .الحكم، أو بعد صدور حكم فيها

فإذا صدر قبل رفع الدعوى فهو يحول دون رفعها باعتبار أن الفعل المشروع لا تنشأ 
ذا صدر بعد رفع الدعوى فيجب على القاضي إصدار قرار بأن  عنه دعوى جنائية، وا 

أو بمنع المحاكمة، أو بشطب الدعوى حسب المرحلة التي لا وجه للمتابعة الجزائية 
ذا صار بعد الحكم النهائي بالعقوبة  آلت إليها لأنها أصبحت غير ذات موضوع، وا 
كان سببا لانقضائها، فتقضي جميع أثار هذا الحكم بأثر رجعي، فهو يرتد من حيث 

مشروع من هذه تأثيره في نعي الصفة الإجرامية للفعل إلى لحظة ارتكابه، فكأنه 
اللحظة، فتقضي جميع أثار هذا الحكم بأثر رجعي، ويترتب على هذا عدم إمكانية 
إعادة المتابعة على نفس الفعل الذي صدر بشأنه العفو الشامل بأي تكييف أو 

 .وصف جديد
 

                                                           
 .0، ص 7331وتأثيره على استقلالية البرلمان، الطبعة الأولى، سنة  1991التشريع بالأوامر في دستور : محديد حميد  1
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وللعفو الشامل أثر عام يمتد إلى جميع من ساهم في الجريمة سواء أكان بوصفه  -
شريكا الفاعل الأصلي أيها بطريقة من طرق الاشتراك المحددة فاعلا أصليا لها أو 

 1.في القانون، كما يشمل العفو جميع أنواع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية
ويترتب عن هذا أنه تعود للمعفى عنه جميع حقوقه وأهليته التي عقدها بسبب  

الحكم بإدانته، كما لا يعتد به کسابقة في العود، ولا يجوز للمحكوم عليه طلب رد 
 .، ولا يسجل في صحيفة السوابق القضائية(ج.إ.ق 179)الاعتبار المادة 

ف المستحقة للخزينة العامة بالإضافة إلى ذلك لا تحصل الغرامات ولا المصاري -
للدولة غير أن الأشياء والوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي تمت 
مصادرتها، فإن قانون العفو الشامل ورغم تجريد الفعل من الصفة الإجرامية، لا 
يمنع من اعتبارها ممنوعة لا بد من مصادرتها بالطرق الإدارية عن طريق النيابة 

 2.العامة
نه لا تأثير العفو الشامل على ما تم تنفيذه من عقوبات قبل صدوره، وبالتالي كما أ -

لا يحق للمحكوم عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة تنفيذ 
العقوبات المحكوم عليه بها والتي صدر بشأنها العفو، إلا إذا تضمن العفو الشامل 

منحة تعبر عن تسامح المشرع وليس إجراء ما يفيد بغير ذلك، لأن العفو الشامل 
 .مقصود به التعويض

 ويتصل العفو الشامل بالنظام العام، ومن ثم لا يمكن للمتهم أن يتنازل عنه كان يطلب
 . محاكمته محتجا بأن له مصلحة في ذلك كي يثبت براءته

 

                                                           
يترتب :" لالمتضمن العفو الشام 1993غشت  10المؤرخ في  93/19كما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم    1

على العفو الشامل العفو عن كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وكذا كل ما يتعلق بفقدان الأهلية أو سقوط الحق 
 ".الناجم عنها

 .131، ص 1911شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزائر، دار الشهاب، سنة : سليمان بارش  2
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 الآثار المدنية للعفو الشامل -2
ينحصر تأثيره على الصفة الإجرامية العفو الشامل نظام جنائي بحت ومن ثم 

للفعل وما يتفرع عن هذه الصفة من أثار جنائية، ولكن لا تأثير العفو الشامل على الآثار 
المدنية للفعل، فإذا كان قد ترتب عليه ضرر، فللمضرور أن يطلب حقه في التعويض وما 

و الشامل، فهو لا يقرره له القانون من دعوى مدنية لاقتضاء هذا الحق لا يتأثر بالعف
 1.يعص بحقوق الآخرين

فإذا رفعت دعوى عمومية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة قبل نشر هذا 
 2.القانون تبقى هذه الجهة الفضائية مختصة للبت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية

 مفهوم المخالفة فإنه إذا صدر قانون العفو الشامل قبل رفع الدعوى العموميةبو 
الصادر في حقها هذا القانون، فليس للمضرور إلا القضاء المدني باعتباره صاحب 
الاختصاص الأصيل للمطالبة بالتعويض، فالمحكمة الجزائية لا تملك الاختصاص بالنظر 
في الدعوى المدنية التبعية إذ لا مبرر للالتجاء إلى الطريق الجزائي بعد انقضاء الدعوى 

تأثير للعفو الشامل على أحكام القادم بالنسبة للدعوى المدنية كما أنه لا  .العمومية
 (. ج.إ.  65المادة ) 3التبعية، فهاته الأخيرة تتقادم وفق أحكام القانون المدني

 4آثار العفو الشامل من الوجهة التأديبية-3
: التوضيح أثر العفو الشامل من الوجهة التأديبية فإنه ينبغي التفرقة بين أمرين

ا أن يكون المحكوم عليه قد حرم بحكم القانون وبتأثير الحكم الجنائي الصادر ضده أولهم
من القبول في وظيفة أو التحلي برتبة أو نشان، في هذه الحالة يعيد العفو الشامل إليه 

                                                           
العفو لا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر : "ع المصري على أن.من ق 21تنص الفقرة الثانية من المادة   1

 ".بالعفو على خلاف ذلك
 .المتضمن العفو الشامل 19-93من القانون  31المادة   2
 ".م القانون المدنيتتقادم الدعوى المدنية وفق أحكا: من قانون العقوبات على أنه 13/1تنص المادة   3
، ص 1991محاضرات في النظرية العامة للعقوبة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة: هلالي عبد الله أحمد  4

734. 
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ولا عبرة بالحكم التأديبي ما دام قد بني على مجرد الإطلاع على حتما الصفة التي فقدها 
 .ي محاه العفوالحكم الجنائي الذ

أما الأمر الثاني فيتعلق بحالة ما إذا رفعت على المحكوم عليه دعوى تأديبية لم 
يقتصر فيها عمل سلطة التأديب على مجرد تسجيل الحكم الجنائي بل وقعت عليه العقوبة 
بعد بحث الواقعة من جديد، فإن العفو الشامل لا يكون له تأثير على هذه العقوبة، لأن 

الجزاءات التأديبية هو اعتبارات أخرى لا تقتصر على مجرد الصفة الجنائية أساس هذه 
في الفعل حتى تزول بزوالها ولذلك فإن بقاء الحكم التأديبي لا يتعارض مع زوال الحكم 

 .الجنائي
 تقادم العقوبة: نيالمطلب الثا

العقوبة هي جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في 
ارتكاب جريمة ويتمثل في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه كالحق في الحياة 
والحق في الحرية وقد يمس المال فتتخذ صورة الغرامة أو تكون مجتمعة وتنفذ تلك العقوبة 

لا انقضت بالتقادم  .خلال مدة من الزمن يحددها القانون وا 
 مدد تقادم العقوبة: الفرع الأول

وجه الإلزام مدد تقادم العقوبة فلم يجعل للقاضي سلطة التصرف حدد المشرع على 
فيها ، ولم ينص على مدد محددة بل جعلها تختلف باختلاف وصف الجريمة وليس 

والاختلاف في المدة , طبيعة العقوبة التي صدرك ما إذا كانت جناية، جنحة، مخالفة
من قانون  160، 160، 162متعلق بعدی جسامة الوصف ونص عليه في المواد 

 .الإجراءات الجزائية الجزائري
والتي حددت على التوالي مدة تقادم العقوبة في الجنايات، الجنح، وفي مواد 
المخالفات أيضا، إلا أن مبدأ تقادم العقوبة لم يأخذ به المشرع الجزائري على مطلقه بل 

التاريخ الذي نص على استثناءات وبدء سريان مدة تقادم العقوبة كأصل عام يبدأ من 
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يصبح الحكم فيه نهائيا إلا أن الحكم الغيابي قد يثير بعض الإشكالات كما سبق التطرق 
 ".تقادم الدعوى العمومية"إليه في الفصل الأول 

 ةتدرج مواعيد تقادم العقوب: أولا
اختلف الفقه حول تحديد طبيعة القواعد المنظمة التقادم هل هي قواعد موضوعية 
أم قواعد إجرائية فجانب من الفقه يرى أن قواعد تقادم العقوبة ذات طبيعة موضوعية لأن 

بالاستناد  إجرائيةالعقوبة في حد ذاتها موضوعية بينما قواعد تقادم الدعوى ذات طبيعة 
 1.للدعوى ذاتهاإلى الطبيعة الإجرائية 

ونظم المشرع الجزائري أحكام تقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية في المواد 
أما المشرع الفرنسي نظم ويميز  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 167إلى  163

القانون الجزائري مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجريمة، وليس حسب العقوبة التي 
ا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ا حسب الوصف والتقسيم المعروف ما إذصدرت وهذ

مع الأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي استثناها المشرع من أثر تقادم العقوبة أو جعل لها 
اعاة عوارضها من مدة تختلف عن المبدأ العام، وحتى بدء سريان مدة تقادم العقوبة مع مر 

 .الانقطاع والوقف
ن المشرع الجزائري لم ينص على مدة واحدة لتقادم اوما يترتب عليه من أثار  

العقوبة بل جعلها تختلف باختلاف وصف الجريمة، أي أن المدة لها علاقة بجسامة 
الأفعال المعاقب عليها وهي محددة في الجنايات بعشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومحددة  162 الذي يصبح فيه الحكم نهائيا المادة
في الجنح بخمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار أو الحكم نهائيا 

 ي، وفي المخالفات بسنتين كاملتينمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  160المادة 

                                                           
ة، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهر : إيهاب عبد المطلب  1

 .717، ص 7339مصر، 
 .، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  31المؤرخ في  100-11من الأمر  112إلى  117أنظر المواد    2
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القانونية السالفة الذكر فإنه يسقط  وبالتالي فإن حق التنفيذ إذا لم يمارس خلال المدة
 1.بالتقادم

ن تحولت عقوبته بفعل  والفعل المعاقب عليه يبقى له نفس الوصف القانوني وا 
عقوبة من نوع أخر، عكس الظروف المشددة التي تغير وصف  إلىالظروف المخففة 

اء الجزائري هذا الجريمة وبالتالي يتغير معه مدة تقادم العقوبة المطبقة عليه، وقد أيد القض
ن تحولت عقوبتها بفعل  الاتجاه في عدة مناسبات حيث قضى بأن الجريمة تبقى جناية وا 

ن كان كقاعدة عامة الوصف هو الذي يتحكم في  ،عقوبة جنحة إلىالظروف المخففة  وا 
لكن  الفة يحدد لنا مدة تقادم العقوبةمدة التقادم، فتحديد نوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخ

وفي  ،2من قانون الإجراءات الجزائية 160مشرع الجزائري وفي الفقرة الثانية من المادة ال
مواد الجنح ربط مدة التقادم بالعقوبة المقضي بها، وذلك لأن المشرع في بعض الحالات 
قرر حدودا أخرى، وبذلك تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا وتم الإشارة إليها في المادة 

ومثال ذلك ما نص عليه القانون الجزائري  3،نون العقوبات الجزائريمن قا 53فقرة  50
 4.فيما تعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال أو الاتجار بها

وبالتالي ففي هذه الجنح التي تتجاوز عقوبتها الخمس سنوات فإذا حكم على 
لسقوط العقوبة المحكوم بها تكون  الشخص بعشر سنوات مثلا فإن مدة التقادم المقررة

 5.مساوية لعشر سنوات وذلك بدل خمس سنوات المقرر لتقادم العقوبة في الجنح
                                                           

 102المرجع السابق، ص : نبيل صقر  1
الصادرة تتقادم العقوبات : "، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  114المادة   2

بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجمع بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم 
 .غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة. نهائيا

العقوبات الأصلية في  ..." :، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1لمؤرخ في ا 101-11من الأسر  7/0المادة   3
 ...الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى: مادة الجنح هي

إلى  13يعاقب بالحبس سن :"أو الاتجار بهامن قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  12المادة   4
 .سنة على إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع أو شرائها أصد بيعها أو تخزينها 73

 .22المرجع السابق، ص : فضيل العيش  5
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 بدء سريان مدة تقادم العقوبة: ثانيا

القاعدة أن التقادم يبدأ بصيرورة الحكم نهائيا وهذا الحكم هو سند اتخاذ إجراءات 
مدة المحددة يؤدي إلى سقوط العقوبة، وهذا ما تنفيذ العقوبة وبالتالي عدم اتخاذها خلال ال

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بعد مضي عشرين سنة  162نصت عليه المادة 
 ".كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وهذا في المواضيع الجنائية

من قانون  160أما في الجنح فنص على بدء سريان تقادم العقوبة في المادة 
من قانون  160أما في المخالفات فنصت عليه المادة  1.الإجراءات الجزائية الجزائري

الإجراءات الجزائية الجزائري بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه 
وعليه فإن مبدأ احتساب سريان تقادم العقوبة يكون من ". ذلك القرار أو الحكم نهائيا

لطعن بالنقض لكون أن حكم أو القرار نهائيا أي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف واصيرورة ال
يجعلان الحكم غير نهائي، وبالتالي نكون أمام تقادم الدعوى ويصبح  هذين الإجرائيين

الاستئناف أو الطعن بالنقض آخر إجراء، والحكم النهائي هو ما كان الطعن فيه 
  2.غير جائز وبالتالي يحوز قوة الشيء المقضي فيه بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض

وبخصوص الحكم أو القرار الغيابي كقاعدة عامة يخضع لتقادم العقوبة وذلك 
لكون أن جميع الأحكام الغيابية والقرارات تبلغ من طرف النيابة الشخص المتهم أو 

من قانون  063، 066بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة المادتين 
الإجراءات الجزائية الجزائري، وفي حالة عدم حصول التبليغ لشخص المتهم وثبت عدم 

قانون الإجراءات  063من المادة  53فإن الحكم كذلك طبقا للفقرة  علمه بحكم الإدانة
الجزائية الجزائري تنص على القضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم واستثناء ذلك عدم 

                                                           
بعد مضي خمس : سالف ذكره، المتضمن القانون ال1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  114تنص المادة   1

 ". سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا
 .023الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة  2
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وبالتالي فإن بدأ سريان  .1ادم الدعوىه فتخضع لتقللمتهم أصلا أو بطلانحصول التبليغ 
مدة التقادم في الحكم أو القرار تبدأ من انتهاء مواعيد الطعن في الحكم أو القرار الغيابي 

 2.بعد تبليغه لاكتسائه صبغة النهائي
أما إذا كان الحكم الصادر بعقوبة جنائية فإن مدة التقادم يبدأ بسريانها من يوم 

كان منابع  إذاصيرورة الحكم النهائي وبما أن المتهم يمثل أمام محكمة الجنايات موقوفا 
في فقرتها الثانية من قانون ( 50-56قانون ) 690بجناية وهذا ما نصت عليه المادة 

( 5650قانون ) 627وكذلك هذا ما نصت عليه المادة  3.زائريالإجراءات الجزائية الج
أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم "...من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

  4."ينفذ ضده أمر بالقبض الجسدي...ولم يمثل في اليوم المحدد...السابق للجلسة
حالة تملصه من التنفيذ بعد وبالتالي فإن هذه الحالة تخص المحكوم عليه في 

من  612صدور حكم الإدانة وهذا ما نص عليه المشرع المصري صراحة في المادة 
، ورتب عليها عدة "قانون العقوبات المصري أومن يوم تملصه من التنفيذ إذا كان موقوفا

أحكام في مواد نظمتها وذلك بحذف نصف المدة المقضية في السجن قبل الفرار من المدة 

                                                           
 7339، العدد الأول، (الحكم الغيابيدراسة في تقادم العقوبة في مواد الجنح في حالة )مجلة المحكمة العليا : أحسن بوسقيعة  1

 .72، ص 
عتبر أن الأحكام النهائية هي التي تصدر عن محكمة الاستئناف وتلك التي تصدر عن محكمة اهناك جانب من الفقه   2

ا لأن الجنايات فهذه الأحكام لا تقبل الاستئناف وهذا سبب تسميتها نهائية ويعتبر الحكم نهائية ولو كان الطعن فيه جائز وهذ
هذه الطريقة من طرق الطعن الغير عادية في الأحكام، وتعريف المصطلح المستعمل في النص الفرنسي للحكم النهائي هو 
حكم تفصل به المحكمة في موضوع الدعوى وتنفض يدها عنه ويختلف عن الحكم المبرم أو القطعي الذي يكون صالحا للتنفيذ 

فس المعنى مع مصطلح النص العربي حسب القاموس القانوني فرنسي عربي لإبراهيم والمصطلح الوارد في النص الفرنسي له ن
  070، شون سنة نشر، ص (نجار محمد سعيد نمور، أصول المحاكمات الجزائية، دون طيعة، دار الثقافة، بيروت البنان

وفضلا عن ذلك : لف ذكره، المتضمن القانون السا1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  191/7تنص المادة   3
يونيو  71المؤرخ في  31-31، بموجب قانون ..." فان غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهم المتابع بجناية

7331 . 
 .00المرجع السابق، ص : عواس موسی  4
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مقررة للتقادم وذلك لكي لا يكون المحكوم عليه الذي لم يحضر أصلا للمحاكمة بأحسن ال
  1.حال من الذي حضر وتملص وهذا منافي للعدالة

أما إذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات غيابيا فإن مدة التقادم تسري من 
لا يكون وضع تاريخ صدوره بالرغم من أن هذا الحكم ليس نهائي، ويبرر ذلك على أ

المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده حكم غيابي أفضل من المحكوم عليه الذي 
من قانون  231يحضر ويصدر الحكم ضده وجاهيا، وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو "الإجراءات الجزائية الجزائري 
 ".العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم إذا قبض عليه قبل انقضاء

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لا يجوز  161وكذلك نصت عليه المادة 
أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو يسب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم 

 2".لإعادة المحاكمة
عليه بعد أن يكون قد والمشرع المصري جعل مدة تقادم العقوبة عند فرار المحكوم 

من قانون الإجراءات الجزائية  612نفذ جزء منها فوضع لها حكما خاصا في المادة 
 .المصري الفقرة الأخيرة

فافترض في هذه المادة أن المحكوم عليه نفذ جزءا من عقوبته ثم فر فيبدأ حساب 
ي نفذت فإذا حكم مدة التقادم من يوم فراره، وتتقص من مدة التقادم نصف مدة العقوبة الت

سنوات فينقص منه نصف المدة التي  65سنة سجن ثم فر بعد أن خضع لتنفيذ  60عليه 
سنة المقررة للجنايات وهدف ذلك كي لا يكون المحكوم  35نفذها وهي خمس سنوات بدل 

 ولا يوجد 3عليه الذي خضع للعفوية جزئيا كمن لا يخضع لها إطلاقا وهذا منافي للعدالة،
                                                           

، 7337الحقوقية، بيروت، لبنان، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، منشورات الطبي : محمود نجيب حسني  1
 .1730ص 

 .، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  111المادة   2
 .1739نفس المرجع، ص : محمود نجيب حسني  3
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له في التشريع الجزائري وبالتالي فإن كل من صدر في حقه حكم نص مماثل 
 .حضوري أو فر من العقاب يخضع لنفس مدة التقادم بدون نقصان منها

مكرر أو الجنح أو  50والغرامات المحكوم بها سواء في الجنايات بموجب المادة 
أصلية يعهد من قانون العقوبات الجزائري، فهي عقوبات  50المخالفات، بموجب المادة 

 1قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 097تحصيلها لقابض الضرائب بموجب المادة 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري 65والمادة   2.من قانون تنظيم السجون وا 

من قانون الضرائب المباشرة  203وأسندت له كذلك نفس المهام بموجب المادة 
واد المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب الجزائري تطبق أحكام الم

وعلى الغرامات والعقوبات المالية المسندة قانون الإدارة ... المباشرة والرسوم المماثلة على
 ".الضرائب

من قانون المالية الجزائري  355بموجب المادة )من نفس القانون  050والمادة 
، تمنح (من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري 609في المادة  أدرجت 3553لسنة 

ذاسنوات التحصيل  0للقابضين مهلة  تم التبليغ بسندات المتابعة يقطع التقادم السابق  وا 
ويستبدل بالتقادم المدني، وتنطبق معها المواد المنصوص عليها في القانون المدني 

 50امة والتي حددت مدة تقادم الضرائب بـباعتباره تضمن أحكام ع 262و 266الجزائري 
سنة، وهناك من اعتبر  60سنوات، وفي حالة تحرير سند بها فيتحول التقادم إلى 

عليها طابع عقوبة بعد تحولها  إضفاءالغرامات ديون مستحقة لصالح الدولة وعدم 
 3.للتحصيل

                                                           
المالية تحصيل  تتولى إدارة: ، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  092المادة   1

 ....المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 7330فبراير  1المؤرخ في  34-30من القانون رقم  13/  7المادة   2

لاك الوطنية بناء على طلب النائب العام أو وكيل غير أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأس: "... الاجتماعي للمحبوسين
 ..."الجمهورية، بتحصيل الغرامات ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم

 .111المرجع السابق، ص : نبيل صقر  3
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فيذ الضرائب من مصلحة تن لقابضةمستخرج الحكم  إرسالويبدأ تنفيذها بعد 
العقوبات، فيسجلها في سجل تحصيل الغرامات وتسمى عملية المسك، ثم يوجه إشعار 

سنوات  0أيام للدفع ويبقى حق المتابعة قائم خلال  50وتمنح له مهلة ، المحكوم عليه
يستدل التقادم  أيام وهذا 0ففي حالة رفض الدفع يتم توجيه تنبيه للمحكوم عليه، وله مهلة 

ة الغرامة تخضع في تقادمها لهذه الأحكام بالرغم من أنها عقوبة سنة فعقوب 60بمدة 
وهناك من الفقه اعتبر أن الغرامة تخضع إلى التقادم المقرر في قانون العقوبات  1.أصلية

بالنسبة للتشريعات التي نظمت أحكام تقادم العقوبة في قانون العقوبات، والتي نظمها 
 2.المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية

 عوارض تقادم العقوبة :الفرع الثاني

القرار نهائي يبدأ سريان مدة تقادم العقوبة وهذا في حالة بمجرد صيرورة الحكم أو 
عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن عدم تنفيذ الأحكام أو القرارات 
القضائية يؤدي إلى تقادم عقوبتها حسب المدد المقررة قانونا سواء في الجنايات أو الجنح 

من قانون الإجراءات الجزائية  160، 160، 162أو المخالفات طبقا لنص المواد 
 .الجزائري

هذه القاعدة ليست على مطلقها فقد لا تنفذ العقوبة إلا أن التقادم لا يسري  إلا أن  
عليها وهذا نظرا لوجود حائل قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ فيترتب عليه وقف سريان 

قادم العقوبة سبب يؤدي إلى إزالة مدة التقادم طالما الحائل لا يزال متحققا، وقد يعترض ت
أو محو المدة السابقة على ذلك السبب بحيث تبدأ مدة جديدة كاملة غير مضاف إليها ما 
مر قبلها من الزمن، ومرد ذلك كون أن فكرة نسيان الجريمة والعقوبة التي يبني عليها 

                                                           
 .172المرجع السابق، ص: أحمد شوقي الشلقاني  1
 .00المرجع السابق، ص : ميراوي عبد القادر  2
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التي قامت بأي نظام التقادم قد انتفت وذلك قد يرجع إما إلى المحكوم عليه أو الدولة 
 .إجراء من شأنه قطع التقادم

 انقطاع تقادم العقوبة: لاأو  
يراد بانقطاع التقادم أن يعرض سبب إلى تلاشي ما مضى من مدة التقادم، بحيث 
يتعين بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة فلا تضاف إليها المدة التي مرت 

. وبالتالي تلك المدة التي مضت تخرج من الاعتبار فكأنه لم تمض من تقادم العقوبة ،قبله
من قانون العقوبات اللبناني  610وهذا ما نص عليه المشرع اللبناني صراحة في المادة 

 .ويقطع مرور الزمن
 حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجربة السلطة بغية التنفيذ -6
يمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو ارتكاب المحكوم عليه جر  -3

 1.جريمة أهم
من قانون  231ه في التشريع الجزائري يستوجب الرجوع لنص المادة إلا أن  

بالتالي و  ،2الإجراءات الجزائية الجزائري التي تتضمن تقريبا نفس الأحكام السابقة الذكر
 :ة تكونفأسباب انقطاع تقادم العقوب

في حالة تسليم المحكوم عليه لنفسه، فإذا كانت المدة التي سبقت تسليم المحكوم 
عليه لنفسه غير كافية لسقوط العقوبة بالتقادم وسلم نفسه فإن تلك المدة تصبح ملغاة وتبدأ 
المدة الجديدة من صيرورة الحكم نهائيا، لكون أن هذه الحالة تخض المحكوم عليه غيابيا 

إذا كان الحكم حضوريا أمام محكمة الجنايات وأفلت المحكوم عليه في الجنايات أما 

                                                           
 1717حسني، المرجع السابق ، ص محمد نجيب   1
إذا تقدم المحكوم طلبه : "، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  071المادة   2

المتخلف غيابيا ويسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي بها بالتقادم فإن الحكم والإجراءات المتخذة 
 ".مر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانونمن الأ
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لسبب ما فبمجرد تسليم نفسه، تنقطع مدة تقادم العقوبة التي سبقت وتصبح من غير ذي 
 .أثر

ونفس الشيء بالنسبة للأحكام بخصوص الجنح والمخالفات فصدور حكم نهائي 
فيها وعدم تنفيذه خلال مدة غير كافية لسقوط العقوبة فبمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه 
فإن مدة التقادم تنقطع، أما إذا كانت العقوبة غرامة الرأي المجمع عليه أن التقادم ينقطع 

كن اعتبار الإنذار بالدفع سببا لانقطاع التقادم ولا يعتبر طلب بمجرد دفع الغرامة ولا يم
 . النيابة العامة توقيف المحكوم عليه بالغرامة سببا لقطع التقادم

وكذلك بالنسبة لأي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ فهي تعتبر من أسباب انقطاع 
دم إرسال التبليغات إلى التقادم، فإذا كانت العقوبات سالبة للحرية فلا يكفي قطع التقا

المحكوم عليه، أو وضع إعلانات في الجرائد تطلب من المحكوم عليه تسليم نفسه، أو 
 تفتيش منزله، أو تحرير محاضر بإجراء تفتيش عنه بل يجب إلقاء القبض عليه في المهل

يه إلقاء القبض عل المعينة في القانون دون حاجة إلى إرساله إلى المؤسسة العقابية لأن  
 1.يعتبر أول عمل تنفيذي للحكم الجزائي

من قانون الإجراءات  231وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 
أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بالتقادم فإن الحكم .... الجزائية 

لتالي في حالة إلقاء وبا 2..."والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون
انقطاع التقادم وتصبح المدة السابقة كان لم  إلىالقبض على المحكوم عليه يؤدي تلقائيا 

تكن، وينطبق نفس الحكم على الجنح والمخالفات في حالة الحكم على المتهم بالحبس 
ه قه متفق على أن  فوعدم انقضاء العقوبة المحكوم بها، أما بخصوص حكم الإعدام فإن ال

لا يكفي إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإعدام أو عدم تنفيذ حكم الإعدام بحقه لقطع 

                                                           
دون بلد نشر، . مصطفي يوسف، التقادم الجنائي و أثره الإجرائي والموضوعي، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية  1

 .91، ص 7313
 .، المتضمن القانون السالف ذكره1911يونيو  1المؤرخ في  100-11من الأمر  071المادة   2
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 تقادم المنصوص عليها في القانونالتقادم لأنه إذا بقي المحكوم عليه موقوفا طيلة مدة ال
أعطى  الذي ه هوتقادم وتسقط العقوبة إلا أن الفقولم ينفذ حكم الإعدام عليه فيستفيد من ال

مرور الزمن بالنسبة الى كل باكسا لمعظم الفقهاء إذ يعتبر أن التوقيف يقطع رأيا مع
 1.العقوبات

ارتكاب المحكوم "ونصت التشريعات المقارنة على سبب آخر لانقطاع التقادم وهو 
من قانون  610، المادة "عليه جريمة أخرى التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم

 .الفقرة الأخيرة من القانون الإسباني 661والمادة العقوبات اللبناني 
مي للمحكوم عليه يعيد للذاكرة جريمته السابقة وعقوبته اجر وذلك كون أن السلوك الا

من أجلها فيؤدي ذلك إلى نفي نسيانها، فلا يحول دون قطعها إلا أن يكون الحكم بعقابها 
حكم بالبراءة أو عفو عام فتصبح لم يصدر بعد إلا بعد اكتمال مدة التقادم أما صدور ال

  2.كأن لم ترتكب وبالتالي لا يكون لقطع التقادم عن طريقها محل
 وقف تقادم العقوبة: الفرع الثالث

يقصد بوقف التقادم عدم احتساب مدته خلال فترة محددة من الوقت يعرض فيها 
ه تكمل المدة سبب يحدده القانون فإذا زال ذلك السبب فإن المدة التي تمضي بعد زوال

 .التي سرت قبل حدوثه، أي تضاف المدتان إلى الحد الذي يكتمل به مرور الزمن مدته
فالمشرع الجزائري لم يحدد أسباب وقف التقادم في قانون الإجراءات الجزائية 

عكس ما ذهب إليه التشريع اللبناني  ،باعتباره القانون الذي ينظم الأحكام العامة للتقادم
من قانون العقوبات بنصه كل حائل قانوني أو مادي حال دون  610 في نص المادة

و يراد بالحائل القانوني كل  ،أ عن إرادة المحكوم عليهتنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينش
سبب مستند إلى قاعدة قانونية بحظر على السلطات العامة المكلفة بالتنفيذ، تنفيذ العقوبة 

                                                           
 .44المرجع السابق، ص  يوسف الشوفاني،  1
 .040محمد علي السالم عياد الحلبي، المرجع السابق، ص   2
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ها ولو بشكل مؤقت، ويتطلب أن يكون هذا المانع القانوني أو يجيز لها الامتناع عن تنفيذ
 1.غير ناشئ عن إرادة المحكوم عليه

وتلك الموانع القانونية نص عليها المشرع الجزائري في القانون الخاص بتنظيم 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهي على سبيل الجواز  61في المادة  2السجون وا 

أي ليست ملزمة للقاضي لكي يحكم بها فله السلطة التقديرية لإفادة المحكوم عليه بها 
 .65للتأجيل المؤقت التنفيذ العقوبة السالبة للحرية وحالاتها 

وهي في حالة ما إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده 
ك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة على أن تنتهي مدة في الحبس وثبت ذل

التأجيل بزوال حالة التنافي ففي مدة إصابة المحكوم عليه بالمرض تكون مدة التقادم 
  3.متوقفة على أن تبتدئ تلقائيا بزوال المرض فتستمر مدة التقادم في السريان

وم عليها حاملا ففي حالة وضع حملها ويؤجل تنفيذ العقوبة إذا كانت المرأة المحك
ميتا فلها شهرين كاملين، وهي المدة التي يكون فيها تقادم العقوبة متوقفا أما إذا وضعته 

شهرا، وخلال ذلك يكون التقادم موقوفا لعدم إمكانية تنفيذ العقوبة وبعد  30حيا فلها مدة 
 4.تلك المدة يستمر حساب مدة التقادم تلقائيا

ذا كانت م أشهر أو مساوية لها وكان قد قدم  51دة الحبس المحكوم بها تقل عن وا 
طلب العفو عنها أو كان محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة 

 تنفيذ العقوبة بالفصل بطلب العفووقدم كذلك بشأنها طلب عفو فهنا ينقضي أجل تأجيل 
ون التقادم موقوفا ويستأنف بعد الفصل فيه أي أن قبل الفصل ومن يوم تقديم الطلب يك

 .في حالة الرفض

                                                           
 042اد الحلبي، المرجع السابق، ص بمحمد علي السالم ع  1
 الجزائري الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 34-30من القانون  11أنظر المادة   2
 .019القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في   3
 29المرجع السابق، ص : فضيل العيش  4
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وكذلك من أسباب وقف التقادم الذي يحول دون تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم 
عليه استدعى الأداء الخدمة الوطنية فخلال أدائها يكون التقادم موقوفا لعدم إمكانية تنفيذ 

 .العقوبة نفسها
المحكوم عليه أو كان مصابا بمرض خطير أو  أما إذا توفي أحد أفراد عائلة 

عاهة مستديمة، أو أثبت أنه هو المتكفل بالعائلة أو أثبت مشاركته في امتحان هام 
  1.بالنسبة لمستقبله

أو كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو 
س في وسع أحد من أفراد عائلته ه ليصناعية أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية، وأثبت بأن  

أو مستخدميه إتمام هذه الأشغال وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له 
  2.ولعائلته

أو كان زوجه محبوسا أيضا وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ 
 .بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة

ي كل هذه الحالات أجاز المشرع أفادت المحكوم عليه نهائيا من التأجيل فف
فادته بالتأجيل  السرقت التنفيذ الأحكام السالبة للحرية وفي حالة الاستجابة وقبول طلبه، وا 

 3.يكون التقادم خلال تلك المدة موقوفا ولا يسري
أداء  4نفس القانونمن  67لكن المشرع وضع لتلك الحالات قيود أوردها في المادة 

أشهر وبالتالي فانتهاءها يعني تفعيل سريان التقادم  1وجعل مدة تأجيل التنفيذ لا تتجاوز 
 .من جديد
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إلى وزير العدل حافظ الأختام  هتقديم وكذلك يستوجب الإشارة إلى أن الطلب يتم
ن السابق من نفس القانو  69 النائب العام لمكان تنفيذ العقوبة طبقا لنص المادة إلىأو 

يوما من  60ه لطلب التأجيل بعد انقضاء مدة نوبعد سكوت النائب العام رفضا م الذكر
تاريخ استلام الطلب، أما بالنسبة للطلب المقدم إلى وزير العدل فبمرور ثلاثين يوما من 
تاريخ استلام الطلب وعدم الرد عليه بعد رفضا ضمنيا للتأجيل، وخلال مدة تقديم الطلب 

 يله سابقاان مدة التقادم موقوفا ففي حالة القبول تستمر المدة حسب ما تم تفصيكون سري
 1.هاء المدة المحددة للرد تستمر مدة التقادم في السريانانتوفي حالة الرفض أو 

أما المانع المادي فيراد به الظروف المادية التي تجعل من المستحيل في الواقع 
تنفيذ العقوبة، ومثال ذلك كان يؤسر المحكوم  على السلطات العامة أن تتخذ إجراءات

عليه في حرب أو يغمر الفيضان أو تحتل المنطقة التي يقيم فيها، و يكون ذلك خارج 
  2.عن إرادة المحكوم عليه
ا للتقادم هي القاعدة قفالتنفيذ مو  دونالحائل القانوني أو المادي وعلة اعتبار 

طبيقا للقاعدة الرومانية من يمكن استعماله، وكذلك ته لا يسقط بالتقادم حق لا المقررة أن  
 3".الزمن لا يسري على من ليس باستطاعته أن يفعل شيئا مرور

ذا شمل الحكم بوقف التنفيذ  ،حققادم ما دام سبب الإرجاء قائما ومويتوقف التق وا 
جنون و  الوقف بحائل قانوني دون التنفيذ أوقف التقادم حتى ينقضي وقف التنفيذ إذ يتحقق

الجاني سواء قبل محاكمته أو بعد الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يعتبر حائلا قانوني 
ففي حالة الجنون السابق للمحاكمة يوقف رفع الدعوى وتوقف محاكمته إذا كان بصددها 
ويترتب على ذلك أن توقف كل المواعيد لحين عودته لرشده، وفي حالة الجنون الطارئ 

ؤجل تنفيذ العقوبة حتى يشفى، وفي هذه الحالة بوضع المحكوم عليه بعد صدور الحكم ي

                                                           
 01المرجع السابق، ص : ميراوي عبد القادر  1
 117المرجع السابق، من : مصطفي يوسف  2
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في إحدى المؤسسات المختصة للأمراض العقلية غير أنه لا يحول دون تنفيذ العقوبات 
 1.السالبة للحقوق والعقوبات المالية كالغرامة

ذ وهناك من الفقه من اعتبر أن الجنون لا يعتبر حائل قانوني كون أنه لا يمنع تنفي
نما يستمر تنفيذها، ولكن في مأوى احترازي والمقصود هذا التدابير الاحترازية  العقوبة وا 

  2.من قانون العقوبات الجزائري 33، 36المادتين 

 أثار تقادم العقوبة: لفرع الرابعا

 160، 160، 162إذا مرت مدة تقادم العقوبة التي نص عليها المشرع في المواد 
الجزائية الجزائري وذلك دون انقطاع لها أو وقف أو اكتملت تلك من قانون الإجراءات 

المدة بعد الانقطاع أو بعد زوال المانع القانوني أو المادي حسب الحالة التي أدت إلى 
إيقافها أو بعد مرور المدة التي قررها المشرع صراحة في القانون للإيقاف، فإنه يمنع على 

لقرار الجزائي أو الحكم الجنائي ة العامة بتنفيذ الحكم أو اسلطة التنفيذ والمتمثلة في النياب
لكون سقوط العقوبة بفعل التقادم من النظام العام وعلى جهة الحكم إثارته تلقائيا من 

 ، وذلك61/63/6905رارها المؤرخ فينفسها، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في ق
ى نسيانه بالإضافة إلى حث السلطات لكون مرور المدة على الحكم الصادر فيها قرينة عل

 .المختصة إلى المبادرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة المحكوم عليهم بدون تماطل

القضاء الالتزام : ويترتب على تقادم العقوبة عدة أثار وتتحدد وفقا لقاعدتين، الأولى
 .بتنفيذ العقوبة، والثاني احتفاظ حكم الإدانة بوجوده القانوني
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 انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة: لاأو  

وبناء على طلبها  ،تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية
 بتحصيل الغرامات ومصادرة الأموالتقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية 

والتنفيذ هو واقعة قانونية تنشأ بموجبه علاقة بين الدولة والسجين الذي يعد طرفا فيها غير 
ويتعلق تنفيذ العقوبة بالأحكام التي تمس  ،ه هناك من الفقه من اعتبره نشاط إداريأن  

  1.المحكوم عليه في شخصه أو التي تمس ذمته  المالية

سلطة التنفيذ الممنوحة للنيابة العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية طبقا لنص  إلا أن  
عادة الإدماج  50-50من القانون  65المادة  المتضمن قانون تنظيم السجون وا 

ن   ما ضمن إطار زمني محدد طبقا لنص الاجتماعي للمحبوسين الجزائري، ليست مطلقة وا 
 2.ت الجزائيةمن قانون الإجراءا  160 - 160 -162المواد 

سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة ولا يجوز أن  إلىوبالتالي مرور مدة من الزمن تؤدي 
يتقدم المحكوم عليه غيابيا لإعادة محاكمته، وكذلك بالنسبة للتخلف عن الحضور في 
ذا ما تقادمت عضويتهم لا يجوز محاكمتهم من جديد، وذلك طبقا لنص المادة  الجنايات وا 

 3.ن الإجراءات الجزائية الجزائريمن قانو  161
ا بالنسبة للأحكام المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية وحازت القوة أم  

الشيء المقضي فيه فان القضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة بالتقادم لا يؤثر عليها، كون أن 
واعد من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أخضعها لق 167المشرع في نص المادة 

من القانون المدني الجزائري  250القادم المدني والتي نص عليها المشرع في المادة 

                                                           
 .02المرجع السابق، ص : ميراوي عبد القادر  1
 021الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق ، ص : أحسن بوسقيعة  2
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 .عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إلا ما كانت عقوبتهم لإعادة المحاكمة
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يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في 
 1".القانون

وبالنسبة للمجرمين المتواجدين في أراضي الجمهورية وبعد صدور أحكام ضدهم 
المقضي بها في حقهم وفي بلدهم الأصلي فإنه لا يقبل تسليمهم إلى وتقادم العقوبة 

قانون  190السلطات القضائية الأجنبية والتي طلبت ذلك، وهو ما نصت عليه المادة 
  2.الإجراءات الجزائية الجزائري

 بوجوده القانوني الإدانةاحتفاظ حكم : ثانيا

سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة لا يمتد أثره إلى حكم الإدانة في حد ذاته، حيث  إن  
أي أن  3.يظل محتفظا بوجوده القانوني ومنتجا لجميع أثاره عدا ما انقضى منها بالتقادم

الحكم يبقى له وجوده القانوني، فيما يخص العقوبات التي لا تقبل تنفيذا ماديا كالحرمان 
 .من الحقوق الوطنية
رد الاعتبار القضائي لا يستفيد منه المحكوم عليه الذي سقطت  في حين أن  

 نون الإجراءات الجزائية الجزائريمن قا 103عقوبته بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 
أما رد الاعتبار القانوني، فيستفيد منه المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته طبقا للمادة 

ويترتب على ذلك إزالة آثار العقوبة  ،الجزائية الجزائريمن قانون الإجراءات  177
  4.وبالتالي لا يحتسب الحكم كسابقة في العود

الجزائية  الإجراءاتمن قانون  123-125-130-160ولا يوجد في أحكام المواد 
الجزائري والمتعلقة بصحيفة السوابق القضائية ما يفيد بان العقوبات التي أدركها التقادم لا 

التي تسلم إلى الجهات القضائية، فتستند إليها في  53تسجل فيها لا سيما القسيمة رقم 

                                                           
 .40المرجع السابق ، ص : نبيل صقر  1
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 تقرير العقاب ومن ثم فان تقادم العقوبة لا يحول دون احتسابها سابقة تمنع صاحبها من
  1.الاستفادة من نظام وقف العقوبة

ولا يترتب على تقادم العقوبة سقوط عدم الأهلية، إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان 
من قانون  163الحكم يؤدي إليه قانونا لكون أن أثره مباشر بصدور الحكم المادة 

  2.الإجراءات الجزائية الجزائري
ى حظر الإقامة مدى الحياة في ويخضع المحكوم الذي تقادمت عفويته كذلك إل

ذا حكم نطاق  إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية آو ورثته المباشرين وا 
عليه بالمؤبد يحظر عليه الإقامة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم 

يجوز الحكم بها  لا"... من قانون العقوبات الجزائري  50وهي عقوبة تكميلية المادة 
فرغم ..." تي ينص عليها القانون صراحةمستقلة عن العقوبة الأصلية فيما عدا الحالات ال

سقوط العقوبة إلا أنه وكتدبير وقائي قرر المشرع حظر الإقامة لكون أن الخطورة لا تزال 
 3.ئهقائمة وتفادي عدم الاستقرار وعدم نسيان الجريمة لكون أن المحكوم عليه لم ينل جزا

 العفو عن العقوبة: ثالثالمطلب ال

إنهاء التزام بتنفيذ عقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم :" عرف فقهاء القانون العفو بأنه
وذلك بناء  لتزام آخر به، موضوعه عقوبة أخرىمبرم بها إنهاء كليا أو جزئيا، أو استبدال ا
 4".على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية

                                                           
 .022الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق ، ص : أحسن بوسقيعة  1
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م الجزائري التي نصت على أن  6991نوفمبر  30دستور من  77وطبقا للمادة 
رئيس الجمهورية له حق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات واستبدالها، وعرف العفو 

 1.على أنه منحة تعفي تنفيذ العقوبة

سلطة تقليدية لرئيس الدولة، يحق له بموجبه أن يصدر : "وعرفه البعض على أنه 
 2".ة كلها أو بعضهاإدانته نهائيا بإسقاط العقوب ثبت عفوا عن أي محرم بعد أن

 :ومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا خصائص العفو عن العقوبة في القانون الوضعي

 .فإنه ذو طبيعة شخصية، باعتبار أنه جزاء فردي ينال الشخص ذاته -أ

أو  منها ، وقد يأتي على جزءكلها و يؤثر عليها بالإسقاط كليةة قد يأتي على العقوب  -ب
 .يمكن أن يكون باستبدال عقوبة أخرى أخف منها

 .الوضعي هو من اختصاص رئيس الدولةالعفو في القانون . ج

 طبيعة ومجال العفو عن العقوبة: الفرع الأول

  طبيعة قانون العفو: أولا

هل : وهو من بين الإشكالات التي وقع فقهاء القانون فيها، و ذلك من حيث بيان
 اختصاص السلطة التنفيذية أم هو طبيعة إدارية ؟العفو من 

الأستاذان بارتلمي وجيز بالقول أن العفو عن العقوبة يتشابه  فقد ذهب
بالاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة، ووفقا لهذا الرأي فإن حق العقوبة من اختصاص 

                                                           
 711: مبادئ القانون الجزائي العام، ص: بن شيخ لحسين  1
 .011م، ص  1993:النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المؤسسة الوطنية للكتاب والجزائر: عبد الله سليمان سليمان  2
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ة، فلا توقع عقوبة دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية ، إلا أنها مقيدة بمبدأ الشرعية العقابي
  1.دون نص قانوني

فالسلطة التنفيذية هي التي تملك حق إقامة الدعوى الجزائية، و التي من غرضها 
السماح للحكومة بإثبات حقها في العقاب، ومتى امتنعت الحكومة عن توقيع العقاب، فإن 

حکم ضد مدينه، هذا لا يفهم على أنه تعد على السلطة القضائية، فهي كالدائن الذي بيده 
 2و لكن لأسباب إنسانية يمتنع عن توقيع الحجز عن مدينه

إلى أن العفو  -وهو من كبار فقهاء القانون الوضعي -وذهب العميد دوجي ليون 
عن العقوبة ذو طبيعة إدارية أكثر منه طبيعة قضائية، لأن العفو من حيث الموضوع 

نما تدخله عمل إداري، بدليل أن الحاكم لا يتدخل عند إصدا ر العفو عن مسألة قانونية، وا 
مبني على مراعاة لأسباب وظروف حتمت تعديل حکم قانوني، وهذا يكون عمل الرئيس 

 .3عملا إداريا بحتا
ما هو عمل من أعمال السيادة، فلا يخضع لرقابة واستقر الأمر على أن العفو إن  

التنفيذية التي لا تخضع لرقابة أعمال السيادة هي من أعمال السلطة  القضاء، باعتبار أن  
 .القضاء، وذلك من حيث إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها

 مجال العفو عن العقوبة: ثانيا
 ل جميع العقوبات الأصليةيرى القانون الوضعي أن مجال العفو عن العقوبة يشم

سواء كانت هذه العقوبات عقوبات بدنية أو مالية أو مانعة للحرية أو مقيدة لها، ولا يشمل 
  4.العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية إلا بموجب نص صريح

                                                           
 .110حق العفو، محلة القانون والاقتصاد، ص : السيد صبري  1
: ، ص(م 1911: دار بيروت، بيروت) 0السياسية والدستورية في لبنان وسائر البلدان العربية، طالأنظمة : حسن الحسن  2

142. 
بدون سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، : عبد الله مرسي  3

 .729ص سنة، 
 . 199، ص لمرجع السابقا: محمد الفاضل  4
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جرام، ولا الإ ررين ومعتاد، فلا فرق بين مبتدئين ومكوشمل كذلك جميع المحكوم عليهم
 .عنه شخص ىه يجوز أن يكون المعفحتى أن   نب،فرق بين وطنيين وأجا

 العفو عن العقوبة شروط: الفرع الثاني

الانتقادات الأخيرة للعفو عن العقوبة حتمت على المشرع وضع شروط لتجنب 
 :المحاذير السابقة ومنها 

 يجب أن تكون الإدانةه ، وعليه فإن  الواجب على الجانح تنفيذ العقوبةأن يكون من  -6
، فطالما لم يصبح الحكم بعد لأي وجه أو طرق من طرق المراجعة غير قابلة

المحكوم عليه  أن   عته ما زالت متاحة أو بمعنى أدقمبرما فبمعنى أن طرف مراج
 هو قابل للاستئناف صدر بحقه و  ابتدائيإذا لجأ إلى طلب العفو عن حكم 

قضائية النظر به بعد عن السلطة ال ركون بذلك طلب العفو عن جرم لم يشفي
 .1النهائية

أن تكون العقوبة لم تنقض بعد، فإذا انقضت كلها أو سقطت بمرور الزمن أو  -3
 ممن انقضت بالنسبة له مدة التجربة في وقف التنفيذ دون أن ينقض الوقف، فإن  

 2.طلب العفو بالنسبة للمحكوم عليه ليس فيه مصلحة
 الجنايات في غيبة المتهمن محكمة ا مهوم بلا يجوز العفو عن العقوبة المحك -2

 3.ى حضر المحكوم عليه غيابياتن الحكم الغيابي في جناية يسقط ملأ
  4.، لأن بعد ذلك لا يكون هناك محلا للعفوالزمن على العقوبة لا يكون قد مر  أن  -0
أن يكون الجانح قد أدين أو حكم عليه بعقوبة، فالغرامات الضريبية أو النفقات   -0

 .التأديبية لا يمكن أن ينظر فيها عن طريق العفو القضائية أو التدابير
 

                                                           
 .90-17م، ص 1910، منشورات عويدات، بيووت، 1نظرية العفو في التشريعات العربية، ط: رباحغسان   1
 .733، ص  المرجع السابقا: الفاضلمحمد   2
 . 110، ص 4م ، ج1909المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية، دار النهضة، مصر،  : علی زکی   3
 .01، ص  رجع السابقرياح، المغسان   4
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تميز العفو عن العقوبة عن باقي الأنظمة الأخرى في القانون : الفرع الثالث

 الوضعي

قد يتشابه العفو عن العقوبة بالعفو العام أو العفو القانوني، و لذلك كان لزاما بيان 
 .جه الفرقأوجه الفرق بينه و بين هذه الأنظمة، من خلال بيان أو 

 تميزه عن العفو العام: أولا
سبب العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، وهو مؤسسة تتيح للمجتمع أن يطوي  إن  

  1.في النسيان الإجراءات ذات الطابع الجزائي، والتي لا يرغب أن تبقى في الذاكرة
 ويتميز العفو عن 2.ولذلك يصدر العفو العام بعد فترات الاضطراب السياسي

 :العقوبة عن العفو العام بما يلي
العفو عن العقوبة يصدره رئيس الجمهورية، بينما يصدر العفو العام بموجب قانون  -6

 .عن السلطة التشريعية
 فكم مبرما غير قابل للمراجعة، خلايشترط في العفو عن العقوبة أن يكون الح -3

 .العفو العام فهو يشمل كافة الجرائم المعنية فيه
 ون قاصرا على من صدر لصالحه دون العقوبة ذو طبيعة شخصية، فيكالعفو عن  -2

غيره من المساهمين معه في الجريمة، بينما العفو العام ذو طبيعة موضوعية 
يتعلق بنفس الفعل الجرمي، لذلك يستفيد من العفو العام جميع المساهمين في 

 .الجريمة التي صدر عنها عفو عام
اط العقوبة أو جزء منها أو إبدالها دون أن يؤثر ذلك العفو عن العقوبة يكتفي بإسق -0

على الصفة الرمية الفعل المقترن، لكن العفو العام يزيل الصفة الجرمية عن 
 .الفعل

                                                           
 .02، ص السابقالمرجع : غسان رباح  1
 .124، صالمرجع السابق: محمد نجيب حسني  2
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العفو عن العقوبة يقتصر مفعوله على العقوبة الأصلية وحدها، بينما العفو العام  -0
 .پسقط كل العقوبات التي يطالها

يها ، بينما العفو العام العفو عن العقوبة إذا وجد إخلال بالشروط المعلق عل طلانب -1
 .ائي وحاسمنهطلعي مفعوله ت

ي حاله التوفيق في يصدر العفو عن العفوية في المعتاد لتخفيف وطأة حكم قضائ -7
، بينما ه بالطريق القضائي، أو لتدارك خطا في الوقائع تعذر تدارکتقدير العقوبة
 1.يكون عادة في ظروف الاختلافات السياسية العفو العام

 ط العفو عن العقوبة والعفو العاموهناك ما يسمى بالعفو المختلط، وهو عفو يتوس
لكنهم  عن مرتكب قلة أو فئات من الجرائمويصدر عن السلطة التشريعية مقررا عفوا عاما 

لطات العامة حدى السلا يستفيد منها تلقائيا، إنما يتعين بإصدار رئيس الجمهورية أو إ
لكن ، ن الفئات التي تنتفع بهذا العفو، يتم من خلال ذلك تعييالتي يحددها القانون

العفو المختلط  خصائص العفو العام غالبة فيه، مما جعل بعض فقهاء القانون يقولون بأن  
 2.في حقيقته هو عفو عام، دخلته بعض التعديلات على بعض خصائصه وأحكامه

 عن العفو القانوني تميزه: ثانيا
رم من العقاب على الرغم جقرار يصدر عن القضاء بإعفاء الم العفو القانوني إن  

 3.مي على الجانياجر من قيام وثبوت الفعل الا
 
 

                                                           
 . 742-741: صالمرجع السابق، العفو عن العقوبة، : ماهر عبد المجيد عبود  1
 121م ، ص 1914شرح قانون العقوبات اللبناني،  القسم العام، دار النهضة، بيرووت ، : محمود نجيب حسيني  2
 .401:م ، ص 1994أصول قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية، بيووت، : عالية  3
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ا المنفعة الاجتماعية التي يجلبه قد تقرر هذا العفو على مبنى تقدير المشرع أن  و 
عن المنفعة التي يحققها العقاب، فيقرر هذا العفو  علوعدم العقاب في حالات معينة ت

 1.لمنفعته الاجتماعية المهمة

 :ويختلف العفو عن العقوبة في

يصدر العفو عن العقوبة بموجب مرسوم رئاسي، في حين يصدر العفو القانوني عن  -6
 .القضاء

يصدر العفو عن العقوبة بصدور الحكم بالإدانة، في حين يصدر العفو القانوني قبل  -3
 .الحكم بالإدانة
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 :مةــــــــــــــــخات

راسة تنفيذ الأحكام لقد كان من بين أهم الأهداف التي رسمناها من خلال د
براز ما يحكمه من أحكام وعناصر ترتبط به أساسا االجنائية هو  براز هذا الموضوع، وا 

كما يمكن أن نستخلص أن تنفيذ الأحكام الجنائية يأخذ صورة العقوبة، فلا يتجسد هذا 
 .خلال تطبيق العقوبات المحكوم بهاالتنفيذ إلا من 

لجريمة أو وقد يأخذ صورة التدابير المتخذة بصفة احتياطية من أجل الوقاية من ا 
ه لا يمكن الحديث عن تنفيذ الأحكام على الأقل منع العودة إليها، ومن تم يتضح لنا أن  

الجنائية إلا من خلال دراسة تطبيق العقوبات فالحكم الجزائي يتضمن العقوبة وتنفيذه 
 .يعني تنفيذها ولا يمكن الفصل بينهما

بات بوضع الأحكام قيد بعد صيرورة الحكم يصبح باتا تشرع مصلحة تنفيذ العقو ف
وملخص معد لمصلحة الضرائب  ،التنفيذ بإعداد الوثائق الممثلة في صورة الحكم النهائي

 .مع الأخذ بعين الاعتبار نوع العقوبة ما إذا كانت سالبة للحرية أو غرامة أو كليهما معا

إلى عقوبة الإعدام التي تهدف إلى الإصلاح والتهذيب باستئصال  طرقم التكما ت
أسباب الخطورة الإجرامية للجاني، كما تعتبر أسلوبا من الردع العام يحول دون ارتكاب 

لخطورتها كونها تمس المحكوم إجراءات خاصة لتنفيذها نظرا  إتباعالجريمة، لذا وجب 
ذا كان الحكم الجنائي متضمنا لعقوبة سالبة للحرية فتنفيذه معناه إيداع المحكوم ، و عليه ا 

 :عقابية، ومن هنا يمكننا الوصول إلى بعض النتائج أهمهاعليه المؤسسة ال

لا يجوز العفو عن عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية إلا بالنسبة للقصاص في  -
إما  الحق في ذلك لأولياء القتيل فقطالنفس، وذلك يكون في العفو عن القصاص، و 

ما بتنازلهم  .بتمكينهم بحقهم في القصاص وا 
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الجزائري، فبعد أن قرر عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم فقد عرف أما عن التشريع  -
أنواع العفو بأساليب متعددة من عفو شامل الذي هو من السلطة المختصة 
بالتشريع، وعفو خاص وهو من المتطلبات التقليدية لرئيس الجمهورية رغم مساسه 

 .بمبدأ الفصل بين السلطات وبقوة وحجية الأحكام القضائية
المعنوي لا يثير إشكالات، فالفصل فيه واضح، وهو الأخذ بحكم الوصف  دعدالت -

 .الأشد بين الأوصاف التي قد تنطبق على الفعل الواحد
أما التعدد المادي فالمشرع الجزائري قد قرر العمل بقاعدتين، الأولى وهي الأصل  -

 .جب العقوبات والثانية ضم العقوبات كاستثناء
مصير العقوبات المقررة للجرائم الأخف في حالة صدور ال المشرع النص عن إغف -

عفو أو إعفاء للعقوبة المقررة للجريمة الأشد، أو أي سبب من الأسباب التي تحول 
دون الحكم بالعقوبة الأشد كحالة التقادم الذي يلحق بهذه الأخيرة والمنطق القانوني 

ررة للجريمة الأشد إلى يقضي بعدم امتداد أثر هذا السبب في امتناع العقوبة المق
 .العام الجرائم الأخف، كما تم إغفال حالة الحكم بعقوبتين صادرتين بالعمل للنفع

وجود بدائل للعقوبة ضمانا لنجاعة النظام العقابي من بينها نظام الإفراج المشروط  -
 .لا يجب أن ينال من محتوى الحكم الجنائي في مرحلة تطبيق العقوبة

الجزائري لأحكام الإشكال في التنفيذ، بشكل يسمح بمعالجة عدم تنظيم المشرع  -
 .النزاعات المتعلقة به

غموض المشرع فيما يتعلق بالإشكالات في تنفيذ أحكام محكمة الجنايات بالنظر  -
من قانون تنظيم السجون، والتي  60للقاعدة العامة التي وضعها المشرع في المادة 

 .لحكمتجعل الاختصاص بذلك للجهة المصدرة ل
 .تفرق النصوص المتعلقة بالإشكال في التنفيذ في النظام القانوني الجزائري وقلتها -

 :ومن هنا نستخلص بعض التوصيات نوردها فيما يلي
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حق المحكوم عليه في إعطاء فرصة لإصلاحه من خلال إمكانية العفو في جرائم  -
ثبات وحق القصاص وجرائم التعزير، وحتى من خلال تحديدها لنوعية وسائل الإ

الجماعة في حماية أمنها واستقرارها عن طريق استئصال من يمس بهما، ممن لا 
يرجى إصلاحه من خلال عدم جواز العفو عن جرائم الحدود لأنها من الحقوق  

 .الإلهية التي لا يجوز المساس بها
 نص على كل الأحكام المتعلقة بتعدد الجرائم حتى لا يتم الخروجالجديد بالمشرع ال -

 .عن مبدأ الشرعية
نجاح بدائل العقوبة العامة والإفراج المشروط بصفة خاصة في مكافحة الجريمة  -

مرهون بمدى حنكة كل قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل في تقدير كل حالة 
 .واستحقاقها لهذا النظام تحقيقا لمبدأ التفريد العقابي

بأساس هذا المبدأ الذي  يمس بين السلطات لأن نظام الأوامر مبدأ الفصل احترام -
 .يعد خير ضمان لتكريس دولة القانون

على المشرع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال وضع أحكام شاملة  -
 .تحكم الإشكال في التنفيذ الجزائي

رفع الغموض المتعلق بالإشكالات في تنفيذ أحكام محكمة الجنايات وطلبات الضم  -
 .، من خلال جعل الاختصاص بنظرتها لغرفة الاتهاموالجب المتعلقة بها

نقل المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية الوارد ذكرها في الفصل الثاني والثالث  -
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  من الباب الأول من قانون تنظيم السجون وا 

إلى قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن هذا الأخير هو المختص  50-50رقم 
يخص مرحلة تطبيق الجزاء فهو  50-50قانون بتنفيذ الأحكام الجنائية، أما ال

 .الجنائي
 والحمد لله رب العالمين                                   
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الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة :جيلالي بغدادي .11
 .6991بالرويبة، الجزائر، سنة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار 

قضاء المحكمة في الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، دار الهدى، : نبيل صقر .11
 .3550الجزائر، سنة 

قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  .12
 .3555الطبعة الأولى، سنة 

 :النصوص القانونية
 0المؤرخة في  71الصادر بالجريدة الرسمية رقم  6991الدستور الجزائري  .1

 :المعدل ب 6991ديسمبر 
 30، الجريدة الرسمية رقم 3553ابريل  65المؤرخ في  52-53القانون رقم  -

 .3553ابريل  60المؤرخة في 
 12، الجريدة الرسمية رقم 3550نوفمبر  60المؤرخ في  69-50القانون رقم  -

 .3550نوفمبر  61المؤرخة في 
الموافق  6039صفر  60المؤرخ في  59-50قانون الإجراءات المدنية والإدارية  .2

 .3550سنة  36ر العدد .، ج3550فبراير  30
 3550ديسمبر  26الموافق 6031ذو القعدة  39المؤرخ في  67-50قانون رقم   .3

ر العدد .المتعلق بمكافحة التهريب، ج 51-50يتضمن الموافقة على الأمر رقم 
 . 3551سنة  53

يتعلق  3551فبراير  35الموافق  6037محرم  36المؤرخ في  56-51قانون رقم  .4
 .3551سنة  60ر العدد .بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج

المتضمن قانون تنظيم السجون  51/53/3550المؤرخ في  50/50القانون رقم   .5
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الصادر بالجريدة الرسمية رقم  وا 

65/3550. 
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، 6999يوليو  62الموافق  6035ربيع الأول  39المؤرخ في  50-99قانون رقم  .8

 .6999سنة  01ر العدد .يتعلق باستعادة الوئام المدني، ج
مارس  0الموافق  6069ذو القعدة  39المؤرخ  53-99قانون عضوي رقم  .9

حدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كدا ، ي6999
 .6999سنة  60ر العدد .العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، ج

أوت  33الموافق  6069ربيع الثاني  39المؤرخ في  65-90قانون رقم   .11
 .6990سنة  16ر العدد .، يتضمن قانون الجمارك، ج6990

يناير  0الموافق  6066جمادى الثاني  33في مؤرخ  63-96قانون رقم   .11
 .6996سنة  53ر، عدد .، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج6996

 6995أوت  60الموافق  6066محرم  30مؤرخ في  69-95قانون رقم   .12
 .6995سنة  20ر، عدد .يتضمن العفو الشامل ج

يونيو  0المؤرخ في  600-11قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم   .13
 .6911سنة  00ر، العدد .، المعدل و المتمم، ج6911سنة 

 6911يونيو سنة  0المؤرخ في  601-11قانون العقوبات الصادر بالأمر   .14
 .6911سنة  09ر العدد .المعدل و المتمم، ج

يعدل  3559يوليو  33الموافق  6925رجب  39المؤرخ في  52-59أمر رقم   .15
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  60-56و يتمم القانون رقم 

 .3559سنة  00ر العدد .وأمنها، ج
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فبراير سنة  37الموافق  6937محرم  30المؤرخ في  56-51أمر رقم  .16
سنة  66ر العدد .، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، ج3551
3551. 

 3550اوت سنة  32الموافق  6031رجب  60لمؤرخ في ا 51-50أمر رقم   .17
 .3550سنة  09ر، العدد .يتعلق بمكافحة التهريب، ج

         يوليو  69الموافق  6030جمادى الاولى  69المؤرخ في  50-52الأمر رقم  .18
سنة  00ر، العدد .، المتضمن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ج3552سنة 
3552. 

فبراير سنة  62الموافق  6032دي الحجة  62المؤرخ في  56-52الأمر رقم  .19
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 3552

 .3552سنة  63ر، العدد .الأموال من و إلى الخارج، ج
ديسمبر سنة  60الموافق  6290ذي الحجة  63المؤرخ في  05-70أمر رقم  .21

ر عدد .م القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة، جيتعلق بتنفيذ الأحكا 6970
 .6970سنة  653

، 6976ابريل سنة  33الموافق  6296صفر  31المؤرخ في  30-76أمر رقم  .21
 .6976سنة  20ر، العدد .يتضمن القضاء العسكري، ج

، 6973فبراير  65الموافق  6296ذي الحجة  30مؤرخ في  53-73أمر رقم  .22
سنة  60ر، العدد .السجون و إعادة تربية المساجين، جيتضمن قانون تنظيم 

6973. 
فبراير سنة  65الموافق  6296ذي الحجة  30المؤرخ في  52-73أمر رقم  .23

 .6970سنة  00ر، العدد .، يتعلق بحماية الطفولة و المراهقة، ج6973
أكتوبر  31الموافق  6930شوال  31المؤرخ في  220-50مرسوم رئاسي رقم  .24

جمادى  62المؤرخ في  305-53و يتمم المرسوم الرئاسي رقم ، يعدل 3550
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و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  3553يوليو  30الموافق  6032الأولى 
 .3550سنة  13ر، العدد .ج
 67الموافق  6031ربيع الثاني  0المؤرخ في  605-50مرسوم تنفيذي رقم   .25

ر العدد .وكيفية سيرها، ج، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات 3550ماي سنة 
 .3550سنة  20

 0الموافق  6030جمادى الأولى  0المؤرخ في  303-52مرسوم رئاسي رقم   .26
، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و 3552يوليو سنة 

 .3552سنة  06ر، العدد .، ج6995رفاهيته المعتمد بأديس أبابا سنة 
، يتعلق بالمعالجة 6973فبراير  32الموافق  6290محرم  50قرار المؤرخ في  .27

 .6970سنة  60ر، العدد.الاستشفائية للمساجين، ج
، تحدد بموجبه 6973فبراير  32الموافق  6290محرم  50قرار مؤرخ في   .28

سنة  60ر، عدد .قائمة المؤسسات التي ينقل إليها المحكوم عليهم بالإعدام، ج
6973. 

يتعلق بكيفيات تطبيق  3559ابريل  36المؤرخ في  53منشور وزاري رقم   .29
 .عقوبة العمل للنفع العام 

 .تتعلق بتشكيل ملفات الإفراج المشروط 350-900مذكرة وزارية رقم   .31
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 :صـملخال

صدور الحكم الجنائي البات تبدا مرحلة تنفيذ الحكم الجنائي، وهي مرحلة بعد 
لمرحلة غاية في الاهمية واعتبرت التطبيق الفعلي للجزاء الجنائي، كما تعتبر هذه ا

 .حصيل حاصل للمراحل السابقةت

وهو ماتم التطرق اليه في هذه الدراسة، ذلك من حيث تحديد اجراءات و اشكالات 
او عدم وجود  والنقص الجزاء الجنائي، ومن تم معالجة حالات الغموضتنفيذ صور 

، الحلول في القانون الجزائري وايجاد او اقتراح القواعد التي تكفل التنفيذ القانوني الامثل
الشريعة الاسلامية وفي  ابتداءا من الحكم القاضي بالإعدام ومسألة العفو من العقوبة في

 .القانون

يداع إلى تعدد بة للحرية ابتداءا من اجراءات الإالقاضي بالعقوبات السالوتنفيذ الحكم 
أو جزء منها بأنظمة تكرس مبدأ لحكم الجنائي إلى استبدال عقوبة واثره في تنفيذ ا ،الجرائم

إلى التعرض لتنفيذ العقوبة المالية ، فردية العقوبة لتحد من مساوئ الحبس قصير المدة
 .الغرامة او السلبية المتمثلة في المصادرةبصورتيها الايجابية وهي 

لى جانب هذه العقوبات الأصلية ت إلى تنفيذ العقوبات التكميلية التي  طرقم التوا 
تكمل الهدف المبتغى من الأولى، وكذا تنفيذ تدابير أمن فرضت نفسها في حالات لا تفيد 

 .فيها العقوبة
من خلال تحديد اسبابها وشروطها إشكالات تنفيذ هذه الأحكام تم دراسة  الختاموفي 

جراءاتها واحكامها وأسباب تنقضي بها هذه الأحكام لتنتهي الدراسة بجملة من النتائج ، وا 
 عن مرحلة يجب أن تنال حظها من الاستقلالية والتحديد

 
  



 

318 
 

Résume 

Après la publication du verdict pénal sans réserve, le stade 

d’exécution du verdict pénal, qui est l’application effective des 

segments pénaux, commence. 

Cette étude aborde les procédures et les problèmes d'application des 

formes de sanctions pénales et aborde les cas d'ambiguïté ou 

d'absence de solutions dans la législation algérienne et trouve ou 

propose des règles garantissant une mise en œuvre optimale de la 

loi. 

  Ainsi, nous avons analysé les procédures de dépôt la 

multiplication des crimes et son impact sur les peines, le 

changement de la peine par des dispositions qui garanti 

l’individualité de la peine et qui réduit les inconvénients de la 

détention courte. 

Dans ce sens, nous avons étudie la peine financier en 

distinguant entre l’amende et la saisie. 

Par ailleurs, nous avons entamé l’exécution des peines 

complémentaires et des dispositions exceptionnelles lorsque la 

peine devient caduque. 

Notre travail analyse les causes, les conditions, les procédures  

les disposions de l’exécution de ces jugements et les conditions de 

leurs annulations. 

En fin notre travail conclut des résultats importants sur une 

étape qui devrait avoir une indépendance et plus de précision.     


